 �����

�من كتاب البيوع

[النهي عن بيع ما لم يقبض]

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده" أنه قال: ((نهى رسول الله÷ عن ربح ما لم يضمن� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن" \c 2 �، وبيع ما لم يقبض)) (�).

خبر: وعن حكيم بن حزام، أنه سأل النبي÷ فقال: إني أشتري بيوعاً فما يحل منها؟ قال: ((إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه� TA \l "إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه" \s "إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن ثابت، أن رسول الله÷: ((نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع� TA \l "نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع" \s "نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع" \c 2 �، حتى يحوزها التجار إلى رحلهم))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تبع ما ليس عندك� TA \l "لا تبع ما ليس عندك" \s "لا تبع ما ليس عندك" \c 2 �))(�).

دلت هذه الأخبار على أن من باع شيئاً قبل قبضه من بايعه فالبيع فاسد. ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يوجب استقرار الملك، لأنه لو تلف فمن مال البائع، ويحتمل أن يكون بيعه يبطل إذا لم يكن قبضه فيما يصح قبضه في الحال وفي المآل، إذ لو لم يقبضه أصلاً يبطل بيعه في الحال، وبه قال أبو يوسف في أحد قوليه، ومحمد، والشافعي، أعني فساد بيع ما لم يقبض. وقال أبو حنيفة مثل ذلك، إلا فيما لا يحول ولا ينقل مثل العقار والضياع، وقال مالك: يجوز بيع ما لم يقبض إلا في الطعام.

وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار، وأيضاً فإن علة أبي حنيفة في قوله: أن العقار والضياع لا يتأتى فيها القبض على الحقيقة، ويفسد عليه قوله هذا أنه يجوز رهنها وهبتها وهو يقول: لا تصح الهبة إلا أن تكون مقبوضة، وكذلك من اشترى داراً أو ضياعاً فلا خلاف أن المطالبة بتسليمها واجبة، وإذا فسد البيع في الطعام وفيما ينقل فسد في غيره.

قال يحيى%: ولو كان المبيع عبداً فأعتقه المشتري كان العتق مردوداً.

وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: ولو أعتقه البائع الأول صح العتق ولو قبضه المشتري الثاني من عند البائع الأول ولم يكن المشتري وفّر إليه الثمن، وقبضه من عنده بغير إذنه ثم أعتقه كان العتق مردوداً.

وعلى هذا لو قبضه المشتري الثاني من البائع الأول بإذنه ثم أعتقه يكون العتق صحيحاً، وإن قبضه منه بغير إذنه وقد وفّر الثمن إليه ثم أعتقه المشتري صح العتق؛ لأن البائع لـه أن يحبسه ليوفر إليه الثمن فإذا وفر إليه الثمن فلا حق له بحبسه فيه.

وقد دل كلام يحيى% في المنتخب على أن البيع الفاسد يُملك به المبيع إذا قبض فإنه نص في الأيمان على أن من حلف أن لا يبيع ولا يشتري فباع بيعاً فاسداً يجوز فيه العتق والهبة أنه يحنث. فدل على أنه يوجب ثبوت الملك بالقبض في البيع الفاسد وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، خلافاً للشافعي.

وجه قولنا: إن البائع يستحق البدل على المشتري بتسليطه عليه عن عقد فأشبه البيع الصحيح، ولا خلاف في أن من اشترى شراءً فاسداً وقبض المشتري المبيع فتلف في يده أن بائعه يستحق عليه البدل.

فإن قيل: قد ثبت أن القبض المنفرد عن العقد لا يوجب التمليك فوجب أن لا يوجبه اجتماعهما؟.

قلنا: الشيئان لا يوجب كل واحد منهما أمراً على الانفراد، فإذا اجتمعا أوجبا الملك، ألا ترى أن النكاح الفاسد لا يوجب مهراً إذا انفرد عن الوطء، وكذلك الوطء إذا انفرد عن العقد، فإذا اجتمعا أوجبا المهر ولحوق الولد بالواطئ، فكذلك إذا اجتمع العقد الفاسد، والقبض في المبيع.

وتحصيل(�) المسألة: أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض جاز للمشتري التصرف فيه من البيع والهبة والعتق، فإن كان المبيع جارية لم يجز وطئها؛ لأنا لم نجز التصرف، إلا بتسليط المشتري لـه، ولا يجوز تسليطه في الوطء خاصة، ولكل واحد من البائع والمشتري خسر(�) البيع الفاسد ما لم يخرج من يد المشتري بوجهٍ من الوجوه، فإن خرج عن يده ببيع أو هبة أو عتق فلا خسران فيه(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " قال: ((نهى رسول الله÷ عن بيع الصدقة حتى تقبض� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض" \c 2 �، وعن بيع الخمس حتى يحاز(�)))(�).

دل على أن المخرج لا يكون صدقة حتى يقبضه صاحبه، وإنما أجري عليه اسم الصدقة والخمس على التوسع.

فإن قيل: فقد أجزتم البيع الموقوف فَلِمَ لَمْ تجيزوا بيع الصدقة والخمس قبل القبض؟.

قلنا: لئن(�) مالكهما غير معين ولو تلفا كان من مال المخرِج ولم تسقط عنه الصدقة ولا الخمس.

[النهي عن بيع أمهات الأولاد]

[خبر: وعن ابن عباس قال: ذكرت مارية](�) أم إبراهيم% عند رسول الله÷ فقال: ((اعتقها ولدها� TA \l "اعتقها ولدها" \s "اعتقها ولدها" \c 2 � وإن كان سُقْطاً))(�).

خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله÷: ((إذا ولدت جارية الرجل منه� TA \l "إذا ولدت جارية الرجل منه" \s "إذا ولدت جارية الرجل منه" \c 2 � فهي له متعة حياته، فإذا مات فهي حرة))(�).

خبر: وعن ابن المسيب قال: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يجعلن من الثلث، قضى بذلك رسول الله÷.

خبر: وعن خوات بن جبير، عن النبي÷ المنع عن بيعهن(�).

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه كان يقول: لا تباع أم الولد.

دلت هذه الأخبار على تحريم بيع أمهات الأولاد، وبه قال عامة العلماء من أهل البيت " وغيرهم، وذهب الناصر% والإمامية إلى جواز بيعهن، واستدلوا بما روي عن علي% أنه قال: (اجتمع رأيي، ورأي عمر، في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت أن أرقهن)(�). وبما روي عنه% أنه قال: (استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا قد ولدت أعتقت وقضى به عمر حياته وعثمان بعده، ولما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها)(�)، والخبران محمولان عندنا على أنها مملوكة لسيدها مدة حياته فإذا مات عتقت، وله أن يعتقها في حياته وليس لـه أن يبيعها فيكون المراد بقوله رأيت أن أرقها لسيدها مدة حياته ولأنه% قال: اجتمع رأيي، ورأي عمر، في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد، ولا يجوز أن يخالف الإجماع.

فإن قيل: روي في بعض الأخبار (ثم رأيت أن أبيعهن)!

قلنا: يحتمل أن يكون الراوي الذي سمع قوله رأيت أن أرقهن فرواه على ما وقع في ظنه، ولم يفرق بين اللفظين.

فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه كان يقول: إذا مات سيدها وله منها ولد فهي حرة من نصيبه لأن الولد قد ملك منها شقصاً؟(�).

قلنا: يحتمل أن يكون الولد له منها من قبل أن يملكها.

فإن قيل: روي عن ابن مسعود(�) ما يدل على خلاف ذلك، فإنه روي عن زيد بن وهب. قال: مات رجل من الحي وترك أم ولد فأمر الوليد بن عقبة ببيعها، وأتينا ابن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها(�).

قلنا: هذا يدل على أنه لم يرض ببيعها ولا حجة لهم فيه.

فإن قيل: فقد روي عن زيد بن علي× ما هو أوضح من هذا وهو أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أمة ولدت مني أفأهبها لأخي؟ قال: نعم. فوهبها لأخيه فوطئها فأولدها، فأتاه الآخر فقال: أهبها لأخ لي آخر؟ قال: نعم. فوطئوها جميعاً؟(�).

قلنا: أما الأول فيجوز أن يكون استيلاده لها قبل الملك ثم ملكها قبل(�) الولادة وهذه عندنا يجوز بيعها وهبتها فجاز أن يهبها لأخيه، وأما الأخ الثاني فيجوز أن يكون أراد بالهبة النكاح بعد أن يعتقها، ولأنه يجوز(�) أن يعبر بالهبة عن النكاح، وقد قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ� TA \l "وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ*33 الأحزاب*50*" \s "وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ" \c 1 �}[الأحزاب:50] مع أنهم في بيع الحامل فرقتان: فرقة(�) قالوا: لا يجوز. وفرقة قالوا: يجوز مع استثناء الولد، فوجب أن يكون الحايل في ذلك كالحامل.

خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: بينما هو جالس عند النبي÷ إذْ جاءه رجل من الأنصار. فقال: يا رسول الله، إنَّا نصيب سبياً ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي÷: ((لا عليكم(�) أن لا تفعلوا ذلك� TA \l "لا عليكم ألا تفعلوا ذلك" \s "لا عليكم() ألا تفعلوا ذلك" \c 2 �(�)، فإنها ليست نسمة كتب الله عزَّ وجلَّ أن تخرج إلا وهي خارجة))(�).

دل(�) هذا الخبر على صحة ما قلنا لأنه لو كان بيع أم الولد جائزاً بعد الاستيلاد لقال÷: ليس الاستيلاد مما يمنع الثمن، فدل على تحريم بيعهن.

وقول النبي÷: ((أعتقها ولدها� TA \l "أعتقها ولدها" \s "أعتقها ولدها" \c 2 � وإن كان سُقْطاً))، يدل على أنها إذا أسقطت مضغة أو شبهها مما تبين فيه أثر الخلقة أنها صارت أم ولد لسيدها إذا كانت الولادة منه في ملكه، وإن كان العلوق منه في غير ملكه ثم ملكها قبل الولادة تكون لـه أم ولد، ولو ملكها بعد الولادة لم تكن لـه أم ولد. وبه قال الشافعي.

وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: إن اشتراها بعد ما ولدت منه تكون أم ولده، وبه قال أبو حنيفة.

وجه قولنا: ما رواه ابن عباس عن النبي÷ من قوله: ((أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة� TA \l "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة" \s "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة" \c 2 � بعد الموت))(�).

دل على أن الولادة في ملك سيدها وعلى أن المعتبر الولادة دون العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق في ملكه أو في ملك غيره.

[جواز بيع المدبر]

خبر: وعن جابر قال كان في المدينة رجل أعتق غلاما لـه قبطياً عن دبر منه ثم أتى النبي÷ فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النَّحام.

خبر: وعن جابر أن رجلاً أعتق غلاماً لـه عن دبر(�) منه ولم يكن لـه مال غيره، فأمر به النبي÷ فبيع(�).

دل هذان الخبران على أن بيع المدبر يجوز من الضرورة، وإذا لم تكن ضرورة لم يجز بيعه.

وقال الناصر% والشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بحال. وقال مالك: لا يباع إلا في الدين.

وجه قولنا: ما تقدم، وما روي.

خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلاً من الأنصار يقال لـه: أبو مذكور أعتق غلاماً لـه يقال لـه: يعقوب عن دبر منه ولم يكن لـه مال غيره، فدعا به النبي÷ فقال: ((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: ((إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه� TA \l "إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه" \s "إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه" \c 2 �))(�)  . 

وفي بعض الأخبار: أنه÷ باعه، وقال: ((الله عنه أغنى� TA \l "الله عنه أغنى" \s "الله عنه أغنى" \c 2 �، وأنت إلى ثمنه أحوج)) وفي بعض الأخبار: أنه باع مدبراً في الدين، وفي بعضها: فذكر الحاجة لرسول الله÷.

فإن قيل: فقد روي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي÷: ((المدبر لا يباع ولا يشترى� TA \l "المدبر لا يباع ولا يشترى" \s "المدبر لا يباع ولا يشترى" \c 2 � وهو من الثلث))(�)؟

قلنا: لا ننكر هذا إذا لم تكن حاجة داعية إلى بيعه؛ لأنه قد ورد ما خص بيعه من الحاجة، وهذا الخبر هو حجتنا على الشافعي ومن قال مثل قوله.

وإن قيل: روي عن أبي جعفر أنه قال: ((إنما باع رسول الله÷ خدمة المدبر)).

قلنا: يجوز أن يكون باع خدمة المدبر مرة وباع المدبر نفسه مرة أخرى، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن من قال لعبده: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أن لـه أن يبيعه إن اضطر إلى بيعه، فكذلك من قال لعبده: أنت حر إن مت.

وقول النبي÷: ((المدبر لا يباع ولا يشترى� TA \s "المدبر لا يباع ولا يشترى" � وهو من الثلث)).

يدل على أنه يشبه الوصية، ولما(�) كان عتق أم الولد من جميع المال كان حالها أقوى من حاله في العتق، ولم يجز بيعها من ضرورة، ألا ترى أن الوصية لما كانت أضعف حالاً من الدين نفذت من الثلث ونفذ الدين من جميع المال، وحال المدبر أقوى من حال الموصى بعتقه؛ لأنه يفتقر إلى إعتاق الوصي بعد الموت، فلما كانت حاله أقوى من حال الموصى بعتقه لم يجز بيعه إلا من ضرورة وجاز بيع الموصى بعتقه من غير ضرورة، والموصى بعتقه يمنع الدينُ من تنفيذ عتقه، والمدبر يعتق مع السعي بعد الموت، فوجب أن يكون حاله في حال حياته متوسطاً بين أم الولد وبين الموصى بعتقه، وأما الحجة على مالك فإنه يجوز بيعه في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.

[النهي عن بيع ما لم يقبض]

خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي÷ أن أبيع ما ليس عندي(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه نهى عن بيع ما ليس عندك(�).

دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه غرر، وفي حديث زيد بن علي× أنه نهى عن بيع الغرر� TA \l "أنه نهى عن بيع الغرر" \s "أنه نهى عن بيع الغرر" \c 2 �، وعن بيع الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا.

وذكر يحيى% في (المنتخب): أن من باع عبداً بالكوفة وهو بمكة أن البيع يبطل، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر قول أصحاب أبي حنيفة، وحمله أبو العباس -رحمه الله- على أنه لا ينبرم فمتى حصل القبض انبرم. والوجه الخبر، ولأنه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.

خبر: وعن عروة البارقي، قال: أعطاني النبي÷ ديناراً لأشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالأخرى. فقال: ((أحسنت)). وروي أنه قال: أعطاني ديناراً اشتري به أضحية، فاشتريت به شاتين فبعت أحدهما بدينار وجئته بدينار وشاة. فدعا لـه النبي÷ بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وفي بعض الأخبار قلت هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال: ((كيف صنعت؟)) فحدثته بالحديث. فقال:((اللهم بارك في صفقة يمينه� TA \l "اللهم بارك في صفقة يمينه" \s "اللهم بارك في صفقة يمينه" \c 2 �))(�).

دلت هذه الأخبار على جواز البيع الموقوف والشراء الموقوف، لأنه أمره بشراء شاة فاشترى شاتين ثم باع أحدهما ولم يأمره ببيعها ثم أجاز ذلك÷. وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع الموقوف دون الشراء، وذهب مالك إلى جواز الشراء الموقوف دون البيع، وأباهما الشافعي. 

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا� TA \l "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*2 البقرة*275*" \s "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" \c 1 �}[البقرة:275] وما تقدم من الأخبار والبيع هو: الإيجاب والقبول ولاخلاف أن اسم البيع ينطلق عليه.

خبر: وعن النبي÷ أنه أعطى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري به أضحية فاشترى وباع، ثم اشترى ثم أتى(�) النبي÷ بدينار وشاة. فقال: ((ما هذا؟)) قال: بعت واشتريت فربحت. فقال النبي÷: ((بارك الله لك في تجارتك� TA \l "بارك الله لك في تجارتك" \s "بارك الله لك في تجارتك" \c 2 �)).

فدل ذلك أيضاً على صحة ما ذهبنا إليه؛ لأن حكيماً باع ما لم يؤمر ببيعه ثم اشترى ما لم يؤمر بشرائه ثانياً وأجازه النبي÷.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((لا تبع ما لا تملك� TA \l "لا تبع ما لا تملك" \s "لا تبع ما لا تملك" \c 2 �)).

قلنا: المراد به أن لا يكون ملكاً لأحد، لأنه لا مالك لـه يجيزه، فأشبه ما لم يجزه مالكه، وأيضاً فلأن هذا الخبر عام والخبر الذي استدللنا به خاص ومن مذهبنا بناء العام على الخاص، نقيسه على من أوصى بكل ماله أن الوصية موقوفة إلى إجازة الورثة فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها جاز ثلث المال.

[النهي عن الربا]

خبر: وعن علي% أنه خطب الناس فقال: إنه سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {وَلاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ� TA \l "وَلاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ*2 البقرة*237*" \s "وَلاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" \c 1 �}[البقرة:237] ويبايع المضطرين، وقد نهى رسول الله÷ عن بيع المضطر(�).

دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، وهو قول القاسم% ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين" وبه قال الناصر% وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه. 

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا� TA \s "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" �}[البقرة:275]، والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ� TA \l "وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ*30 الروم*39*" \s "وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ" \c 1 � فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ}[الروم:39] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا الأيام، فوجب أن يبطل ذلك.

فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يداً بيدٍ فكذلك بيع الشيء إلى أجل.

قلنا: قد ورد في بيع الشيء يداً بيد ما يخصه، وهو ما روي من حديث عروة البارقي أن النبي÷ أعطاه ديناراً وأمره أن يشتري به شاةً، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فأجازه النبي÷، فلما أجاز ذلك علمنا أن نهيه عن بيع المضطر أراد به ما ذكرنا من بيع الشيء بأكثر من سعر يومه نسيئة، وعلى هذا لا يجوز بيعه بأكثر من سعر يومه، وإن لم يذكر الأجل إذا كانا منطويين عليه وهو أن يكون المشتري لا يشتريه لولا النسيئة، وأيضاً فإن من اشترى شيئاً بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، واشترط خيار أربعة أيام أن البيع فاسد بالوفاق، فكذلك لو لم يشترط الخيار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن من باع شيئاً لم يجز لـه أن يشتريه بأقلّ مما باعه به قبل أن يستوفي الثمن الأول، فكذلك ما ذهبنا إليه.

وأيضاً فإنه روي أن امرأة قالت لعائشة: إني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة. فقالت: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله÷ إن لم يتب(�). 

فقالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. فقالت عائشة: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى� TA \l "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى*2 البقرة*275*" \s "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى" \c 1 � فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة:275] فدل هذا أنها باعته بأكثر من سعر يومه، لأنه قد عرف عن عائشة أنها تجيز البيع إلى العطاء، فلم  يبق إلا أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، ولا يجوز أن تكون قالت ذلك اجتهاداً؛ لأن فيه ذكر إبطال الثواب، ومثل ذلك لا يقال في الاجتهاد.

[النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات]

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن بيع الغرر� TA \s "أنه نهى عن بيع الغرر" �(�).

خبر: وعن ابن عمر أن رجلاً ذكر لرسول الله÷ أنه قد يخدع في البيع، فقال÷: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة� TA \l "إذا بايعت فقل: لا خلابة" \s "إذا بايعت فقل: لا خلابة" \c 2 �))(�).

دل على أنه لا يجوز الغرر في البيع، ولا الخديعة، وبيع الجزاف إذا علمه أحد المتبايعين وعرفه دون صاحبه يكون خديعة وغرراً، والخلابة: هو أخذ الشيء على وجه الخديعة والخيانة. قال الشاعر:

سبت قلبه إحدى مراد خلابة���� �بشمان أو بالغيل من عمران���وقوله÷: ((قل: لا خلابة� TA \l "قل: لا خلابة" \s "قل: لا خلابة" \c 2 �)) المراد به الفعل دون القول، فإن لم يعرف المتبايعان قدره جاز البيع.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الحلال بيّن، والحرام بيّن� TA \l "الحلال بيّن، والحرام بيّن" \s "الحلال بيّن، والحرام بيّن" \c 2 �، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام))(�).

خبر: وعن الناصر الحسن بن علي بن الحسين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن علي بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد " يرفعه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

دل على أنه يكره مبايعة الظالمين.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من باع عبداً وله مال� TA \l "من باع عبدا وله مال" \s "من باع عبدا وله مال" \c 2 �(�) فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))(�).

خبر: وعن علي% مثله.

دل على أنه لا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وقال في القديم: يجوز. وهو قول مالك.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ� TA \l "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ*16 النحل*75*" \s "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ" \c 1 �}[النحل:75] وقوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ� TA \l "ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ*30 الروم*28*" \s "ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ" \c 1 � هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ}[الروم:28] فنبه الله على أن العبيد لا يملكون شيئاً ولو ملكوا شيئاً لكانوا لنا شركاء فيما رزقنا الله، ولما كان للآية فائدة، ولأنه قال:{وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ� TA \l "وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ*30 الروم*26*" \s "وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ" \c 1 �}[الروم:26] إلى قولـه: {مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ� TA \l "مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ*30 الروم*28*" \s "مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" \c 1 �}[الروم:28] فمثل هذا المثل أنه لا يشاركه عبيده في خلقه كما أن عبيدنا لا تشاركنا فيما رزقنا.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  مِنْ عِبَادِكُمْ� TA \l "وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  مِنْ عِبَادِكُمْ*24النور*32*" \s "وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  مِنْ عِبَادِكُمْ" \c 1 � وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ الله مِنْ فَضْلِهِ}[النور:32].

قلنا: الغنى هاهنا هو النكاح قال الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا� TA \l "وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا*24 النور*33*" \s "وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا" \c 1 � حَتَّى يُغْنِيَهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ}[النور:33].

فإن قيل: فقد روي خبر عن النبي÷ أنه قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه� TA \l "من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه" \s "من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه" \c 2 �))(�) ولم يستثن عبداً من حر.

قلنا: ليس العبد المحيي لأن كسبه لمولاه، وكذلك لو أحياها الأجير لغيره بالأجرة لم يكن للأجير لما كان(�) المحيي هو المستأجر دون الأجير، ولا خلاف أن العبد لا يملك بالإرث والْغُنْمِ، فكذلك سائر الأملاك.

خبر: وعن بكار العبدي قال: ارتفع رجلان إلى أمير المؤمنين% فقال أحدهما: غلامي يا أمير المؤمنين ابتاع من هذا بيعاً وإني رددت عليه، فأبى أن يقبله، فقال علي%: أتبعث غلامك بالدرهم ليشتري لك لحماً منه(�)؟ قال: نعم. قال: فقد أجزت عليك شراءه(�).

دل على ما قلنا.

[النهي عن بيع المضامين]

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن بيع المضامين(�)، وهو بيع ما يتضمنه الشيء خلقة(�).

دل على أنه لا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف، وقال به أبو حنيفة والشافعي.

وحكي عن مالك أنه قال: يجوز بيع ما لم يظهر تابعاً لما ظهر.

وجه قولنا: ما ورد(�) من النهي عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا ما تضمنه الأرض والأشجار، ولا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا لم يظهر منه شيء، فكذلك إذا ظهر بعضه.

خبر: وعن عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى النبي÷ عن بيع الثمر� TA \l "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر" \s "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر" \c 2 � حتى يبدو صلاحها(�).

خبر: وعن أنس، أن النبي÷ قال: ((لا تبيعوا الثمار حتى تزهو� TA \l "لا تبايعوا الثمار حتى تزهو" \s "لا تبايعوا الثمار حتى تزهو" \c 2 �، قلنا: وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟))(�).

خبر وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" عن النبي÷ مثله.

وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاز بيعه أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اشترط(�) القطع جاز وهو قول زيد بن علي%(�).

وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

خبر: وعن سمرة قال: نهى رسول الله÷ عن بيع السنين(�). ولا خلاف في ذلك. قال القاسم%: وكذلك القول في ورق التوت.

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن بيع الملاقيح، وعن بيع حبل الحبلة(�).

دل على أنه لا يجوز بيع الولد في بطن أمه، ولأنه من المضامين، وكذلك اللبن، وبه قال أبو حنيفة. وما ورد من النهي عن بيع الغرر يدل على أن بيع البهيمة واستثناء جلدها أو عضو منها لا يجوز إلا أن تكون قد ذبحت؛ لأنها إذا لم تكن مذكاة تعذر التسليم، وكان ذلك غرراً، وكذلك بيع الصوف على ظهر البهيمة لا يجوز إلا أن تكون مذكاة؛ لأن ذلك غرر إذا كانت حية؛ ولأنه لا يوصل إلى استيفائه إلا بإيلامها، وكذلك من باع بهيمة واستثنى أرطالاً(�) منها يكون البيع غرراً لا يجوز؛ لأنه لا يدري كم الباقي، فإن استثنى عضواً معلوماً كالكبد، أو الكرش، أو غير ذلك، وكانت قد ذكيت قبل البيع جاز ذلك؛ لأنه لا غرر فيه، وكذلك من باع ناقة واستثنى ولدها إن ذلك جائز ولا غرر في ذلك؛ لأن الناقة غير مجهولة وجهل المستثنى لا يؤثر  في المستثنى منه؛ لأن البيع لم يقع إلا في المستثنى منه، ولا خلاف في أن الولد الذي يكون في بطن أمه يجوز أن يوصى به، ويجوز أن يعتق، فكذلك يجوز أن يستثنى عن البيع، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز بيع الناقة واستثناء ولدها.

وجه قولنا: ما تقدم وقول الله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ� TA \l "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*4 النساء*29*" \s "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" \c 1 �}[النساء:29].

خبر: وعن النبي÷: أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام� TA \l "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" \s "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" \c 2 �))(�).

دل على أن إنساناً لو باع ناقة واستثنى ولدها أن على المشتري أن يمكن الفصيل من اللباء من رضعة إلى ثلاث رضعات لدفع الضرر عن الفصيل وإحياء النفس، وأيضاً لا خلاف في أن من خاف على نفسه التلف من الجوع أن لـه أن يتناول من طعام الغير ويضمنه، ويجب على صاحب الطعام تمكينه. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجب أن يضمن البائع للمشتري قيمة ذلك اللبن، وإن لم يكن منصوصاً؛ لأن استباحة مال الغير بلا عوض لا يجوز، وليس كذلك الإمرأة لأن إرضاعها لولدها اللِّبَاء من الدين، وهو واجب عليها، ولا عوض في الواجب إلا من الله تعالى.

قال يحيى% في المنتخب: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها والنخل ويستثنى ثمرها(�)، أو الشاة ويستثنى لبنها، ولا بأس أن تباع الجارية ويعتق ما في بطنها. 

المراد بقوله: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها: أحد وجهين: 

إما عبر عن الأشجار بالزرع فيكون معناه لا بأس ببيع الأرض واستثناء شجرها، أو يكون أراد من باع أرضاً مع ما فيها من الزرع ثم استثنى شيئاً من جملة الزرع، لأن الاستثناء لا يكون إلا فيما لولاه لدخل في جملة المستثنى منه والزرع لا يدخل في بيع الأرض إذا لم يكن مشروطاً فيه.

[النهي عن بيع الكلاب]

خبر: وعن ابن مسعود أن النبي÷ نهى عن ثمن الكلب، ومهر الْبَغِيِّ، وحلوان الكاهن(�).

خبر: وعن الهادي إلى الحق% قال: بلغنا عن رسول الله÷ أنه قال: ((من اقتنى كلباً لغير زرع� TA \l "من اقتنى كلباً لغير زرع" \s "من اقتنى كلباً لغير زرع" \c 2 �، أو ضرع، أو كلباً ضارياً، نقص كل يوم من عمله قيراطان)) (�).

خبر: وعن ابن عباس، عن النبي÷ أنه قال: ((ثمن الكلب حرام� TA \l "ثمن الكلب حرام" \s "ثمن الكلب حرام" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله÷ نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضارياً(�).

دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقال القاسم%: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في زرع أو ضرع، أو صيد، قال: ولا بأس ببيع الهر، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكنا رأينا أن يبنى قول يحيى% في تحريم ثمن الكلب، على قول القاسم%، ثم تأملنا(�) أفضل تأمل فلم نجد في كلام يحيى% ما يقتضي ذلك، فكان الأولى أن تكون المسألة خلافاً بينهما، وقول الناصر% وأبي حنيفة مثل قول القاسم% وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، وذهب مالك إلى أنه يكون للكلب قيمة ولا ثمن لـه. 

وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

فإن قيل: هذا في وقت أمر النبي÷ بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك بإذن النبي÷ في اقتناء كلب الماشية، والزرع، والصيد.

قلنا: الإذن إنما ورد في الاقتناء ولم يرد في البيع شيء من الأخبار فلم ينسخ تحريم بيع الكلب، وقد روي عن عمر أن رسول الله÷ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أوكلب ماشية(�). فدل ذلك على سقوط ما ادعوه من النسخ؛ ولأنه نجس الذات فحرم بيعه كالعذرة، وسائر النجاسات.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: نهى رسول الله÷ عن بيع العذرة والخنزير والخمر(�).

دل على أن بيع كل نجس حرام، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن الدهن والنفط إذا وقع فيهما أو فيما أشبههما نجاسة، جاز بيعه مع البيان. 

وجه قولنا: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ� TA \l "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ*5 المائدة*3*" \s "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" \c 1 � وَلَحْمُ الخنـزير}[المائدة:3] وقوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ� TA \l "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ*5 المائدة*90*" \s "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ" \c 1 �...} إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة:90] والمنع والتحريم يتعلقان(�) بالتصرف على كل وجه.

خبر: وفي حديث الامرأة(�) التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة درهم... الخبر: ما يدل على أن من باع الشيء بنظِرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها. وقولها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت!

يدل على تحريم البيع والشراء، أما البيع فلما قدمنا من أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه بنظِرة، وأما الشراء فلأنها شرته بأقل من ثمنه قبل تسليم الثمن، ولا يجوز أن تكون عائشة قالت ما قالت إلا بنص من رسول الله÷؛ لأنه لا يوصل إلى العلم بإبطال الثواب إلا بالنص، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا، وذهب الشافعي إلى جوازه. 

وجه قولنا: ما قدمنا، وأيضا فلا خلاف في أن القرض الذي يجرّ منفعة حرام، فكذلك ما اختلفنا فيه، ولأن الزائد على الثمن الآخر ليس في مقابلته شيء فأشبه الربا، وقد أجرته عائشة مجرى الربا بقولها: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى� TA \s "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى" � فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة:275].

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: لا يصلح للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه))(�) يعني بحق الشفعة.

دل على أنه يكره أن يبيع الشريك من غير شريكه من غير أن يؤذنه، وقول يحيى%: إذا اشترى جماعة حمل أدم أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه قبل التقليب والرؤية، ويكره بيعها من شركائه: المراد به(�) أنه يحرم بيعها من شركائه ومن غيرهم إذا لم يعلم نصيبهم؛ لأن الجهالة داخلة على الشركاء وغيرهم، وأراد بالكراهة هاهنا التحريم، وقوله: وإن كان قد رآها لم يكن بأس ببيعها من شركائه قبل القسمة ويكره بيعها من غير شركائه أراد بالكراهة هاهنا الكراهة التي هي ضد الاستحباب، لما ورد في الخبر، ولأنه كان يرى وجوب الشفعة في العروض.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يبيعنّ حاضر لباد� TA \l "لا يبيعن حاضر لباد" \s "لا يبيعن حاضر لباد" \c 2 �، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))(�) .

وروي أن أهل البادية كانوا يردون المدينة فيبيعون الطعام على ضرب من التساهل، كان فيه رفق للمسلمين وللضعفاء، وكان الحضري إذا تولى ذلك يتشدد فيه(�)، فنهى النبي÷ عن ذلك.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: ((نهانا النبي÷ عن تلقي الركبان� TA \l "نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان" \s "نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان" \c 2 �))(�).

[النهي عن الاستغلال]

خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله÷: ((لا تستقبلوا السوق� TA \l "لا تستقبلوا السوق" \s "لا تستقبلوا السوق" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عمر، قال: ((نهى النبي÷ عن تلقي السلع� TA \l "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن تلقي السلع" \s "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن تلقي السلع" \c 2 � حتى تدخل السوق))(�).

خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله÷: ((لا تستقبلوا الجلب� TA \l "لا تستقبلوا الجلب" \s "لا تستقبلوا الجلب" \c 2 �، ولا يبيعنّ حاضر لبادٍ))(�).

دلت هذه الأخبار على تحريم ما كان يضر بالمسلمين من الاحتكار ومن استقبال الجلوبة وبيع الحاضر للباد، فأما قول يحيى%: (ولا بأس أن يبيع الحاضر للباد) فالمراد به إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، فقد قال في (الأحكام):  إن(�) كان ذلك كذلك نظر فيه الإمام.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " قال: قال رسول الله÷: ((اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة� TA \l "اليمين تنفق السلعة وتمحو البركة" \s "اليمين تنفق السلعة وتمحو البركة" \c 2 �))(�).

دل على أن اليمين على البيع والشرى مكروهة وإن كانت صادقة.

[تحريم الاحتكار]

خبر: وعن ابن عمر، عن النبي÷ أنه قال: ((من احتكر طعاماً أربعين يوماً� TA \l "من احتكر طعاماً أربعين يوماً" \s "من احتكر طعاماً أربعين يوماً" \c 2 � فقد برئ من الله عزَّ وجلَّ وبرئ الله منه))(�).

خبر: وعن أبي أمامة، قال: ((نهى رسول الله÷ أن يحتكر الطعام� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتكر الطعام" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتكر الطعام" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: ((جالب(�) الطعام مرزوق� TA \l "طالب الطعام مرزوق" \s "طالب() الطعام مرزوق" \c 2 �، والمحتكر عاصٍ ملعون))(�).

خبر: وعن علي" أنه أحرق طعاماً لرجل كان احتكره.

دلت هذه الأخبار على أن الاحتكار للطعام لا يجوز، وسواء كان من بيع أو شراء أو زراعة ضيعة(�) إلا ما يمسكه الإنسان قوتاً(�) لنفسه وعياله، وكذلك التبن وما كان يضر حبسه بالمسلمين، فأما إذا لم يكن شراؤه أو ترك بيعه يضر بالمسلمين فلا بأس به، وقد حكى الله تعالى عن يوسف النبي صلى الله عليه أنه قال: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ  دَأَبًا� TA \l "تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا*12 يوسف*47*" \s "تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا" \c 1 � فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ}[يوسف:47] فأمر بإمساكه إذا لم يكن فيه ضرر ثم قال صلى الله عليه: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ� TA \l "ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ*12 يوسف*48*" \s "ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ" \c 1 � يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ}[يوسف:48] فأخبر بإحصان القليل مع المجاعة، ولم ينكره عليهم.

فدل على جواز الاحتكار إذا لم يضر بالناس وعلى جواز إحصان القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي يوسف(�) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم يكن شراؤه(�) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((ابدأ بمن تعول� TA \l "ابدأ بمن تعول" \s "ابدأ بمن تعول" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷: ((أنه كان يدخر قوت عياله لسنة� TA \l "أنه كان يدخر قوت عياله لسنة" \s "أنه كان يدخر قوت عياله لسنة" \c 2 �(�)))(�).

دل على أنه يجوز للإنسان أن يدّخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة� TA \l "إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة" \s "إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة" \c 2 �، فلا تأخذ منه شيئاً))(�).

دل هذا الخبر على أن رجلاً لو اشترى شيئاً فتلف عند بائعه قبل التسليم أنه من مال البائع، ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يضمن البائع قيمته. والوجه الخبر، ولأن التسليم من تمام البيع فإذا لم يسلم المبيع فهو من مال البائع واليد له فيه وملكه له لم يزل، وعن السيد أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي÷ أنه قال:((لا يحل بيع بيوت مكة� TA \l "لا يحل بيع بيوت مكة" \s "لا يحل بيع بيوت مكة" \c 2 � ولا إجارتها))(�).

[من بيع الأجناس بعضها ببعض]

خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله÷: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل� TA \l "الذهب بالذهب مثلاً بمثل" \s "الذهب بالذهب مثلاً بمثل" \c 2 �، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد، والبر بالبر(�) مثلاً بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، والتمر بالتمر مثلاَ بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد)). 

وفي بعض الأخبار: ((الفضل ربا� TA \l "الفضل ربا" \s "الفضل ربا" \c 2 �)) وفي بعضها: ((من زاد فقد أربى� TA \l "من زاد فقد أربى" \s "من زاد فقد أربى" \c 2 �)) وفي بعضها: ((هَا وَهَا))، وفي بعض الأخبار: ((فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد)) (�)، وفي بعضها: ((فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيد))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: أُهدي لرسول الله÷ تمر فلم يرد منه شيئا، وقال لبلال: ((دونك هذا التمر حتى أسألك عنه� TA \l "دونك هذا التمر حتى أسألك عنه" \s "دونك هذا التمر حتى أسألك عنه" \c 2 �)) قال: فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بمثل، فلما كان من الغد قال رسول الله÷: ((ائتنا بخبيئتنا� TA \l "ائتنا بخبيئتنا" \s "ائتنا بخبيئتنا" \c 2 � التي استخبأناك)). فأخبره بالذي صنع، فقال الرسول÷: ((هذا الحرام الذي لا يصلح أكله� TA \l "هذا الحرام الذي لا يصلح أكله" \s "هذا الحرام الذي لا يصلح أكله" \c 2 �، انطلق فاردده على صاحبه، وأمره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع)). ثم قال رسول الله÷: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل� TA \l "الذهب بالذهب مثلاً بمثل" \s "الذهب بالذهب مثلاً بمثل" \c 2 � يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل(يداً بيد)، والذرة بالذرة مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى))(�).

دلت هذه الأخبار على تحريم التفاضل، والنسأ في بيع الجنس بعضه ببعض، ودلت على تحريم النسأ وإباحة الزيادة إذا اختلف الجنسان في الجنسية، واتفقا في الكيل والوزن، ولا خلاف في هذه النصوص، وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ويرويه عن أسامة، عن النبي÷ وكان يجيز الذهب بالذهب متفاضلاً يداً بيد، وقد روي عن عدة من الصحابة أن ابن عباس كان قد رجع عن هذا القول، واختلفت الفقهاء فيما عدا هذه المنصوصات، فقال من يقول بالقياس: إن حكم سائر المكيلات والموزونات حكم هذه المسميات، وإن علتي  الربا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، وذهب كثير ممن نفى القياس إلى أنه لا ربا فيما عداها، ومنهم الإمامية وهم يرجعون فيه إلى الظواهر الواردة في هذا الباب كالنهي عن الصاع بالصاعين، ويبطل قولهم من وجهين: أحدهما هذه الظواهر، والثاني إثبات القول بالقياس.

خبر: وعن النبي÷ أنه قدم إليه تمر من خيبر فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا� TA \l "أكل تمر خيبر هكذا" \s "أكل تمر خيبر هكذا" \c 2 �؟)) قالوا: لا والله يا رسول الله، إنَّا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: ((لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل� TA \l "لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل" \s "لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل" \c 2 � يد(�) أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان))(�).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله÷: ((لا يصلح صاعان بصاع� TA \l "لا يصلح صاعان بصاع" \s "لا يصلح صاعان بصاع" \c 2 �، ولا درهمان(�) بدرهم))(�).

خبر: وعن ابن عمر(�) قال: قال رسول الله÷: ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين� TA \l "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين" \s "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين" \c 2 �، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين)) فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: ((لا بأس إذا كانت يداً بيد� TA \l "لا بأس إذا كانت يداً بيد" \s "لا بأس إذا كانت يداً بيد" \c 2 �))(�).

دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يداً بيد، فإن كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم بالصفة.

ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلاً ونسأً، ولا خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها.

ودلت الأخبار على أن الشيئين إذا لم يكونا مكيلين ولا موزونين وكانا من جنس واحد جاز بيع بعضهما ببعض متفاضلاً، ولا يجوز نسأً لقول النبي÷: ((لا بأس ببيع الفرس بالأفراس� TA \l "لا بأس ببيع الفرس بالأفراس" \s "لا بأس ببيع الفرس بالأفراس" \c 2 �، والنجيبة بالإبل، إذا كان يداً بيد)) فعلى هذا يجوز بيع ثوب بثوبين، وكذلك بيع كل جنس بجنسه إذا انفرد، ولم يكونا مكيلين ولا موزونين يجوز التفاضل ويحرم النسأ، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين، وأشباه ذلك، والمعتبر بكيل الشيء أو وزنه بعادة البلدان، وما يعرف من حالها، لأن الشرع تابع للعرف(�).

وكما أنه يرجع في الأيمان إلى العرف، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك إلا فيما كان يكال في المدينة أو يوزن.

ودلت الأخبار على أن الوزن مثل الكيل لقول النبي÷: ((وكذلك الميزان)). وقال الشافعي: يجوز بيع الثوب بجنسه نسأ، وقول أبي حنيفة: مثل قولنا.

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله÷ أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل(�)، فدل على أن العلة هي الأكل.

قلنا: هذا يخص جنساً واحداً من الطعام، وقد روي أن طعامهم كان يومئذٍ الشعير، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان طعامنا التمر والزبيب والشعير)) (�).

فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: عشنا دهراً وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء(�)، فأجرت اسم الطعام على الماء.

قلنا: هذا قالته على سبيل المجاز، وقول النبي÷ على الحقيقة، فوجب أن لا يعترض نص النبي÷ الذي هو موافق للعرف حقيقة بقول غيره على المجاز وقد روي.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم� TA \l "من أسلم فليسلم في كيل ووزن" \s "من أسلم فليسلم في كيل ووزن" \c 2 �))(�) فجعل للكيل والوزن تأثيراً في صحة البيع.

فإن قيل: قد أحل الله التجارة عن التراضي بقوله: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ� TA \l "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*4 النساء*29*" \s "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" \c 1 �} [النساء:29].

قلنا: ذلك فيما لم يرد فيه النهي وقد حكى الله قول شعيب%: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ� TA \l "فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ*7 الأعراف*85*" \s "فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ" \c 1 � وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف:85] ثم أخبر  الله بقولهم وردهم عليه:{قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا� TA \l "قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا*11 هود*87*" \s "قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا" \c 1 � أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}[هود:87] فبين أنهم نُهوا عما كانوا يفعلون في الكيل والوزن على وجه التراضي. وقول النبي÷: ((بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم� TA \l "بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم" \s "بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم" \c 2 � يداً بيدٍ))(�). يدل على أن الحنطة مع تنوعها جنس واحد، وكذلك سائر الأجناس، وهذا الخبر يحجج مالكاً لأنه ذهب إلى أنه لا يجوز بيع الشعير بالبر متفاضلاً، وجميع العلماء يخالفونه في ذلك. 

قال يحيى%: ولا بأس ببيع الحيوان بحيوان(�) مثله. أو خلافه مع نقد يداً بيدٍ. والمراد بقوله: يداً بيد الحيوان فأما النقد الزائد على الحيوان فإنه يجوز أن يكون نسأً؛ لأنه ليس من جنس الحيوان، والأصول تدل على ذلك، وقوله%: لا يجوز بيع حيوان بحيوان من غير جنسه نسأً، لكثرة تفاوته واختلافه كما قال في السلم، وبه قال أبو حنيفة، وقال: لا يثبت الحيوان في الذمة، وكذلك عندنا، وقال أصحابه: لا يثبت في الذمة إلا في ثلاثة: في المهور، والزكاة، والدّية، وذهب الشافعي إلى جواز ذلك.

خبر: وعن الهادي إلى الحق% قال: ((نهى رسول الله÷ عن بيع اللحم بالحيوان� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن بيع اللحم بالحيوان" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن بيع اللحم بالحيوان" \c 2 �))(�).

دل على أن بيع اللحم باللحم على قياس ما تقدم، وأنه إذا اجتمع فيه الجنس والوزن لم يجز بيعه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك ألبانها وسمونها، والإبل كلها جنس واحد، والبقر كلها جنس، الأهلية منها، والجواميس، وبقر الوحش، والغنم كلها جنس واحد،والضأن، والمعز(�)، والظباء من جنس الغنم لمشابهته للغنم في الخلق، والخبر يدل على أن بيع اللحم بالحيوان(�) يحرم من أي جنس كان.

خبر: وعن النبي÷: ((أنه نهى عن المحاقلة� TA \l "أنه نهى عن المحاقلة" \s "أنه نهى عن المحاقلة" \c 2 �(�)))(�).

وقيل: إنها بيع الحب القائم بالحب المحصود، ولا خلاف في ذلك. قال الهادي إلى الحق%: ولا يجوز أن تشتري اللبن الرائب بالزبد إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به، فيكون الزبد الذي في الرائب بمثله من الزبد المشترى به، والزائد من الزبد المشتري به ثمناً للبن.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله سره: وعلى هذا لا يجوز بيع البر في سنبله ببر سواه إلا أن يكون البر المشترى به أكثر من البر الذي في سنبله، فيكون البر الذي في سنبله بمثله من البر المشترى به والزائد من البر المشترى به ثمناً للسنبل إن كانت لـه قيمة على سبيل الزبد بالرائب. وإن لم تكن لـه قيمة فإنه يفسد البيع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي يخالفنا في ذلك، قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله في (التعليق): والأقرب على عادة بلدنا أن لا قيمة لـه ـ يعني السنبل ـ ، وروي عن زيد بن علي× مثل قولنا، والقول في بيع الزيت بالزيتون والدهن بالسمسم مثل القول في الزبد بالرائب.

فإن قيل: روي عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها ذهب بالذهب، فقال النبي÷: ((فلا تبيعوها حتى تفصل� TA \l "فلا تبيعوها حتى تفصل" \s "فلا تبيعوها حتى تفصل" \c 2 �))(�).

قلنا: ذلك محمول على أن الذهب الذي كان في القلادة أكثر من الثمن، وقد روي عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت قلادة فيها ذهب وخرز يوم خيبر باثنى عشر ديناراً ففصلتها فوجدت فيها اثنى عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي÷ فقال: ((لا تباع حتى تفصل� TA \l "لا تباع حتى تفصل" \s "لا تباع حتى تفصل" \c 2 �))(�) فكان النهي للمعنى الذي ذكرناه(�).

خبر: وعن الهادي إلى الحق% قال: نهى رسول الله÷ عن المزابنة، وهي: أن يبيع الرجل رطباً بتمر مثلاً بمثلٍ، أو يبيع تمراً في رؤوس النخل بخرصه تمراً.

خبر: وعن زيد بن عياش، عن سعد بن أبي وقاص، قال: شهدتُ رسول الله÷ يُسأل عن بيع الرطب بالتمر. فقال÷: ((أينقص الرطب إذا جفَّ� TA \l "أينقص الرطب إذا جفَّ" \s "أينقص الرطب إذا جفَّ" \c 2 �؟)) قالوا: نعم. فقال: ((فلا إذن وكرهه))(�).

دل هذان الخبران على تحريم بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل، وكذلك العنب بالزبيب مثلاً بمثل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفة: هو جائز.

وجه قولنا: ما تقدم من النص، ولأن النبي÷ نبّه على العلة وهي النقصان.

فإن قيل: قد طعن في حديث زيد بن عياش بأن قيل: لا معنى لاستفهام النبي÷ ما هو معلوم ضرورة.

قلنا: ذلك ليس(�) باستفهام، وإنما هو تقرير، وقد قال الله تعالى لموسى%: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى� TA \l "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى*20 طه*17*" \s "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى" \c 1 �} [طه:17] أراد تقريره على أنها عصا ليريه ما يفعل فيها.

فإن قيل: فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نهى رسول الله÷ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة(�) فدل على أن علة المنع هو النسأ.

قلنا: يجوز أن يكون نهى عن بيعه نسيئة وعن بيعه مثلاً بمثل، وهذا لا يعترض ما ذهبنا إليه.

خبر: وعن ابن عمر أن النبي÷ نهى عن بيع التمر بالرطب أو بالتمر(�)، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً(�).

دل على(�) ما ذهبنا إليه.

فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه كره بيع التمر الحديث بالعتيق وإن كان فيه فضل رطوبة، فكذلك أنواع التمر.

قلنا: ذلك قدر يسير في التفاوت(�) لا يعتبر به، لأن مثله يكون في المكيل والموزون، وليس كذلك حال الرطب إذا جف، لأنه ينتقص(�) نقصاً بيِّناً، وأيضاً فلا خلاف أنه لا يجوز بيع دقيق الحنطة بالحنطة لما بينهما من التفاوت، فكذلك التمر بالرطب، وليس كذلك العجين والخبز، لأنهما قد خرجا عن الكيل وبقي الجنس، فجاز(�) بيع الخبز أو العجين بالبر أو بالدقيق من البر متفاضلاً، وحرم النسأ.

قال يحيى%: والثياب مختلفة الأجناس فلا يجوز بيع(�) ثوب بثوبين من جنس واحد إلى أجل ويجوز يداً بيدٍ، وإن اختلفت الأجناس جاز بيع ثوب بثوبين إلى أجل، والوجه ما تقدم، والقول عندنا في الثياب كالقول في اللحوم والألبان والسمون جنس كل شيء منه جنس أصله، وأجناس الثياب المشهورة خمسة: الحرير وهو: نسج دودة، والخزّ وهو: صوف دابة. والكتان وهو من الشجر [والقطن وهو من الشجر] (�) والصوف وهو من الغنم، والزكاة تلزم من الكتان والقطن، ولا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولا تلزم الزكاة في الحرير، ولا في الخز، ولا في الصوف، إلا أن يتخذ تجارة، فعلى هذا لا يجوز بيع ثوب قصب بثوبي قصب، ولا ثوب خزّ بثوبي خز، ولا بيع ثوب ديبقى بثوبي ديبقى ولا ثوب وشي بثوبي وشي، ولا ثوب مروي بثوبي مروي، إلا يدا بيد. ولا يجوز إلى أجل ويجوز بيع ثوب قصب بثوبي خز، وثوب ديبقى بثوبي وشي، وثوب مروي بثوبي قوهي(�) يداً بيد(�) إلى أجل. 

قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس ـ رحمه الله ـ في (التعليق): فظاهر المذهب على ما قاله السيد المؤيد بالله ـ قدس الله روحه ـ يدل على أن بيع الثوبين من القطن بثوب أو ثوبين من القطن أو أقل أو أكثر لا يجوز نسأ(�) وإن اختلفت صناعتهما، وكذلك في سائر أجناسه أنه لا يخرج بالصنيعة عن حكم أصله خلافاً لأبي حنيفة أنه إذا كانت الصنعة مختلفة فيه جاز كنحو ثوبين رازيين بثوبين أو أكثر آملي(�)، لاختلاف صنعتهما، ولا يجوز عنده ثوب رازي بثوب رازي نسأً لاتفاق صنعتهما، وهذا أيضاً لا يجوز عندنا لحصول الجنس فيهما وهو كونهما من القطن، وقول يحيى% في (الأحكام):  لا بأس بثوب ديبقي بثوب مروي يداً بيد وإلى أجل.

يحقق ما ذكره الشيخ رحمه الله في أن الصنعة لا حكم لها في إخراج الشيء عن حكم أصله.

[قال ابن أبي الفوارس](�):واختلفوا في القطن مع الغزل إذا صار غزلاً، هل يخرج عن حكم أصله، فعن أبي يوسف أنه يخرج بذلك عن حكم أصله فيجوز بيع منٍّ غزل بمنٍّ قطن يداً بيد، ولا يجوز في قول محمد، لأنه يخرج عن حكم أصله وهكذا عندنا على ما ذكره السيد المؤيد بالله ـ قدس الله روحه في الأصل، والوجه فيه أنه يقال: ثوب قطن وثوب خز، فالاسم الأخص لم يزل فكذلك ما يختصه من الحكم، ويؤيد ذلك ما روي أن النبي÷ نهى عن بيع اللحم بالحيوان(�) فكان جنسهما واحداً، فكذلك الغزل والقطن، فأما الثوب فإنه قد خرج من أن يكون موزوناً وفارق القطن في إحدى علتي الربا وهي(�) الوزن وبقي الجنس، فعلى هذا يجوز بيع الثوب بالقطن يداً بيد متفاضلاً ولا يجوز  نسأ.

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: إذا اشتريت شيئاً مما يكال أو يوزن فقبضته، فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه.

دل على أنه لا يتم بيع الشيء إلا بالقبض وأن قَبْضَ المكيلِ الكيلُ وقبْضَ الموزون الوزنُ، ودل قول النبي÷: ((حتى يجري فيه الصاعان� TA \l "حتى يجري فيه الصاعان" \s "حتى يجري فيه الصاعان" \c 2 �)) على أن رجلاً لو اشترى مكيلاً وقبضه بالكيل لم يصح أن يبيعه من مشترٍ ثانٍ إلا بإعادة الكيل ولو كان المشتري الثاني حاضراً على كيله، وإن باعه ولم يقبضه المشتري وتلف كان من مال البائع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والبيع والإقالة والتولية، فيه سواء يعني في إعادة الكيل، أما التولية: فهي بيع لا خلاف فيه، وأما الإقالة فهي عندنا بيع على الوجوه كلها. وحكى عن زيد بن علي% أنه قال: (الإقالة بمنزلة البيع والتولية بمنزلة البيع)(�)، وبه قال مالك، وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: الإقالة فسخ، وقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين قبل القبض وبعده، وعند أبي يوسف الإقالة: بيع بعد القبض وقبله. 

وجه قولنا:قول الله تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ� TA \l "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*2 البقرة*188*" \s "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" \c 1 �}[البقرة:188] فاقتضى الظاهر تحريم مال الغير ثم قال: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ� TA \l "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ*4 النساء*29*" \s "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" \c 1 �}[النساء:29]  والتجارة اسم للبيع والشراء، فثبت أنهما(�) بيع عن تراضٍ على عوض معلوم، ولأنه يستحق فيه الشفعة فوجب أن يكون بيعاً، دليله أيضاً الهبة على العوض لما كان بيعاً، فكذلك الإقالة.

فإن قيل: إنها تصح من غير تسمية الثمن ولو كانت بيعاً لم تصح من غير تسمية الثمن.

قلنا: الثمن وإن لم يسمياه معلوم عندهما، ومعروف من قصدهما، ولا خلاف أن التولية بيع، فلو لم يسميا الثمن فيها جاز، فكذلك الإقالة.

فإن قيل: فإنها تكون في السلم قبل القبض فسخاً.

قلنا: البيع لا يصح قبل القبض، فكذلك الإقالة في السلم وغيره ويكون فسخاً، وقد نص يحيى% على أن الإقالة لا تصح فيما يكال حتى يكال، وروي عن زيد بن علي× أنه قال في الإقالة: يصححها ما يصحح البيع، ويفسدها ما يفسد البيع.

خبر: وعن أبي بكر، وابن عباس أن جزوراً نُحِرَ على عهد رسول الله÷ فجاء رجل بعناق، فقال: اعطوني منه بهذا العناق، فقالا: ((لا يصلح هذا))(�).

دل هذا الخبر على أنه لا يجوز أن يشترى اللحم بالحيوان وإن كان من غير جنسه، وبذلك ورد الخبر عن رسول الله÷ فيه: ((إنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان� TA \l "إنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان" \s "إنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان" \c 2 �)) فعمَّ ولم يخصّ، وذهب أبو حنيفة(�)، وأبو يوسف إلى أنه يحرم إذا كان من جنسه وهو القياس على ما تقدم إلا أن النص لا يعترض بالقياس، ولم يعلم لأبي بكر، وابن عباس مخالف في هذا، فجرى مجرى الإجماع، وكان أيضاً بياناً لما ورد عن النبي÷ فصح أنهما لم يقولاه اجتهاداً، وقال الشافعي مثل قولنا.

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن المزابنة(�)، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.

خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي% قال: نهى رسول الله÷ عن المحاقلة والمزابنة(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه رخص في العرايا(�)، قال الإمام%: المراد بالعرايا العطايا على غير عوض، قال الشاعر: 

وأنا لنعطيها وليس بسنها���� �ولكن عرايا في السنين الجدائب���خبر: وعن ابن عمر أن النبي÷ رخص في العرايا(�)، ونهى عن بيع التمر بالتمر.

خبر: وعن زيد بن ثابت، عن النبي÷ مثله(�).

دلت هذه الأخبار على أن العرايا هي العطايا، وأنه ليس المراد بها البيع لما تقدم من النهي عنه، قال القاسم: والعرايا هي العطايا، وهي النخلة، والنخلتان، والثلاث، والعشر، يعطيها صاحبها فتجنى رطباً، وهي الهبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: هي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصها من التمر، قال: وهي مشتقة من أعرى بعض النخل عن بعض وهو الإفراد، قال: وذلك جائز فيما كان دون خمسة أوسق، قال أبو العباس الحسني رحمه الله: معناه أن يعطي الرجل نخلات من النخل ليجنى(�) رطباً بتمر مؤجل، وفيه ترخيص للمحتاجين الذين شكوا إلى رسول الله÷ أن الرطب يأتيهم ولا نقد في أيديهم، فرخص لهم رسول الله في شراء ما دون خمسة أوسق بتمر مؤجل لئلا يلحقهم الضرر بإخراج العشر، لأن من أصل يحيى% أن المشتري إذا اشترى ما يجب فيه العشر فإن عليه أن يخرج العشر، وأن يرجع بقيمته على البائع، قال: والخرص راجع إلى ما على رؤوس النخل، ومعنى الخرص: الاحتراز من لزوم العشر.

وجه قولنا: ما تقدم من النهي عن المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر وأيضاً فلو كان التمر الذي على رؤوس النخل، قد قطع ووضع على الأرض لم يجز بيعه بتمر جزافاً، ولما فيه أيضاً من الغرر، وقد نهى النبي÷ عن بيع الغرر، وذلك أنه ينقص(�) عند الجفاف.

فإن قيل: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن جده أن رسول الله÷ رخص في العرايا بالتمر أو الرطب(�)، وروي نحوه عن جابر، وأبي هريرة أن رسول الله÷ رخص في العرايا(�) فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك الراوي(�).

قلنا: ذلك يحتمل وجوهاً منها ما ذكره أبو العباس الحسني رحمه الله، ومنها أنه قد(�) قيل: إن العرية هي الهبة قبل التسليم فرخص في الرجوع فيها، وإن كان إخلافاً لوعده.

فإن قيل: فقد روي(�) رخص في بيع العرايا.

قلنا: يحتمل أن تكون(�) العرية هبة على رجاء عوض فسميت بيعاً، لأنها تشبه البيع.

فإن قيل: فما فائدة ذكر الأوساق؟

قلنا: يجوز أن تكون تلك الرخصة وقعت على ما دون خمسة أوسق، فروى أبو هريرة على ما شاهد(�).

فإن قيل: فما فائدة ذكر الرخصة في قولكم؟

قلنا: يحتمل أن تكون الرخصة في هبة شيء من النخل يجنى رطباً فرخص في العشر فيها، ولأن المكيل والموزون عندنا والمأكول عند الشافعي لا يجوز بيع بعضه ببعض خرصاً، بل لا يجوز إلا مع العلم بالمساواة، فكذلك هذا، فكان تأويلنا أولى؛ لأن الأخبار تؤكده(�)، والقياسات تعضده(�)، وتأويل مخالفنا ينقض عليه أصله.

�من باب خيار البيعين

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((البيعان بالخيار� TA \l "البيعان بالخيار" \s "البيعان بالخيار" \c 2 � ما لم يفترقا� TA \l "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" \s "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" \c 2 �))(�) وهذا الخبر محمول عندنا على تفرق الأقوال، وهو الإيجاب، والقبول، وهو قول زيد بن علي% وبه(�) قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وذهبت الإمامية، والشافعي إلى أن المراد به تفرق الأبدان.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*5 المائدة*1*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" \c 1 �}[المائدة:1] وقد عقدا عقداً ولم يشترطا(�) خياراً فإذا أجزنا لهما الخيار كنا(�) قد أجزنا لهما ترك الوفاء، وقال الله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ� TA \l "وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*2 البقرة*188*" \s "وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" \c 1 �}[البقرة:188] وقال {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ� TA \s "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" �} [النساء:29] وقد وقعت(�) تجارة عن تراض فصح ما قلنا، وقال الله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ� TA \l "وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ*42 الشورى*14*" \s "وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ" \c 1 �} [الشورى:14] وقال: {وَلا  تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا� TA \l "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا*3 آل عمران*105*" \s "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا" \c 1 �}[آل عمران:105] وقال: {الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ� TA \l "الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ*6 الأنعام*159*" \s "الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ" \c 1 �}[الأنعام:159].

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((تفترق(�) أمتي على ثلاث وسبعين فرقة� TA \l "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" \s "تفترق() أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" \c 2 �))(�) والمراد بذلك(�) تفرق الأقوال.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه� TA \l "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" \s "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يجزي ولد والده� TA \l "لا يجزي ولد عن والده" \s "لا يجزي ولد عن والده" \c 2 � إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه))(�).

دل(�) على أن الملك يستقر بعقد الشراء لا بافتراق الأبدان، ودل قوله من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبض� TA \s "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" �ه على إجازة الشراء من غير اعتبار افتراق الأبدان، وقولـه: ((البيعان بالخيار� TA \s "البيعان بالخيار" �)) أراد به المتساومين، وقد روي: ((المتبايعان ..)) كما روي ((لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه� TA \l "لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه" \s "لا يبيعنَّ أحدكم/19/ على بيع أخيه" \c 2 �)) وفي خبر آخر: ((لا يسومنَّ على سوم أخيه� TA \l "لا يسومن على سوم أخيه" \s "لا يسومن على سوم أخيه" \c 2 �)) فعبر عن السوم تارة بالبيع، وتارة بالسوم، فعلم أن البيع يستعمل في السوم.

خبر: وعن ابن عمر أن النبي÷ قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما� TA \l "كل بيعين لا يبع بهما" \s "كل بيعين لا يبع بهما" \c 2 �(�) حتى يفترقا))(�)، فعلم أنه سمى المتساومين بيعين .

فإن قيل: فقد روي: ((البيعان بالخيار� TA \s "البيعان بالخيار" � ما لم يفترقا� TA \s "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" � أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر))(�).

قلنا: أو هاهنا بمعنى إلا وهي(�) للاستثناء، فالمراد به إلا أن يقول كما يقال: لا تدخل الدار أو يأذن لك صاحبها، ولا تصلِّ أو تتوضأ، المراد به لا تدخل الدار إلا أن يأذن لك صاحبها، ولا تصل إلا أن تتوضأ، وأيضاً لو كان الخيار موجب عقد البيع كان يجب ألا يصح عقد الصرف، لأن من صحته شرط(�) أن يتفرقا وليس بينهما شيء، كما روي عن ابن عمر أن النبي÷ قال في الصرف: ((لا بأس ما لم يفترقا� TA \l "لا بأس ما لم يفترقا" \s "لا بأس ما لم يفترقا" \c 2 � وبينهما شيء)) فلو لم يبرم(�) العقد حتى يفترقا وكان التفرق بينهما خياراًَ يفسد الصرف كان لا يصح الصرف بتة.

فإن قيل: فقد روي عن النبي÷ أنه قال: ((إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء� TA \l "إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء" \s "إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء" \c 2 �))(�) وإذا كان عقد البيع يقطع الخيار كان هذا تشدد في البيع وخلافاً للفضل(�).

قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي÷: ((أنه كان إذا باع واشترى(�) خيّر صاحبه� TA \l "أنه كان إذا باع واشترى خيّر صاحبه" \s "أنه كان إذا باع واشترى() خيّر صاحبه" \c 2 �)) وهذا أيضاً يدل على أن الخيار لا يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى.

فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: ((حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد فيه))(�).

قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار(�) على المجلس، فلو(�) كان ذلك كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة(�) أو شبهها يكون(�) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا،فأما الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض.

خبر: وعن النبي÷: أنه نهى عن تلقي الجلب فقال: ((لا تلقوا الجلب� TA \l "لا تلقوا الجلب" \s "لا تلقوا الجلب" \c 2 �، فمن تلقى واشترى شيئاً فهو بالخيار إذا أتى السوق))(�).

دل على أن من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار عند الرؤية إذ لا وجه لخيار من يشتري من الجلب إلا خيار الرؤية؛ لأن من العادة أن المشتري هذا من الجلب يشتري الحب في الأوعية فإذا وصل السوق نظره وقلبه فصح أن من اشترى شيئاً ولم يره أن له الخيار فإن شاء فسخ البيع وإن شاء أتمه، وهو قول زيد بن علي% وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قوله الثاني: إنه يبطل البيع.

وجه قولنا: الخبر، ولأنه(�) بيع عن تراضٍ مفتقر إلى صفة، فإن وجدت ورغب المشتري جاز البيع، وإن لم يرض فسخ البيع، ولا خلاف أن(�) الثمن يصح، وإن لم يره البائع، وكذلك يجوز بيع الجوز والباقلا بقشوره.

فإن قيل: إنه يقتضي الجهالة، وقد نهى رسول الله÷ عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الملامسة(�) وهو بيع الثوب المطوي(�).

قلنا: لا خلاف في بيع السَّلم، فكذلك فيما لم يُرَ(�)، وأما بيع(�) الملامسة فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية(�)، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه(�) وجب البيع، وقيل: إذا لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع.

خبر: وعن عثمان أنه باع مالاً لـه وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكَّمَا بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف(�) لهم مخالف من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع(�).

فدل على ما قلناه(�).

قال الهادي إلى الحق% في (الفنون): إذا اشترى شيئاً لم يره ووصف لـه فوجده على الصفة فلا خيار له.

والمعمول عليه قوله% في (الأحكام): أن له خيار الرؤية.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه،عن جده، عن علي% قال: قال رسول الله÷: ((من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً� TA \l "من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً" \s "من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً" \c 2 �))(�) وإن رجلاً جاءه فقال: يا رسول الله، إنى أخدع في البيع والشراء، فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثاً(�).

دل هذان الخبران على أن الخيار إلى وقت معلوم يصح معه البيع سواء طالت المدة أم قصرت، وقال زيد بن علي%: لا يكون الخيار أكثر من ثلاث أيام، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقول محمد، وأبي يوسف مثل قولنا.

وجه قولنا: الإجماع على أنه يصح في ثلاثة أيام، فكذلك في أكثر منها إذا كانت المدة معلومة، فأما إذا كانت المدة(�) غير معلومة فلا يصح ذلك، وهو(�) فاسد للجهالة والغرر، ولا خلاف فيه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((البيعان بالخيار� TA \s "البيعان بالخيار" � ما لم يفترقا� TA \s "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" � إلا بيع الخيار)) وفي بعض الأخبار: ((إلا أن تكون صفقة خيار))(�).

دل على أن الخيار يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه÷ أثبت الخيار مطلقاً، ولم يحد وقتاً معلوماً، فاقتضى جواز الخيار إلا فيما استثنياه من المدة المجهولة لما ذكرنا.

خبر: وعن عمر أنه أجرى فرساً أراد أن يشتريه فتلف فحكم شريح عليه القيمة(�). 

وهذا الخبر محمول عندنا على أنه تلف بجناية منه، وحمله أبو حنيفة والشافعي على(�) أن المبيع إذا كان فيه خيار للبائع أو للبائع والمشتري فتلف عند المشتري أنه ضامن وأنه تلزمه قيمته واستدلوا بهذا الخبر، وعندنا أن الخيار إذا كان للمشتري كان للشفيع فيه الشفعة، وإن تلف في يد المشتري فهو من مال المشتري، وإن كان الخيار للبائع أو لهما جميعاً فهو من مال البائع، فإن تلف عند المشتري لم يضمن إلا ما جنى، ولا شفعة فيه، فإن رده المشتري فعلفه على البائع إن كان مما يعلف ولبنه لـه إن كان مما يحلب لأنه فسخ، فإن كان مات أحد المتبايعين والخيار لهما أو لواحد منهما سقط خيار الميت، وإن ماتا جميعاً والخيار لهما سقط خيارهما، والخيار لا يورث عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، [و] قال الشافعي: الخيار يورث.

وجه قولنا: إنه حق سقط(�) بانقضاء الزمان، كما أنه إذا انقضى الوقت الذي هو أمد الخيار، وسكت من لـه الخيار، أن الخيار يسقط، ولأن من لـه الخيار إذا مات سقط حقه من الفسخ، دليله لو وكل وكيلاً ثم مات الموكل أن الوكالة تسقط، وكذلك لو مات الوكيل لم يرث ورثته وكالته، فأما من زال عقله بجنون أو غيره، ومن ارتد عن الإسلام فإن الخيار يتحول إلى أوليائهما ولا يسقط لرجاء أن يثوب إلى المجنون عقله، وأن يرجع المرتد إلى الإسلام، فإن أسقط وليهما خيارهما ورجع المرتد إلى الإسلام، وثاب إلى المجنون عقله فلا خيار لهما؛ لأن وليهما قد أسقطه في وقت يجوز له فيه فعله، والمرتد إن لحق بدار الحرب واقتسم ورثته ماله ثم رجع إلى الإسلام فهو أحق بماله، فوجب أن لا يسقط خياره إلا أن يسقطه وليه.

�من باب شروط البيع

وعن النبي÷: ((أنه نهى عن بيعين في بيع� TA \l "أنه نهى عن بيعين في بيع" \s "أنه نهى عن بيعين في بيع" \c 2 �، وعن شرطين في بيع))(�).

وتفسيره: أن يبيع شيئاً بكذا وكذا ديناراً على أن تدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً من الطعام، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول؛ لأن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرها فلم يستقر واحد منهما، وعلى هذا أن كل شرط في البيع يقتضي جهالة في المبيع، أو في الثمن، أو في العقد يفسد البيع، ولا خلاف في هذه الجملة، ولأنه يكون من بيع الغرر، فالشرط الذي يقتضي جهالة في المبيع(�) أن يبيع الرجل غنماً أو ثياباً ويستثني منها واحداً لا بعينه، وليس هذا مثل من باع عدلاً على أن فيه مائة ثوب فوجد فيه مائة ثوب وثوباً، فهذا لا يقتضي جهالة؛ لأنه يرد منها ثوباً وسطاً ولا تفاوت فيه، والذي استثنى ثوباً لا بعينه اقتضى الجهالة في المستثنى منه، ولأنه استثنى بعض ما انعقد عليه البيع والشرط الذي اقتضى جهالة في الثمن مثل بيعين(�) في بيع، ومثل أن يشتري بمثل ما يبيعه الناس، ولم يكن علم كمية ذلك، والشرط الذي يقتضي جهالة في العقد مثل أن يشترط خيار أو نسيئة إلى وقت غير معلوم كمن يجعل ذلك إلى برء المريض، أو حصد الزرع، أو جذاذ النخل، وما أشبه ذلك.

قال القاسم%: وإذا اشترط(�) شيئاً بكذا واشترط أن يرجحه كان ذلك أيضاً فاسداً، فإن لم يشرطه ورجحه صاحبه كان صحيحاً.

خبر: وعن النبي÷: ((أنه اشترى سراويل)) فقال لوزَّان الثمن: ((زنْ وارجح� TA \l "زنْ وارجح" \s "زنْ وارجح" \c 2 �))(�).

دل على جواز الترجيح إذا لم يشترط، وكل شرط يقتضي صفة للمبيع، أو كان يصح إفراده بالعقد، أو يكون صفة للثمن، أو صفة للعقد فهو جائز لا فساد فيه؛ لأنه لا جهالة فيه و لا غرر، فالشرط الذي يكون صفة للمبيع مثل أن يبيع عبداً اشترط(�) أنه صانع إما أن يكون صائغاً أو حداداً أو حائكاً أو حجاماً، أو دابة على أنها هملاج(�) أو ناقة، أو بقرة على أنها لبون أو حامل، فإن(�) شرط أنها لبين فسد البيع؛ لأنه يقتضي الجهالة وهو مثل سمين ولم يوقف منه(�) على حد، فالشرط الذي يصح إفراده بالعقد فمثل أن يشتري طعاماً على أن يطحنه البائع أو يحمله إلى مكان معلوم، وأما الشرط الذي يكون صفة للثمن مثل أن يكون من نقد معلوم، أو بميزانٍ معلوم، أو مكيال معلوم، أو بجنس معلوم، والشرط الذي يكون صفة للعقد مثل أن يكون الخيار إلى أجل معلوم، أو النسيئة إلى أجل معلوم فهذه الشروط تثبت، ويثبت البيع معها.

فإن قيل فقد نهى النبي÷: ((عن شرطين في بيع� TA \l "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((عن شرطين في بيع" \s "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((عن شرطين في بيع" \c 2 �، وعن بيعين في بيع)).

قلنا: معناه ما ذكرناه في رجل اشترى شيئاً(�) بدنانير على أن يدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً، فأما الشروط التي لا تقتضى جهالة، فليست تفسد البيع سواء كانت شرطين أو أكثر، كأن يشتري عبداً على أنه خياط وصائغ وحائك، وعلى أن لـه الخيار ثلاثة أيام، وعلى نظر(�) بالثمن إلى وقت معلوم، فهذه كلها شروط لا تفسد البيع، لأنها لم تقتض جهالة، ولا غرراً، وهذه الشروط إن لم يجدها المشتري على ما وصف لـه فله فسخ البيع، وكذلك ما تقدم من جنسها، ومن الشروط شرط يفسد ويثبت(�) البيع دونه مثل أن يبيع غيره جارية على أن لا يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيعها، فهذه ثبت بيعها ويسقط الشرط.

خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: قال رسول الله÷: ((من اشترى مصراة(�)، فهو بالخيار ثلاثاً� TA \l "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثاً" \s "من اشترى مصراة()، فهو بالخيار ثلاثاً" \c 2 �، فإن رضيها وإلا رد معها صاعاً من حنطة))(�).

خبر: وعن النبي÷ فيمن اشترى مصراة: ((أنه بخير النظرين� TA \l "أنه يخير النظرين" \s "أنه يخير النظرين" \c 2 �: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناء من طعام))(�)، وفي بعض الأخبار: ((صاعاً من طعام))(�)، وفي بعضها: ((صاعا من تمر))(�)، وفي بعضها: ((صاعاً من لبن))(�).

خبر: وعن عبد الله بن عمر، عن النبي÷، أنه قال: ((من اشترى محفلة(�) فهو بالخيار ثلاثة أيام� TA \l "من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام" \s "من اشترى محفلة() فهو بالخيار ثلاثة أيام" \c 2 �، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحاً))(�).

دلت هذه الأخبار على أن من اشترى من الإبل، والبقر، والغنم ما يحلب، ثم رده بالعيب، أو الخيار أن لبنه للبائع يرد المشتري عوضه(�) كائناً ما كان، إما مثله، وإما قيمته(�)، وذهب أبو حنيفة إلى أن من اشترى شيئاً من ذلك وبقي عنده وحلبه، فأراد رده تعييب(�) فيه، فليس لـه رده، وإنما يرجع على البائع بأرش النقصان، وبه قال محمد، وقال أبو يوسف برده(�)، ويرد معه صاعاً من تمر على ما في الأخبار، وهو قول الشافعي، فأما أبو حنيفة، فالأخبار تحجه، وقد اضطرب فيها أصحابه، فحكى الطحاوي في (شرح الآثار) عن محمد بن شجاع أنه قال: إنها منسوخة بقول(�) النبي÷: ((البيعان بالخيار� TA \s "البيعان بالخيار" � ما لم يفترقا� TA \s "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" �))، وهذا لا يصح؛ لأن المسلمين مجمعون على أن التفرق لا يقطع الخيار، ولا ما(�) يجري مجراه من خيار الرد، إذا لم يجده على ما وصف له، وحكى عن عيسى بن أبان أنه كان ذلك حين كانت العقوبة بالأموال، فلما نسخ ذلك نسخ هذا، وهذا لا معنى لـه لأن النبي÷ أوجب(�) عوضاً من اللبن، ولم يجعله على سبيل العقوبة، لأنه أوجبه على المشتري، والمشتري لا ذنب لـه، ولو كان عقوبة لكان على البائع، لأنه الغارّ، وقال أبو جعفر الطحاوي: يجب نسخه، لنهي النبي÷ عن الدّين بالدّين، فإنه روي.

 خبر: وعن ابن عمر، عن النبي÷ أنه نهى عن الكالي(�) بالكالي(�)، وهذا ليس بحجة، لأنه ليس بالكالي، لقولـه÷: ((يردها ويرد معها وعاءً(�) من تمر� TA \l "يردها ويرد معها صاعا من تمر" \s "يردها ويرد معها صاعا() من تمر" \c 2 �))، وليس لأصحاب أبي حنيفة أن يتعلقوا بما روي.

خبر: عن النبي÷ أنه قال: ((الخراج بالضمان� TA \l "الخراج بالضمان" \s "الخراج بالضمان" \c 2 �))(�) لأن يبطلوا ضمان المشتري للبن، لأن أخبار المصراة قد أوجبت(�) ذلك، كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامناً، فإن اللبن لا يكون له، وكذلك من أخذ الشاة ببيع فاسد فحلبها، فصح ما قلنا من أنه يجب رد مثل اللبن أو رد قيمته، والأصل يشهد(�) لنا، ألا ترى أن الإنسان لا يضمن إلا مقدار ما استهلك، فأما الأخبار الواردة بذكر الصاع فمحمولة على أنه÷ علم أن قدر الثمن يقرب من ذلك، ولأنهم كانوا يتبايعون بالتمر والبر، لعدم الدراهم في وقت قول النبي÷ بذلك.

خبر: وعن جابر بن عبد الله أنه كان يسير مع رسول الله÷ على جمل لـه فأعيى، فأدركه رسول الله÷ فقال: ((ما شأنك يا جابر� TA \l "ما شأنك يا جابر" \s "ما شأنك يا جابر" \c 2 �))؟ قال: أعيى ناضحي يا رسول الله، فقال: ((أمعك شيء؟)) فأعطاه قضيباً، أو عوداً، فنخسه، أو قال: فضربه، فسار سيراً لم يكن يسير مثله، فقال لي رسول الله÷: ((بعنيه بأوقية))، فقلت: يا رسول الله، ناضحك، قال: فبعته منه بأوقية، واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، فلما أتى المدينة أتى رسول الله÷ بالبعير، فقال: (هذا بعيرك)، فقال: ((أترى أني إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه أوقية))، وقال لـه: ((انطلق ببعيرك فإنهما لك))(�).

دل على أن شرط ما يصح إفراده بالعقد في البيع(�) لا يفسد البيع، وأنه يتم البيع والشرط، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، فإنهم قالوا: من باع داراً وشرط(�) سكناها مدة معلومة، أو ما أشبه ذلك جاز، وقال مالك: إن شرط يوماً أو يومين، صح البيع والشرط، وإن شرط مدة طويلة، لم يصح، وقال أبو حنيفة: يفسد البيع، وأصحاب الشافعي مختلفون فيمن شرى زرعاً على أن يحصده البائع بمائة درهم، فمنهم من قال: إنه(�) باطل، وقال المزني في أحد قوليه: يصح.

وجه قولنا: ما تقدم، وأيضاً فإنه لما كان بيعاً قد شرط فيه ما يصح إفراده بالعقد، ولم يقتض جهالة كان ذلك صحيحاً.

فإن قيل: قول رسو ل الله÷ لجابر: ((أتراني  إنما جئتك لأذهب ببعيرك� TA \l "أتراني  إنما جئتك لأذهب ببعيرك" \s "أتراني  إنما جئتك لأذهب ببعيرك" \c 2 �، يا بلال أعطه أوقية ..)) الخبر. يدل على أنه لم يكن بيعاً.

قلنا: إن النبي÷ أعطاه الثمن والبعير تفضلاً منه ÷ وكرماً، والخبر يدل على أنه بيع صحيح، وقال(�) جابر: فبعته بأوقية، واستثنيت حملاني إلى المدينة، وهذا صريح لا إشكال فيه. 

فإن قيل: فإن النبي÷ ((قد نهى عن شرطين في بيع� TA \l "قد نهى عن شرطين في بيع" \s "قد نهى عن شرطين في بيع" \c 2 �)) وهذا من ذلك.

قلنا: معناه عندنا أن يبيع السلعة على أنها بالنقد بكذا وكذا وعلى أنها أجل بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا درهماً على أن يعطيني بها دنانير.

خبر: وعن عائشة أنها اشترت بريرة على أن تعتقها، وشرطت لأهلها الولاء، فقالت: يا رسول الله÷، إن أهلها يقولون: نبعكها، على أن ولاءها لنا، فقال: ((لا يمكن ذلك(�)، وإنما الولاء لمن أعتق� TA \l "لا يمكن ذلك، وإنما الولاء لمن أعتق" \s "لا يمكن ذلك()، وإنما الولاء لمن أعتق" \c 2 �))(�).

دل على أن شرط كلما كان لا يصح إفراده بالعقد، ولم يكن صفة للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر في المبيع، وأنه يبطل ويثبت البيع دونه، وذهب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أن البيع يصح ويصح الشرط.

وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه لم يقتض جهالة(�) في العقد، ولا في المبيع، ولا في الثمن.

فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت(�) عائشة تستعين، فقالت: إن شاء(�) أهلك أعطيتهم ذلك جملة، ويكون ولاؤك إلي، فذهبت إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم فأبوا. 

قلنا: يجوز أن يكون اختصر الراوي ذلك، وسائر الرواة رووه على ما بيناه.

خبر: وعن بريرة أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواق من ذهب على أن تؤدي إليهم في كل سنة أوقية وإنها عاجزة، عجزت عن ذلك، فقالت عائشة: إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم بذلك، فقالوا: لا نبتعك(�) إلا بشرط أن يُجعل الولاء لنا، وأخبرت عائشة النبي÷ بذلك، فأذن لها في أن تشتري، وقال لها: ((لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق� TA \l "لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق" \s "لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق" \c 2 �)) فلما اشترتها صعد÷ المنبر، فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله� TA \l "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" \s "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" \c 2 �، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق(�)، وشرطه أوثق، فالولاء لمن أعتق)) وفي بعض الأخبار: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل� TA \l "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" \s "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" \c 2 �، وإن كان مائة شرط، قضاء الله(�) أحق، وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق))(�).

فإن قيل: فقد روي: أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود(�) باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها، فذكرت لعمر، فقال: لا تقربنها، ولأحد فيها مثنوية(�).

فدل ذلك على فساد البيع(�).

قلنا: الخبر يدل على أنها اشترطت خدمتها إلى غير مدة معلومة، وذلك أمر يفسد البيع، لأن الشرط اقتضى جهالة في العقد، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك رأياً لعمر رآه، ولأنه يستحب الاحتياط في الفروج، قال الهادي إلى الحق% في (المنتخب): إن كان البائع قد نقص من الثمن شيئاً لهذا الشرط(�)، فله أن يرجع فيه إن لم يتم له المشتري بالشروط.

�من باب الرد بالعيب 

خبر: وعن أبي هريرة عن النبي÷ قال: ((من اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها� TA \l "من اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها" \s "من اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها" \c 2 �، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام� TA \l "من ابتاع مصراه فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام" \s "من ابتاع مصراه فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام" \c 2 �))(�).

دل على أن من اشترى معيباً أن لـه ردَّه بالعيب متى علم بالعيب، وأنه لا يكون الرد على الفور، فإن شرى المعيب وهو عالم بالعيب أو علم به فرضي به أو استعمله في حوائجه بعد علمه بالعيب، لم يكن له رده بالعيب، وهذا لا(�) خلاف فيه، قال القاسم%: فإن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضاً  بالعيب، وهو قول زيد بن علي% وعند أبي حنيفة يكون ذلك رضاً بالعيب، وعند الشافعي خيار الرد على الفور، وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب يكون رضاً.

وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه إذا نظر وميز وعرضه للبيع لينظر ما ينقصه من الثمن لم يكن ذلك رضاً بالعيب، ولا يكون السكوت أيضاً رضاً؛ لأن الإنسان قد يسكت مع السخط، وقد يسكت أو للنظر(�) في حال العيب، فإن كان هيناً رضي به، وإن كان غير ذلك رده.

قال يحيى%: وللمشترى الخيار بين أن يرضى بالمعيب، وبين أن يرده، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع نقصان العيب، المراد بقوله ويأخذ من البائع نقصان العيب إن تراضيا به وتصالحا عليه، لأنه قال في آخر المسائل في الأحكام إن البائع إن أبى ذلك حكم عليه برد المبيع واسترجاع الثمن.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " في رجل اشترى من رجل جارية فوطئها، ثم وجد بها عيباً فألزمها المشتري، ثم قضى  لـه على البائع بعشر الثمن، قال زيد بن علي%: كان نقصان العيب العشر.

دل على أن من اشترى معيباً ولم يقف على عيبه، إلا من بعد أن استهلكه أنه يرجع بنقصان العيب، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يرد الجارية بالعيب إن كانت ثيباً، ولا يجعل لوطئها حكماً، وإن كانت بكراً فمثل قولنا.

وجه قولنا: ما تقدم، ولأن الرد بالعيب فسخ، وإذا كان ردها بالعيب بعد الوطء فسخاً للبيع كان وطؤه لها وهي في ملك البائع، وكل وطء في غير ملك اليمين لابد لـه من مهر أو حد، فلو وجب ردها(�) لوجب أن يرد معها مهر المثل فصح فساد هذا القول.

فإن قيل: روي عن عمر، أنه حكم بردها ورد عشر ثمنها إن كانت بكراً، أو نصف العشر إن كانت ثيباً(�).

قلنا: إن علياً% أولى بالاتباع، وقوله عندنا حجة(�)، وليس كذلك قول غيره، وأيضاً ولم يقل بقول عمر أحد غير ابن مسعود فإنه روي أنه تابعه، ولم يقل أحد بعدهما بذلك، فجرى قول علي% مجرى الإجماع، فإن لم يعرف المشتري العيب حتى حدث عيب غيره كان المشتري بالخيار بين رد السلعة ورد نقصان العيب الحادث وبين إمساكها، وأخذ نقصان العيب الأول من البائع، ولا خلاف في أنه يلزم السلعة، ويأخذ نقصان العيب الأول، وإنما الخلاف في رد السلعة [ورد أرش العيب الحادث، قال أبو حنيفة، والشافعي: ليس لـه إلا أخذ أرش العيب ولزوم السلعة] (�) وقال مالك: يردها ويرد أرش العيب الحادث.

وجه قولنا: أن المشتري لا يكون أسوأ حالاً من الغاصب، لأنه لو غصبها، ثم حدث عنده عيب في السلعة ردها ورد أرش(�) النقصان، فكذلك في هذا(�)، ولما كان للمشتري رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو حدث رده ورد أرش العيب الحادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب الأول.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((البينة على المدعي� TA \l "البينة على المدعي" \s "البينة على المدعي" \c 2 �، واليمين على المدعى عليه))(�).

دل على أن المشتري إذا ادعى العيب في السلعة وأنكره البائع، أن البينة على المشتري، واليمين على البائع، ولا خلاف فيه.

�من باب استحقاق المبيع 

خبر: وعن علي% أن إنساناً عرف ملكاً لـه في يد مشترٍ لـه فصححه، فقضى علي% بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: ((اتبع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت� TA \l "أتبيع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت" \s "أتبيع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت" \c 2 �)).

دل على أن المشتري إذا رد المستحَق على المستحِق بحكم الحاكم أنه يرجع على البائع بالثمن، وكذلك إن رده(�) بإذن البائع يرجع عليه بالثمن، فأما إن رده بغير حكم الحاكم ولا رضا البائع فإنه لا يرجع على البائع بشيء، ولا خلاف في هذه الجملة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الخراج بالضمان� TA \s "الخراج بالضمان" �))(�).

دل على أن من اشترى عبداً صانعاً فاستغله ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يرجع المستحق على المشتري بالغلة، وله كرى المثل لأنه لا يستحق مع ضمان العبد ضمان المنافع، وكرى المثل، لكن يستحق الكرى والخراج بالضمان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وحكى الشيخ محمد بن أبي الفوارس  ـ رحمه الله ـ عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرى كان للمستحق كرى المثل على المشتري، وما زاد على مقدار كرى المثل كان لبيت المال، لأنه ملكه من جهة محظورة. قال الشيخ رحمه الله: والكرى يلزم المشتري سواء استغله أو لم يستغله، ويرجع به على البائع إن كان غره.

خبر: وعن النبي÷ أنه سئل عمن ابتاع عبداً فوجد به عيباً؟ فقال: ((الخراج بالضمان� TA \s "الخراج بالضمان" �)) وهذا عام في هذا وغيره مما كان مضموناً.

خبر: وعن علي% فيمن اشترى جارية فوطئها واستولدها ثم استُحِقت أنه يقضى(�) بها للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة الأولاد، ويقضى له عليه بالثمن(�).

والمراد به إذا لم يعلم المشتري بأنها مغصوبة، فإن كان عالماً بالغصب لم يرجع على المشتري إلا بالثمن، ويقضى بالأولاد للمستحق، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في القيمة، فإنه روي عن عمر أنه قال: غلام كالغلام أو(�) جارية كالجارية، ولم يقل به أحد بعده. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يقتضيه المذهب أنه يضمن للمستحق العقر(�)، ولا يرجع به المشتري على البائع الغار على ما نصَّ عليه يحيى% في (الأحكام) في الأمة إذا دلست نفسها فتزوجت على أنها حرة؛ لأنه قد استوفى لنفسه عوض العقر وهو الوطء.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا ملك على حر� TA \l "لا ملك على حر" \s "لا ملك على حر" \c 2 �)).

دل على أن من اشترى عبداً فوجده حراً أنه لا ملك عليه(�).

�من باب الصرف

: خبر وعن النبي÷ أنه قال: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل� TA \s "الذهب بالذهب مثلاً بمثل" � يداً بيد))(�) .

وفي بعض الأخبار: ((الفضل ربا� TA \l "الفضل ربا" \s "الفضل ربا" \c 2 �))(�) وفي بعضها: ((ومن زاد أو ازداد فقد أربى))(�) وفي بعض الأخبار: [إلا هَا وَهَا] (�) ومعناه تأخير الأجل، وفي بعضها: ((فإذا اختلف الجنسان فبيعوا� TA \l "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا" \s "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا" \c 2 � كيف شئتم يداً بيد)).

خبر: وعن ابن عمر أن النبي÷ قال: ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين� TA \l "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين" \s "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين" \c 2 � والدينار بالدينارين))(�).

خبر: وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فقال لي رسول الله÷: ((إذا بايعت رجلاً فلا تفارقه وبينك وبينه لَبس� TA \l "إذا بايعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه شيء لبس" \s "إذا بايعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه شيء لبس" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷:لا تشفوا(�) بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بناجز))(�).

دلت هذه الأخبار على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد، وأنه إن كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ وسواء جيده ورديه وصحاحه ومكسره، وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسأ، وأنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء من الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة.

خبر: وعن ابن عمر أنه سأل رسول الله÷ فقال: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم، وبالدراهم(�) فآخذ الذهب، فقال÷: ((لا بأس إذا لم تفترقا� TA \l "لا بأس إذا لم تفترقا" \s "لا بأس إذا لم تفترقا" \c 2 � وبينكما شيء))(�).

دل على أن صرف ما في الذمة بما في الذمة وبالنقد جائز إذا لم يفترقا وبينهما شيء ولم يكن ما في الذمة من ثمن الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما روي عن ابن عباس من قوله: (لا ربا إلا في النسيئة)، وروي أنه قد رجع عن ذلك، وما ذكرنا من بيع الصحيح بالمكسر فإن الشافعي قال: لا يجوز أن يباع ديناران صحيحان بدينار مكسور ولا دينار صحيح، ولا ديناران نيسابوريان بدينار عتيق أو دينار طوي(�). وقول أبي حنيفة مثل قولنا فإنه قال يجوز. والوجه ما قدمنا من قول النبي÷: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل� TA \s "الذهب بالذهب مثلاً بمثل" � وزناً بوزن))(�) فقال: ((مثلاً بمثل)) ثم زاد بيّن فقال: ((وزناً بوزن)) فصح ما قلنا.

خبر: وعن محمد بن منصور يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة.

قال محمد: يعني الذي يستحل به.

دل على أنه لا يجوز أن يدخل بين الصرف شيء للحيلة والتوصل إلى الربا(�) كمن يشتري عشرة دراهم، والجريرة بعشرين درهماً، والجديدة لا تبلغ قيمتها عشرة دراهم وليس ذلك كبيع اللبن بالزبد، لأنه لم يقصد به الربا والحيلة.

خبر: وعن الهادي إلى الحق% قال: بلغنا عن رسول الله÷ أنه أمر رجلاً اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها، فيشتريه(�) بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة(�) بين الوزنين. فقال: لا، حتى تميز بينهما، فلم يتركه حتى ميز بينهما (�).

دل هذا الخبر: على أنه لا يجوز بيع سيف محلى بذهب(�) حتى يفصل الذهب منه ويعلم كم فيه من الذهب، وكذلك إن كان مُحَلياً بفضة لا يشتريه بفضة حتى يعلم كم فيه من الفضة وليس ذلك كبيع الزبد باللبن؛ لأن المتبايعين لو ميزا الزبد من اللبن لرضيا التفرق عليه لقلته، وليس كذلك السيف المحلى إذا ميزا الحلي منه؛ لأن في الخبر أنه شرى العقد بعشرة دنانير، فوجد فيها اثنى عشر ديناراً وصاحبه لا يرضى أن يبيع اثني عشر ديناراً وخرزاً بعشرة دنانير، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ� TA \s "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" �}[البقرة:188] وقال: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ� TA \s "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" �}[النساء:29] وعلى هذا لا يجوز بيع تراب معادن الذهب بالذهب، ولا تراب معادن الفضة بالفضة، فإن بيع تراب معادن الذهب بالفضة كان المتبايعان بالخيار عند ما يتبين(�) الحال؛ لأن فيه غرراً، ولا بأس ببيع تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة كما جاز بيع الذهب بالفضة جزافاً، والأصل فيه قول رسول الله÷: ((إذا اختلف الجنسان فبيعوا� TA \l "إذا اختلف الجنسان فبيعوا" \s "إذا اختلف الجنسان فبيعوا" \c 2 � كيف شئتم)) ويجوز أن يباع السيف المحلى بالذهب بفضة، والمحلى بالفضة بذهب يداً بيد.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من غشنا فليس منا� TA \l "من غشنا فليس منا" \s "من غشنا فليس منا" \c 2 �))(�).

دل على أن الغش في الصرف يبطله وهو الخلط الذي يكون في الذهب من غير جنسه، أو في الفضة من غير جنسها، فإن كان فيهما ردي وهو من جنسهما لم يفسد الصرف وكان لمن وقع في يده رده وينقص الصرف في مقداره، ولا ينقص الباقي، وعلى الذي أعطاه أن يبدله. قال أبو حنيفة: إن كان المبدل النصف انتقص(�) الصرف، وإن كان أقل من النصف لم ينتقص. وقال الشافعي: لا يبدل وللذي أخذه الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء رضي به وحده. وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا، والوجه ما قدمنا، وقولنا في الدراهم المكحلة كذلك يرد الذي أعطاها وزن الكحل والصرف تام لا ينقص. وقول النبي÷: ((فمن زاد أو ازداد فقد أربى� TA \l "فمن زاد أو ازداد فقد أربى" \s "فمن زاد أو ازداد فقد أربى" \c 2 �)).

يدل على أن اسم الربا وحكمه وإثمه يقع على جميعهما الزائد والمزداد.

خبر: وعن الهادي إلى الحق% قال: لم يكن في زمان النبي÷ ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون بالتبر دراهم معروفة أو أواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله÷ بالمدينة(�) اثني عشر أوقية، وكان كل أوقية أربعين درهماً، وكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهماً بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر رطلهم على ذلك، والدليل على ذلك قولـه÷: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة زكاة� TA \l "ليس فيما دون خمس أواقي من الفضة زكاة" \s "ليس فيما دون خمس أواقي من الفضة زكاة" \c 2 �)). وقال: ((ليس فيما دون مائتي درهم زكاة� TA \l "ليس فيما دون مائتي درهم زكاة" \s "ليس فيما دون مائتي درهم زكاة" \c 2 �)) فعلمنا أن الأوقية كانت أربعين درهماً))(�).

قال%: ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد  الملك بن مروان(�).

�من باب السَّلَم

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل(�) معلوم� TA \l "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" \s "من أسلم فليسلم في كيل() معلوم" \c 2 � أو وزن معلوم إلى أجل معلوم))(�).

دل هذا الخبر على جواز السلم إذا كان مضبوطاً بهذه الشروط والصفات، وقوله: ((معلوماً)) يدل على أنه يجب أن يعلم النوع والجنس والصفة، وهو أن يسلم في تمر برني، أو صيحاني أو أزاذٍ(�)، ويكون جيداً أو رديئاً، فالجنس هو التمر والنوع البرني، أو الصيحاني أو الأزاذ، والصفة أن يكون جيدا أو رديئاً، وأن يكون المكيال والميزان معروفين، ومن شروطه تعجيل رأس المال وذكر المكان الذي يسلم فيه ليبعد عن الجهالات والغرر، والخبر أيضا يدل على أن رأس المال يجوز أن يكون جزافاً، لأنه لم يشترط(�) فيه ما شرط في المسلم فيه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله الآخر: لا يجوز أن يكون رأس المال جزافاً.

وجه قولنا: ما تقدم ونقيسه على أثمان سائر المبيعات، فإن قاسوه على المسلم فيه.

قلنا: المسلم فيه يكون في الذمة، ولا يصح ما في الذمة أن يكون جزافاً بالعقد.

وحكى عن زيد بن علي أنه قال: لابد أن يذكر في السلم ثلاثة أشياءَ الأجل، والمكان، وصفة ما يسلم فيه. 

فعبر عن الجنس والنوع والصفة والمقدار بالصفة، ولا خلاف أن الثمن(�) في السلم يجب تعجيله، وأن المسلم(�) فيه يجوز تأجيله واختلف في المكان. فقال أبو حنيفة: يجب اشتراطه فيما لـه حمل ومؤنة، ولا يجب فيما ليس لـه حمل ولا مؤنة، ونحن نقيس ما ليس لـه حمل ومؤنة على ماله حمل ومؤنة، وأيضاً فإنه يختلف سعر البلدان. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجب اشتراط المكان سواء كان السلم(�) لـه حمل ومؤنة أو لم يكن لـه حمل ومؤنة، والأظهر من قول الشافعي، وزفر، والثوري مثل قولنا، أنه لابد من اشتراط المكان، وهو ظاهر مذهب زيد بن علي×.

وجه قولنا: إنه لما بطل السلم بقول المسلم إليه: أوفيك متى شئت(�). وجب أن يبطل بقوله: أوفيك حيث شئت. فاقتضى الأمران الجهالة، وأيضاً فإن أسعار البلدان تختلف والمكاييل والموازين في البلدان أيضاً تختلف، وقد قال النبي÷: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم� TA \l "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" \s "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" \c 2 � أو وزن معلوم)) أيضا فإن قيمة المسلم فيه تختلف لاختلاف البلدان، وقول أبي حنيفة وأصحابه في الأجل المعلوم مثل قولنا وهو قول زيد بن علي%. وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إلى غير(�) أجل معلوم.

وجه قولنا: قول النبي÷: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم� TA \s "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" � ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) وقوله÷: ((ووزن معلوم)) المراد به أو وزن معلوم فصح أن كل شرط(�) في الحال لا يكون(�) سلماً.

فإن قيل: روي خبر عن النبي÷ أنه اشترى جملاً بتمر موصوف في الذمة بقرب المدينة ثم ساقه إلى المدينة ووفى التمر بها، وهذا يدل على السلم الحال.

قلنا: التمر مما يجوز ثبوته في الذمة وهو فيما ذكرتم كان ثمناً فجرى مجرى النقود ولم يجر مجرى السلم؛ ولأن المكيل والموزون إذا لاقى العروض صار ثمناً كالدنانير والدراهم ولم يكن مبيعاً، فلا يصح التعلق به، ولا خلاف أن المقدار يجب أن يكون مشترطاً(�)، فكذلك الأجل.

خبر: وعن النبي÷ ((أنه نهى عن الكالي بالكالي(�)))(�).

دل على أنه لا يجوز تأخير رأس المال المسلم(�) عن المجلس فإن تأخر عن المجلس بطل، ولا خلاف فيه، إلا أن مالكاً أجاز ذلك يوماً أو يومين، ولم يجزه في مدة طويلة، والوجه ما ذكرنا، وما جاز تأخيره مدة قليلة جاز تأخيره مدة طويلة فلا معنى لقوله، وقول النبي÷: ((من أسلم فليسلم)) يقتضي بتعجيل رأس المال. 

قال المؤيد بالله ـ قدس الله روحه ـ : وأما الوديعة فالذي أحفظه عن العلماء أنهم أجازوا فيها أن تكون سلماً، لأنها إذا كانت في يد المودع كانت مقبوضة لـه حاصلة في يده، والأقرب عندي أن مراد يحيى بن الحسين% في ذلك إذا لم يعلم يقيناً بقاء الوديعة في يده، وجوَّز أن يكون قد استهلكت فتكون ديناً فلا يجوز أن يجعلها  سلماً.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: من أسلم في طعام إلى أجل معلوم فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن لـه أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ من الطعام غير ذلك النوع(�).

دل على أن التصرف في السلم قبل القبض غير جائز إلا الإقالة(�) فإنها تجوز وهي فسخ في السلم بخلاف ما قلنا، فلأن ما قلنا في سائر البيوع، وتجوز الإقالة في الكل وفي البعض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز في الجميع ولا يجوز في البعض والوجه أنها إذا جازت في الجميع جازت في البعض فيما يتبعض.

خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: إن من الربا أبواباً لا تخفى منها السلم في السن، ولم يرو خلافه من غيره، فجرى مجرى الإجماع.

دل على أن السلم في الحيوان لا يجوز، وبه قال زيد بن علي% وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يجوز. 

وجه قولنا: قول النبي÷ للذي قال لـه: إنا لنبيع(�) الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: ((لا بأس إذا كان يداً بيد� TA \l "لا بأس إذا كان يداً بيد" \s "لا بأس إذا كان يداً بيد" \c 2 �)) وقولـه÷: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم� TA \s "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" � ووزن معلوم)) والحيوان لا يكال، ولا يوزن، وإن كنا ألحقنا بالمكيل والموزون المعدود والمذروع، لأنه لا يتفاوت تفاوتاً عظيماً، والحيوان يتفاوت تفاوتاً عظيماً، ولا خلاف أن الجواهر والفصوص لا يجوز السلم فيها لعظم تفاوتها فكذلك الحيوان.

فإن قيل: روي خبر عن النبي÷ أنه قال: ((لا تصف المرأة المرأة لزوجها� TA \l "لا تصف المرأة المرأة لزوجها" \s "لا تصف المرأة المرأة لزوجها" \c 2 � حتى كأنه ينظر إليها))(�) وهذا يدل على أن الشيء يضبط بالصفة حيواناً كان أو غيره.

قلنا: إن نفوس الحيوان لا تتفق ولا تضبط بالصفة، وإن ضبطت سائر صفاتها، وأيضاً فقد نص أصحاب الشافعي على أنه لا يجوز السلم في اللؤلؤ والزمرد وسائر الجواهر، فوجب أن يكون الحيوان مثله.

فإن قيل: روي عن النبي÷: ((أنه استلف بكراً فجاءت إبل الصدقة� TA \l "أنه استلف بكراً فجاءت إبل الصدقة" \s "أنه استلف بكراً فجاءت إبل الصدقة" \c 2 �، فأمر أبا رافع أن يعطيه من إبل الصدقة))(�).

قلنا: يمكن أن يكون أخذه على وجه ضمان القيمة والسوم ثم أعطاه من إبل الصدقة على المراضاة، وليس فيه ما يدل على أنه أثبته في الذمة، وقول الراوي: استلف يكون على وجه التجوز، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك قبل نزول آية النهي عن الربا فقد قيل: إنه منسوخ.

فإن قيل: فقد جوزتم ثبوت الحيوان في الذمة في الدية والصدقة والمهر وكذلك السلم.

قلنا: أما الدية والصدقة فالمعتبر فيه بالأسنان دون سائر الصفات، وليس كذلك السلم، وأما المهر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة على مهر المثل وإن لم يكن معلوماً، وكذلك يجوز أن يتزوجها بغير مهر، ويكون لها مهر المثل وليس كذلك السلم، ولأن الحيوان الموصوف أبعد في الجهالة من مهر المثل، والقول في السلم بالأجناس عندنا على ما تقدم في بيع الأجناس بعضها ببعض أنه لا يجوز أن يسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن، ولا يسلم الشيء في جنسه على ما تقدم، فأما الذهب والفضة فإنه يجوز أن يسلما فيما يوزن إذا لم يكن من جنسها، ويجوز السلم في الفواكه إذا كان حلول الأجل في وقت يمكن فيه وجودها رطبة، وبه قال الشافعي، ومالك. وقال أبو حنيفة: إن كانت الفاكهة رطبة يتعذر وجودها ما بين العقد والأجل بطل السلم فيها، وإن كانت يابسة أو لم تنقطع من وقت العقد إلى وقت الأجل فالسلم جائز.

وجه قولنا: إنه ليس تعذر التسليم في وقت من الأوقات قبل حلول الأجل يبطلها، ولو أفلس المسلم إليه قبل حلول الأجل أو مات فإن السلم لا يبطل؛ لأن عندنا أن المؤجل لا يصير حالاً بموت من عليه الحق.

فإن قيل: روي خبر عن النبي÷: ((أنه أسلم رجلاً دنانير في تمر مسمى� TA \l "أنه أسلم رجلاً دنانير في تمر مسمى" \s "أنه أسلم رجلاً دنانير في تمر مسمى" \c 2 �)) فقال: من حائط فلان فقال÷: ((أما من حائط فلان فلا� TA \l "أما من حائط فلان فلا" \s "أما من حائط فلان فلا" \c 2 �، ولكن تمر مسمى، وكيل مسمى، وأجل مسمى)).

فدل على نفي جواز السلم فيما يجوز انقطاعه، لأن تمر حائطٍ بعينه قد يجوز أن ينقطع.

قلنا: إنما منع منه÷ لجواز أن ينقطع في وقت حلول الأجل، فأكد الخبر قولنا.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه دخل المدينة وهم يسلمون في الثمار قبل محلها فنهى عن ذلك.

قلنا: هذا محمول على أنهم لم يكونوا يجعلون الأجل في وقت الوجود، وقول النبي÷: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم� TA \s "من أسلم فليسلم في كيل معلوم" � ووزن معلوم)) يدل على أن جميع ما كان يملك ويباع ويشترى يجوز أن يسلم، ويكون رأس مال للمسلم(�) وكذلك ما يسلم فيه إلا ما كان يتفاوت تفاوتاً عظيماً كالحيوان والجواهر إذا كان يضبط بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع، فإن تفاوت في العدد ردا إلى الوزن كالبيض والقصب والحطب وشبهه، واختلفوا في اللحم فعندنا وعند الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد يجوز فيه السلم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال: يجوز السلم في البيض معدوداً والتفاوت في البيض لصغره وكبره أكثر من التفاوت في اللحم، وأيضاً فهو موزون والنقصان اليسير معفو عنه، ولا يكاد يعدم التفاوت اليسير في سائر الأشياء.

خبر: وعن الهادي إلى الحق% يرفعه إلى النبي÷ أن يهودياً قال لـه: يا محمد إن شئت أسلمت إليك وزناً معلوماً في كيل معلوم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال له رسول الله÷: ((لا يا يهودي� TA \l "لا يا يهودي" \s "لا يا يهودي" \c 2 �، ولكن إن شئت فلتسلم وزناً معلوماً إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطاً)).

دل على أنه لا يجوز أن يشترط ما يخرج من مزرعة بعينها، ولا ثوباً من نسيج إنسان بعينه وما أشبه ذلك.

خبر: وفي حديث اليهودي الذي أسلم إلى رسول الله÷ أن اليهودي لما جاءه عند انتهاء آخر الأجل يتقاضاه، فقال له رسول الله÷: ((يا يهودي، إن لنا بقية من يومنا� TA \l "يا يهودي، إن لنا بقية من يومنا" \s "يا يهودي، إن لنا بقية من يومنا" \c 2 �(�) هذا)).

دل على أن الحق إذا وجب في اليوم كان اليوم كله وقتاً له.

خبر: وفي حديث اليهودي لما قال له رسول الله÷ ((إن لنا بقية يومنا هذا)) فقال اليهودي: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل، فأغلظ عمر لـه، فقال لـه رسول الله÷: ((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا، فأوفه حقه، وزده كذا وكذا، للذي قلت له)).

دل على أن زيادة المسلم إليه في المسلم فيه جائز، وكذلك حط المسلم للمسلم إليه يجوز أيضاً، ولا يجوز الزيادة في المسلم فيه لزيادة في الأجل.

قال الهادي إلى الحق%: لا يجوز السلم إلا إذا كان كل واحد من المسلم والمسلم إليه غير واثق بالربح، ولا آمناً للخسران، فإن كان أحدهما واثقاً بالربح آمناً للخسران لم يجز السلم، وكان من السلف الذي يجر منفعة الذي قال فيه رسول الله÷: ((كل سلف جر منفعة فهو حرام� TA \l "كل سلف جر منفعة فهو حرام" \s "كل سلف جر منفعة فهو حرام" \c 2 �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الزعيم غارم))� TA \l "الزعيم غارم" \s "الزعيم غارم" \c 2 �، والزعيم هو الكفيل.

دل على أنه يجوز في السلم أخذ الرهن والكفيل فيما أسلم فيه، والأصل قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً� TA \l "وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا*2 البقرة*238*" \s "وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا" \c 1 � فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة:238]  والسلم من جملة الديون.

فإن قيل: فقد روي أن النبي÷ كره ذلك.

قلنا: ذلك يحمل على استحباب التوقية(�) والتوسعة بين الناس، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا� TA \l "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا*2 البقرة*283*" \s "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا" \c 1 � فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة:283].



����من كتاب الشفعة �وباب من تجب عليه الشفعة وكيفية وجوبها

خبر: وعن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي÷ أنه قال: ((الشريك شفيع� TA \l "الشريك شفيع" \s "الشريك شفيع" \c 2 � والشفعة في كل شيء))(�).

خبر: وعن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله÷: ((في العبد الشفعة� TA \l "في العبد الشفعة" \s "في العبد الشفعة" \c 2 �، وفي كل شيء))(�).

خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي÷ مثله.

خبر: وعن جابر، عن النبي÷: ((الشفعة في كل شرك� TA \l "الشفعة في كل شرك" \s "الشفعة في كل شرك" \c 2 � وحائط� TA \l "الشفعة في كل شرك وحائط" \s "الشفعة في كل شرك وحائط" \c 2 �، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به))(�).

خبر: وعن جابر قال: قضى رسول الله÷ بالشفعة في كل ما لم يقسم(�).

دلت هذه الأخبار على وجوب الشفعة للشريك في كل ما يباع من أرضٍ، ودارٍ، وعروض، وحيوان، وذهب الشافعي إلى أن ما لا تتأتى فيه القسمة كالحمّام والرحى والعبد لا شفعة فيه، وقول أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا: إن فيه الشفعة.

وجه قولنا: ما تقدم وإجماع العلماء أن الشفعة جعلت لدفع الأذى(�)، وذلك فيما لا تتأتى فيه القسمة أشد مما تتأتى فيه القسمة، ودل قولـه÷: ((الشفعة في كل شرك� TA \s "الشفعة في كل شرك" �)) على أن الشريك في الشرب أولى من الشريك في الطريق، وكل من أثبت الشفعة بالجوار لا يخالف في أن الشرب والطريق أولى من الجوار، والأصل فيه قول النبي÷: ((الشريك شفيع� TA \s "الشريك شفيع" � والشفعة في كل شيء)) ولا خلاف أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن ملازقاً، وأبو حنيفة وأصحابه يقدمون الشرب والطريق على الجوار إلا أنهم يساوون بين الشرب والطريق، ونحن نقدم الشرب؛ لأنه يجمع حقين حق الماء وحق المجرى، ولأنه خليط في بعض المبيع وهو الشرب فهو آكد من الطريق الذي ليس فيه إلا حق الاستطراق، ولا خلاف أنه لا شفعة لأحد مع الشريك في الأصل، لأنه أخص بالمبيع(�)، وكذلك أن الشريك في الماء أخص من الشريك في الطريق.

خبر: وعن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله÷: ((الجار أحق بشفعة جاره� TA \l "الجار أحق بشفعة جاره" \s "الجار أحق بشفعة جاره" \c 2 �، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدة))(�).

 خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم، إلا الجوار، فقال÷: ((الجار أحق بِصَقَبِه� TA \l "الجار أحق بِصَقَبِه" \s "الجار أحق بِصَقَبِه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن سعد بن أبي وقاص لولا أني سمعت رسول الله÷ يقول: ((الشريك أحق بالشفعة� TA \l "الشريك أحق بالشفعة" \s "الشريك أحق بالشفعة" \c 2 �، والجار أحق ممن وراه ما اشتريته)). وعن سمرة قال: قال: رسول الله÷: ((جار الدار أحق بشفعة الدار� TA \l "جار الدار أحق بشفعة بالدار" \s "جار الدار أحق بشفعة بالدار" \c 2 �))(�).

خبر: وعن قتادة، عن أنس، عن النبي÷ قال: ((جار الدار أحق بالدار� TA \l "جار الدار أحق بالدار" \s "جار الدار أحق بالدار" \c 2 �))(�).

دلت هذه الأخبار على وجوب الشفعة بالجوار بعد الشريك في الأصل والشريك في المنافع وهي الشرب والطريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب ابن أبي ليلى، والشافعي، والإمامية، إلى أنه لا شفعة للجار، والوجه ما قدمنا من الأخبار الصريحة التي لا يتضمنها التأويل، ولأنه يدخل على الجار الأذى الذي يقرب مما يدخل على الشريك في الأصل والمنافع.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((الشفعة فيما لم يقسم� TA \l "الشفعة فيما لم يقسم" \s "الشفعة فيما لم يقسم" \c 2 �، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة))(�) وفي بعض الأخبار: ((فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة� TA \l "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة" \s "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة" \c 2 �))(�).

قلنا: قد قيل: إن قولـه: ((فإذا وقعت الحدود فلا شفعة� TA \l "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" \s "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" \c 2 �)) أدرجه الراوي في الحديث، فإن صح فمحمول على بيان أن الشفعة تكون على الفور، وأن الشريك إذا علم بالبيع فلم ينكر حتى وقعت القسمة أنه لا شفعة لـه(�)، ويحتمل أن يكون ذلك في القسمة التي ليست ببيع أنها لا شفعة فيها، وإن كانت تجري مجرى البيع، وأما تأويلهم الجار على الشريك واستدلالهم بقول الشاعر: 

أجارتنا بيني فإنك طالقة���� �كذاك(�) أمور الناس عاد وطارقة��� فهذا بعيد؛ لأن الشريك في اللغة لا يسمى جاراً، والمرأة أيضاً سميت جارة لمجاورة الجسد للجسد، فبطل تعلقهم بهذا.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى� TA \l "الإسلام يعلو ولا يعلا" \s "الإسلام يعلو ولا يعلا" \c 2 �)).

دل هذا(�) على أن الذمي لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على مسلم ولا على ذمي.

قال يحيى% في (الأحكام): وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة فيه للذمي، وإن كان مصره الكفار كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض، ولم يكن لهم شفعة على المسلمين.

وقال في (المنتخب): والشفعة تجب لأهل الذمة، إلا فيما تجب(�) فيه الأعشار.

وجه قولـه في (الأحكام): ما تقدم من قول النبي÷: ((الإسلام يعلو ولا يعلى� TA \l "الإسلام يعلو ولا يعلا" \s "الإسلام يعلو ولا يعلا" \c 2 �)) وقول الله تعالى: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى� TA \l "وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى*9 التوبة*40*" \s "وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى" \c 1 � وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا} [التوبة:40].

ولأن الشفعة جعلت لدفع الأذى، وقد أذن لنا في بعض الإيذاء لهم، قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ� TA \l "حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ*9 التوبة*29*" \s "حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" \c 1 �} [التوبة:29].

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا كنتم معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه� TA \l "إذا كنتم معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه" \s "إذا كنتم معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه" \c 2 �)).

خبر: وعن علي% أنه حاكم نصرانياً إلى قاضيه شريح، فجلس جنب شريح، وأجلس النصراني بين يديه، وقال: لو لا أنك ذمي ما جلست إلا معك، فلم يسوِّ بين مجلسه، ومجلس خصمه، لأنه كان ذمياً، وإن كان فيه بعض الإيذاء، فلذلك لم يجعل للذمي شفعة على المسلم؛ إذ لا يدفع عنه جميع الأذى كما يدفع عن المسلم، وكذلك لا شفعة لـه في مصر مصره المسلمون على ذمي ولا غيره ليكون تفرقه بين المصرين، ولأنهم يمنعون فيه عن بناء البيع(�) والكنائس فلا يفسح لهم أن يتحكموا فيه ويعلوا، لقول النبي÷: ((الإسلام يعلو ولا يعلى� TA \s "الإسلام يعلو ولا يعلا" �)).

وجه قولـه في (المنتخب) من أن لهم الشفعة إلا فيما يجب فيه الأعشار أن الأخبار الواردة في الشفعة لم تخص مسلماً من ذمي، ولأن سائر الأحكام لا فرق فيها بين المسلم والذمي مثل الرد بالعيب وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وضمان رهونهم. 

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح عندي ما قاله في (المنتخب) لما ذكرنا. قال: وقوله: ((الإسلام يعلو ولا يعلى� TA \s "الإسلام يعلو ولا يعلا" �)) ليس المراد به الحقوق والأحكام، فعلى هذا أن لـه الشفعة في كل مصر، إلا إذا كان المشتري مسلماً وكان المبيع مما يجب فيه العشر، وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قوله في (المنتخب). 

قال السيد المؤيد بالله ـ قدس الله روحه ـ : ولا شفعه للذمي في العبد المسلم تخريجاً، ووجهه أنا نمنعه من إمساك العبد المسلم، وخرَّجه من قول الهادي إلى الحق% في السير(�) في أهل الحرب إذا قبلوا الذمة وفي أيديهم أرقّاء مسلمون أنهم يؤمرون ببيعهم من ساعتهم إن امتنع أربابهم من الافتداء، فأوجب إزالة اليد عنهم في الحال، فكذلك لا شفعة للذمي في العبد المسلم، وقول النبي÷: ((الجار أحق بشفعة جاره� TA \s "الجار أحق بشفعة جاره" � ينتظر بها وإن كان غائباً)) يدل على أن الصبي إذا بلغ والغائب إذا حضر فلهما الشفعة إلا أن يثبت للحاكم عدمهما، أو يكون أبو الصبي أو وصيه ترك شفعته لغبطة(�) أو عدمه(�)، فإذا ادَّعى أن وليه ترك شفعته لغير غبطة فعليه البينة أعني الصبي، لأن عقود المسلمين تقتضي الصحة ما لم يتبين خلافها، وقلنا: إذا ثبت عند الحاكم عدم الشفيع لم يحكم لـه بشفعة، لأنه لا يعرض ماله إلى التوى(�).

قال يحيى%: والشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، وقال في قولـه الآخر: إنها على قدر الأنصبة.

وجه قولنا: إن صاحب النصيب القليل يستحق الشفعة إذا انفرد فوجب أن يكون في الشفعة هو وصاحب الكثير سواء، ألا ترى أن مدعي الشيء لو أتى أحدهما بشاهدين فأتى الآخر بأربعة أنه يحكم لهما به نصفين، وكذلك من جرح جراحة واحدة والآخر جراحات عدة فمات المجروح أن الدية تلزمهما على سواء، وكذلك لو(�) أعتق نصيباً في العبد قليلاً وأعتق شريكه نصيباً أكثر من ذلك ولهما شريك لم يعتق أنه يقوم عليهما على سواء؛ فوجب أن تكون الشفعة كذلك.

�من باب ما يُبطل الشفعة وما لا يبطلها

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الشفعة كنشطة عقال� TA \l "الشفعة كنشطة عقال" \s "الشفعة كنشطة عقال" \c 2 � فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الشفعة لمن واثبها� TA \l "الشفعة لمن واثبها" \s "الشفعة لمن واثبها" \c 2 �(�))).

دل الخبران على أن الشفعة على الفور فإن علم صاحبها فلم ينكر وقت أن يعلم بطلت شفعته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن محمداً قال: إن سكت هنيهة لم يبطل، وللشافعي أقوال: أحدها: مثل ما قلنا، وأحدها: أنها لا تبطل في ثلاثة أيام وهو قول زيد بن علي% وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله أنها على المجلس. 

وجه قولنا: ما تقدم من الخبرين، ولأن الإعراض عنها المدة الطويلة تبطل الشفعة بالإجماع فكذلك المدة القصيرة.

خبر: وعن زيد بن علي(�)، عن أبيه، عن جده، عن علي" أن رجلاً أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال%: فرّق بينهما(�). فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي%: أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك.

دل على أن دعوى الشفيع للجهل بالشفعة وأنه لا يعلم أن سكوته يسقط شفعته يبطل الشفعة، إلا أن يكون حديث العهد بالإسلام، لأن من المعلوم أن الرجل لم يقل لعبده: طلقها وهو يعلم أن قوله هذا يجيز نكاحاً لم يكن قد تم، وعلي% أوجب ما اقتضاه لفظه، وإن أوقعه بغير علم فكذلك الشفيع، وقول النبي÷: ((الشفعة كنشطة عقال� TA \s "الشفعة كنشطة عقال" �)) يدل على أن صاحب الشفعة إذا مات قبل الطلب لم يكن لورثته أن يطالبوا بالشفعة، فإن طلب الشفعة ثم مات كان لهم أن يطالبوا فيما طالب، ولأن الشفيع إذا قصر في الشفعة قبل الطلب سقطت شفعته، وإذا قصر بعد الطلب لم تسقط(�). 

�من باب كيفية أخْذ المبيع بالشفعة

خبر: قول النبي÷: ((الشفعة فيما لم يقسم� TA \s "الشفعة فيما لم يقسم" �))(�).

يدل على أن الشفيع إذا وجد في المبيع ثمرة أنه يأخذه بثمرته وعليه ما غرم المشتري إن كان غرم في الثمرة شيئاً، ولأنه لم يقسم، وإن كان حدث الثمر بعد الشراء وأخذه المشتري قبل تسليم الشفعة فهو للمشتري، فإن كان اشترى الأشجار وفيها الثمر فإن الشفيع يستحق المبيع والثمر، ولا خلاف في أنّ الشفيع يدفع مثل ما دفع المشتري إن كان الثمن من ذوات الأمثال أو قيمته إن كان من ذوات القيم، ولا خلاف في أن الثمن إن كان معجلاً أن الشفيع يدفعه معجلاً، وعلى هذا إذا كان مؤجلاً فللشفيع من التأجيل مثل ما للمشتري؛ لأن الشفعة تولية العقد. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن اشتراه بثمن مؤجلاً أخذه الشفيع مؤجلاً بالثمن. قلناه في (التجريد) (�) تخريجاً ثم وجدناه(�) في (الفنون) منصوصًا، قال: وأكثر العلماء يرى بأن يؤجل الشفيع بالثمن إلى ثلاثة  أيام.

���

�من كتاب الإجارات وما يصحّ منها وما يفسد

 خبر: وعن النبي÷ أنه لما أراد الهجرة استأجر رجلاً هادياً خريتاً(�) فأخذ به ÷ وأبي بكر على طريق الساحل(�).

خبر: وعن رسول الله÷ أنه اشترى بمنى سراويل وثَمَّ وزَّان يزن بالأجرة، فدفع رسول الله÷ الثمن، ثم قال: ((زن وأرجح� TA \l "زن وأرجح" \s "زن وأرجح" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن أبي وقاص، أن النبي÷ رخص أن تكرى الأرضون بالذهب والفضة(�).

دلت هذه الأخبار على جواز الاستئجار، وقد دلت على ذلك شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم، وما حكى الله عنهم، قال عزّ من قائل في قول موسى لصاحبه: {لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا� TA \l "لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا*18 الكهف*77*" \s "لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" \c 1 �}[الكهف:77]  وحكى قول شعيب لموسى×: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ� TA \l "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ*28 القصص*27*" \s "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ" \c 1 � عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:27] . وقال صاحب يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ� TA \l "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ*12 يوسف*72*" \s "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ" \c 1 �}[يوسف:72] فدل ذلك على أن الاستئجار كان في شرائعهم، وقال الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ� TA \l "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ*65 الطلاق*6*" \s "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" \c 1 �}[الطلاق:6]  وهو إجماع الفقهاء يتوارثه الناس خلفاً عن سلف، والاستئجار هو بيع المنافع، فوجب أن يفسده ما يفسد البيع من الجهالات والغرر، وعلى هذا يجب أن تكون الأجرة معلومة لا خلاف في ذلك، فإذا وجب ذلك وجب أن يكون ما يقابله معلوماً، كأن يكري الأرض للزرع، والدار للسكنى، والرحى للطحن، ولا يلزم علم عدد من يسكن الدار ولا كم يطحن على الرحى، لأن ذلك يعسر ويتعذر، ويجب أن تكون المدة معلومة، ويكون انتهاؤها إلى وقت معلوم، وإن كان ابتداؤها غير معلوم لم يفسد، وكان من وقت وقوع العقد، هذا في الإجارة الصحيحة التي لا تنتقض إلا لعذر، فأما الإجارة الفاسدة فإنها تنتقض لعذر ولغير عذر، وللأجير أجرة مثله.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((المؤمنون عند شروطهم� TA \l "المؤمنون عند شروطهم" \s "المؤمنون عند شروطهم" \c 2 �))(�).

دل على أن الإجارة الصحيحة لا تنتقض إلا لعذر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تنتقض للعذر.

وجه قولنا: إنه لو استأجر رجل رجلاً يقلع لـه ضرسه، ثم عوفي أو استأجره على كيِّ بعض جسده فعوفي قبل الكيِّ، وقلع الضرس، أنه لا يحكم بإتمام ما استؤجر عليه، فكذلك إذا أجَّر داراً ثم حبس في دين أو نفقة أهله، أن الإجارة تنتقض.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره� TA \l "من استأجر أجيراً فليعلمه أجره" \s "من استأجر أجيراً فليعلمه أجره" \c 2 �))(�).

دل على أن الأجرة تكون معلومة.

�من باب الأجرة

 خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه� TA \l "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" \s "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم� TA \l "يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم" \s "يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم" \c 2 �(�) من استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يوفه أجره...))(�).

دل هذان الخبران على أن الأجرة تجب بعد استيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع، ولا خلاف في أن البائع لا يجب عليه تسليم المبيع  إلا بعد استيفاء الثمن، كذلك هذا.

خبر: وعن النبي÷: ((أنه نهى عن ربح ما لا يضمن� TA \l "أنه نهى عن ربح مالا يضمن" \s "أنه نهى عن ربح مالا يضمن" \c 2 �))(�).

دل على أن من استأجر شيئاً بأجرة معلومة فليس لـه أن يؤجره غيره بأكثر من أجرته التي استأجره بها إلا بإذن صاحبه، وبه قال أبو حنيفة، وقال: فإن أجَّره بأكثر من الأجرة كان الزائد لبيت المال، وقال الشافعي: يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، والوجه ما قدمنا، لأنه ربح ما لم يضمن.

فإن قيل: من أين أجزتم إجارة المستأجر؟(�)، وقد قلتم: لا يجوز بيع ما لم يقبض، وقلتم: الإجارة بيع المنافع، والمنافع معدومة.

قلنا: هو في حكم المقبوض لقبض المستأجر، ولم يكن بيع ما لم يقبض، ولا خلاف في أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة.

خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين% قال: ((احتجم رسول الله÷ وأمرني فأعطيته(�) صاعاً� TA \l "احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرني فأعطيته صاعا" \s "احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرني فأعطيته صاعا" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عباس، قال: ((احتجم رسول الله÷ وأعطى الحجام أجرته� TA \l "احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرته" \s "احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرته" \c 2 �))(�).

دل على أن كسب الحجام جائز.

خبر: وعن علي%: ((أنه أعطى شريحاً قاضيه رزقه� TA \l "أنه أعطى شريحاً قاضيه زرقه" \s "أنه أعطى شريحاً قاضيه زرقه" \c 2 �(�))).

دل على أن ما يرزق الإمام القاضي من بيت مال المسلمين جائز، وما يأخذه القاضي من الإمام يجري مجرى ما يأخذه الإمام لنفسه، ولمن تحت يده من بيت مال المسلمين ليستعين(�) به على ما ينهض به من مصالح المسلمين، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ شيئاً على الحكم من الخصمين، ولا من غيرهما، لأنه لا يحوز أن يأخذ الأجرة على أمر واجب عليه، ولا خلاف في ذلك، ولأنه(�) لا يأخذه إلا على الظلم، أو على النصفة، ولا يجوز أخذه على شيء من ذلك، وكذلك الهدية، وما يجرى مجراها، وبه قال أبو حنيفة ويقتضيه قول الشافعي، وذهب بعض أصحابه، قيل علي القفَّال إلى أن الأجرة على القضاء والشهادة جائزة إذا كانت مشروطة قبل الحكم، وقد قدمنا ما يحجه.

خبر: وعن رسول الله÷ قال: ((أجرة الكاهن والبغي حرام� TA \l "أجرة الكاهن والبغي حرام" \s "أجرة الكاهن والبغي حرام" \c 2 �))(�).

خبر: وعن القاسم% أنه قال:  يكره عسب الفحل اتباعاً للأثر، والأثر الوارد فيه مشهور.

�من باب ضمان الأجير

خبر: وعن علي%(�): ((أنه كان يضمن الأجير المشترك، ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك)).

دل على أن الأجير المشترك يضمن ما استؤجر فيه إذا تلف، سواءً كان تلفه بجناية منه، أو بغير جناية، إلا أن يتلف بأمر غالب.

ويدل على أن الأجير الخاص لا ضمان عليه، إلا ما تلف بجنايته وهو إجماع أهل البيت" وبه قال أبو  يوسف، ومحمد، والشافعي، في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني: يضمن، وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه، غير أبي يوسف، ومحمد: لا يضمن الأجير المشترك.

والوجه فيه قول أمير المؤمنين% وحكمه وقوله حجة، ولأنه قال: ((لا يصلح الناس إلا ذلك)) فدل على أنه سمع فيه عن رسول الله÷ أثراً؛ لأنه لا يعلم المصالح إلا الله أو الرسول بتعليم الله لـه، ولا يمكن أن يكون قال ذلك رأياً؛ لأنه قطع أنه لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه مضمونة عليه أجرته، فوجب أن يضمن ما استأجر عليه، ولأن الحفظ مضمون عليه، لأنه لا يتأتى العمل إلا بالحفظ، وقد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن كما يضمن من أتى من جهة الصنعة، وأما الأمر الغالب فلم يؤت من جملة(�) الحفظ، لأن الحفظ لا يعني في ذلك شيئاً، فلذلك قلنا: لا يضمن، فأما الأجير الخاص، فلا خلاف في أنه لا يضمن إلا ما تلف بجنايته، إلا ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، والوجه أنه لم يستحق الأجرة على العمل، وإنما استحقها على تسليمه نفسه، ألا ترى أن أجرته لازمة، إذا سلم نفسه، وإن لم يعمل.

�من باب المزارعة

خبر: وعن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله÷ عن المخابرة� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن المخابرة" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن المخابرة" \c 2 �))(�).

والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث، وحكي عن أهل اللغة، وعن ابن الأعرابي، أنه قال: هو مشتق من خيبر(�)، ثم صار لغة كما يقال: أعرق الرجل من العراق، وأنجد من نجد.

خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: ((أن النبي÷ نهى عن المخابرة� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة" \c 2 �))(�).

خبر: وعن جابر، قال: سمعت رسول الله÷ يقول: ((من لم يذرِ المخابرة� TA \l "من لم يذرِ المخابرة" \s "من لم يذرِ المخابرة" \c 2 �، فليأذن بحرب من الله ورسوله))(�).

خبر: وعن جابر، وغيره: ((أن النبي÷ نهى عن كراء المزارع� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع" \c 2 �))(�).

خبر: وعن رافع بن خديج، قال: مرّ بي رسول الله÷ وأنا أزرع من البقول، فقال: ((ما هذا؟))  فقلت: بذري ولي الشطر، فقال: ((أربيت(�)، رد الأرض إلى أهلها� TA \l "أربيت، رد الأرض إلى أهلها" \s "أربيت()، رد الأرض إلى أهلها" \c 2 �)).

دلت هذه الأخبار على فساد المزارعة بجزء مما يخرج من الزرع، وكذلك المساقاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال زيد بن علي%: تصح المزارعة على جزء من الخارج من الأرض، وبه قال الناصر% وروته الإمامية عن جعفر بن محمد×، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وقول الشافعي مثل قولنا، إلا فيما كان من الأرض في أثناء التحيل.

ووجه قولنا: ما تقدم، وما روى زيد بن علي% عن علي% قال: قال رسول الله÷: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره� TA \s "من استأجر أجيراً فليعلمه أجره" �، فإن شاء رضي، وإن شاء تركه))(�)، والزارع(�) أجير، وكذلك المساقي، فوجب أن تكون الأجرة معلومة.

فإن قيل: ((إن النبي÷ أعطى خيبر بالنصف من الخارج� TA \l "إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى خيبر بالنصف من الخارج" \s "إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى خيبر بالنصف من الخارج" \c 2 �)).

قلنا: هذا يحتمل أحد وجهين، وهو أن يكون النبي÷ أبقاهم على حكم الفيء فكانوا عبيداً  للمسلمين، فأبقى النصف نفقات لهم، ويحتمل أيضاً أن يكون جعلهم ذممة(�)، وأقرهم على الأرضين، وجعل نصف الخارج بمنزلة الجزية، وقد يجوز في الجزية من الجهالات ما لا يجوز في الإجارات، ويدل على أنه محمول على أحد الوجهين ما روي.

خبر: عن النبي÷: ((أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية� TA \l "أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية" \s "أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية" \c 2 �، ولا أبو بكر، ولا عمر)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لليهود: ((أقرّكم(�) ما أقرَّكم الله� TA \l "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" \s "أقرُّكم() ما أقرَّكم الله" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لهم: ((نقرُّكم في ذلك ما شئنا� TA \l "نقرُّكم في ذلك ما شئنا" \s "نقرُّكم في ذلك ما شئنا" \c 2 �))، ولا خلاف في أن المزارعة، والمساقاة لابد فيهما من التوقيت، وكذلك الأجرة في المزارعة لا بد أن تكون معلومة، ونهي النبي÷ عن المخابرة� TA \l "نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن المخابرة" \s "ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن المخابرة" \c 2 � يحتمل أن يكون نهى أن يعمل في المزارعة كعمله بخيبر، فيكون منسوخاً بذلك(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه وظف على أهل نجران مؤنة الرسل عشرين يوماً، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعاً(�) وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً(�).

دل على أنه يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز في غيرها من الإجارات، ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا يجوز دفع الغنم والإبل والرماك(�) إلى الراعي بجزء من النماء، والعلة في ذلك جهالة الإجارة(�)، فكذلك ما يخرج من الأرض، وذهب الشافعي إلى جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما تخرج الأرض في الأرض التي بين النخيل، فأما الأرض البيضاء فلا يجوز، والحجة عليه القياس على الأرض البيضاء وما تقدم.

فإن قيل: فهلاّ قستموها على المضاربة؟

قلنا: المضاربة من باب الشركة وليست من باب الإجارات، ألا ترى أنها تجوز بغير توقيت، ولا خلاف في ذلك فلم نقسها بالإجارات، ونقول لمحمد وأبي يوسف والشافعي في أحد قوليه: لو كانت المضاربة إجارة لوجب أن يضمن المضارب مال المضاربة إذا تلف بغير جناية إذ صار أجيراً مشتركاً، فصح أن المضاربة الصحيحة ليست إجارة، وأن المزارعة والمساقاة بجزء مما يخرج من الأرض(�) لا يصح، فإن فعل ذلك كان الزرع لصاحب البذر، فإن كان للأجير كان عليه كرى الأرض، وإن كان البذر لصاحب الأرض فعليه للأجير أجرة مثله، وإن تصالحا بشيء سوى ذلك جاز لقول النبي÷: ((الصلح جائز بين المسلمين� TA \l "الصلح جائز بين المسلمين" \s "الصلح جائز بين المسلمين" \c 2 �))(�) وقوله÷: ((وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً� TA \l "وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً" \s "وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً" \c 2 � أو أحلَّ حراماً))(�) وقال أبو حنيفة: إن كان البذر للمُزارع(�) تصدق بالزرع، وهذا لا يلزم، لأنه زرعه بإذن صاحب الأرض، ولأن من غصب دجاجة فحضن تحتها بيضاً أنه لا يلزمه التصدق بالفراخ، والمزارعة الصحيحة أن تدفع نصف أرضه مشاعاً إلى رجل بأجرة معلومة، ويستأجر ذلك الرجل مثل تلك الأجرة على أن يزرع له نصف أرضه، ويكون البذر بينهما نصفين.

����من كتاب الشركة � وباب شركة المفاوضة

خبر: وعن زيد بن علي% القول بشركة المفاوضة(�). وروي مثله عن الشعبي، وابن سيرين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي إلى خلافه. 

وجه قولنا: قول زيد بن علي والشعبي وابن سيرين، ولم يرو خلاف قولهم عن أحد في عصرهم ولا قبلهم فأشبه الإجماع، وصورة شركة المفاوضة أن يشترك الرجلان فيما لهم من النقد، ولا يكون مال أحدهما من النقد أكثر من مال الآخر، ويشترطان الشركة، ويبيعان ويشتريان مجتمعين ومفترقين، ويقضي أحدهما عن صاحبه دينه في التجارة دون غيرها، ويقتضي لـه، وأصل المفاوضة المساواة، قال الشاعر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم���� �ولا سراة إذا جهالهم سادوا���وتصح الشركة عندنا بالعقد، وذهب الشافعي وزفر إلى أنها لا تصح إلا بالخلط، ونحن نقيسها على المضاربة والمزارعة في أنهما لايعتبر فيهما الخلط، ولا خلاف في أن الزيادة في العروض لاتبطل الشركة، وإن ملك أحدهما شيئاً من النقد دون صاحبه وقبضه بطلت الشركة،وإن ملكه ولم يقبضه لم تبطل الشركة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

�من باب الشركة على غير المفاوضة�(وتسمى شركة عنانٍ)

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله÷ فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، والآخر مواظباً على المسجد والصلاة، فلما كان عند قسمة الربح، قال صاحب السوق: أربحني يا رسول الله أكثر، فقال÷: ((إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك� TA \l "إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك" \s "إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك" \c 2 � على المسجد)) (�).

دل هذا الخبر على جواز الشركة على غير مفاوضة، وهي تسمى شركة عَنان بفتح العين وكسرها، فمن فتحها فإنما هو من عنّ الشيء، ومن كسرها فهو مأخوذ من عنان الدابة ومعناهما واحد، وهو أنهما اشتركا في شيء معين مخصوص يصرفان الربح كيف أرادا كما يصرف عنان الدابة، ولا خلاف في هذه الشركة، فأما الاسم فروي عن مالك أنه أنكره ولم ينكر المعنى.

قال القاسم%: إن لم يشترطا كان الربح بينهما على قدر رأس المال.

خبر: وعن علي% أنه قال: ليس على من قاسم في الربح ضمان يعنى الشريك والمضارب.

دل على أن الشريكين لو شرطا الوضيعة على غير رأس المال بطلت الشركة، ولا تصح الشركة في العروض إلا بحصول الملك لكل واحد من الشريكين بأن يشترياها، فإن كانت لأحدهما وأراد الشركة فيها باع صاحبها إلى شريكه ما شاء منها وصحت الشركة، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي ومحمد في هذه الجملة. وقال زفر: لا يجوز التفضيل في الربح وذلك لا معنى لـه إذا كانا عاملين كلاهما، فإن كان التفضيل في الربح لمن لا عمل له كان ذلك فاسداً.

[شركة الوجوه]

وشركة الوجوه: وتسمى شركة الأبدان أن يشتري الشريكان العروض بوجوههما ثم يتجران فيها، فالربح يكون بينهما نصفين والوضيعة نصفين، فإن شرطا لأحدهما أكثر من النصف فسدت الشركة لأن ما باعا أو ربحا يكون ملكاً لهما جميعاً والضمان عليهما، فإن شرطا الربح على الضمان وأعلما بذلك من يأخذان منه الشيء جاز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبطل ذلك الشافعي، وعلته أنه لم يحصل الخلط، وليس الخلط عندنا بشرط(�) في صحة الشركة، وأيضاً فقد اختلط الملكان بالشركة في الشيء.

�من باب المضاربة

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال في المضارب يضيع منه المال: لا ضمان عليه، والربح بينهما على ما اصطلحا، والوضيعة على المال(�).

دل على جواز المضاربة وصحتها على ما ورد في الخبر، وذهب الشافعي إلى أن المضاربة لا تصح قياساً على المساقاة، والوجه الخبر، ولأنه لم يرد خلافه فجرى مجرى الإجماع، وهو فعال المسلمين، من وقت المتقدمين إلى يومنا، والمساقاة مختلف فيها، ولا يصح أن يقاس المجمع عليه على المختلف فيه.

خبر: وعن أبي موسى، أنه دفع قرضاً من مال(�) المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر فربحا فيه، فأراد عمر(�) أن ينتزع الربح منهما، فقال أحدهما: أرأيت إن هلك على من كان الضمان، فقال: عليكما، فقيل: لو جعلته قرضاً، ولا خلاف في أن المضاربة إذا فسدت أن الربح لصاحب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة المثل، وكذلك لا يجوز أن يشترط لأحدهما ربح شيء معلوم من درهم فما فوقه ودونه، فإن فعلا ذلك فسدت المضاربة، ولا تصح المضاربة إلا بالنقد، ولأنها من باب الشركة.

وقد قدمنا القول: إن الشركة لا تصح إلا بالنقود، فكذلك المضاربة، وبه قال زيد بن علي% وأبو حنيفة وأصحابه، وأكثر العلماء، وقال القاسم%: تصح المضاربة بالعروض](�) قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فالذي عندي فيه إن(�) أراد(�) أن يدفع صاحب المال العرض إلى المضارب لبيعه، وتكون المضاربة تقع على الثمن، وفاقاً لقول يحيى% في (الفنون): لا تصح المضاربة إلا بالنقد، وإذا خالف المضارب صاحب المال في التجارة، فسدت المضاربة، وإن خالفه في المكان لم تفسد المضاربة، وإن تلف المال ضمنه المضارب على الوجهين لمخالفته صاحب المال، وإذا ربح المضارب في المضاربة الفاسدة فأجاز صاحب المال فعاله، فالربح لصاحب المال، وللمضارب أجرة مثله،ولا يتجاوز ما شرطا، وإن لم يجزه كان الربح لبيت المال، قال أبو حنيفة: هو للمضارب يؤمر أن يتصدق به، وقول أبي  يوسف، ومحمد لا يؤمر بالتصدق به، وقول أصحاب الشافعي مثل قولنا، والوجه ما روي.

خبر: عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن جده في الشاة المغصوبة التي دعا النبي÷ إليها فلم يسغه، فسأل عن شأنها، فأخبر أنها لغيره، وأنها ذبحت بغير إذن صاحبها، فأمرهم أن يطعموها الأسارى.

دل ذلك على أن ما يصير إلى الإنسان من جهة محظورة يكون لبيت مال المسلمين، لأن الأسارى يلزم أن يطعموا من بيت مال المسلمين، وقلنا: لا يجاوز به أجرة المثل،لأنه رضي بذلك، وبه قال مالك، وأبو يوسف، وقال الشافعي، ومحمد: له أجرة مثله بالغة ما بلغت.

وجه قولنا: إنه لا يستحق على الجناية الزيادة في الأجرة لأنه يكون(�) خلاف الشرع والعقل، ولأنه قد رضي بالشرط، وليس للمضارب أن يقرض مال المضاربة ولا أن يأخذ به سفتحة، والسفتحة بمعنى القرض، لأن القرض طلب الربح، وليس في القرض ربح، فإن قال له صاحب المال: افعل برأيك جاز لـه أن يخلطه بماله، وأن يدفعه إلى غيره مضاربة، وإن لم يقل لـه ذلك لم يجز خلطه بمال نفسه ولا دفعه إلى الغير ليتجر فيه، وإذا سافر فنفقته في مال المضاربة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني: أنه لا تكون النفقة منه.

وجه قولنا: إنه من سائر المؤن كالكرى وشبهه وهو من المال وليس من الربح، ولا خلاف في أن المضارب إذا أتجر وربح، ثم أتجر دفعة أخرى فخسر، ولم يكن قد قاسم صاحب المال الربح أن لصاحب المال رأس ماله فما بقي قسم بينهما، ولا خلاف في أن المضارب أمين، فعلى هذا إن تلف المال كان القول فيه قوله مع يمينه، وهذا في المضاربة الصحيحة، فأما في المضاربة الفاسدة، فإنه يكون حكمه كحكم الأجير المشترك، وعند أبي حنيفة أن الأجير المشترك أمين، وقول محمد وأبي يوسف مثل قولنا، قال الهادي إلى الحق%: ولو ضُمِّن المضارب المال كان ضمانه باطلاً، فإن شاء وفى وإن لم يشأ لم يفِ، والوجه: أنه كالمودع فيجب أن يبطل ضمانه كما يبطل ضمان المودع، فإن قيل: إن المستعير إذا ضمن لزمه الضمان.

قلنا: إنما جعل الحفظ في مقابلة المنافع، والمودع ليست لـه منفعة، وربح المضارب الذي يصير إليه إنما هو بكده وتجارته.

خبر: وعن يحيى بن الحسين% قال: بلغنا عن أمير المؤمنين% أنه قال في رجل مات(�) وعنده مال مضاربة: إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهو لـه، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء(�). ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما ذكر عن القاسم% أن الدين أولى إذا لم يكن معيناً.

وجه قوله: إن الدين مضمون، ومال المضاربة غير مضمون، والصحيح ما ذهب إليه يحيى% وهو قول أكثر العلماء.

�من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام� TA \s "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه� TA \l "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \s "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \c 2 �))(�).

دل هذان الخبران على أنه لا يجوز للشريك أن يضر بشريكه في وجه من الوجوه، وإذا كان سفل وعلو لشريكين فانهدم وأراد صاحب العلو أن يبني وجب على صاحب السفل بناء سفله، فإن امتنع أو أعسر بناه صاحب العلو وكان في يده حتى يؤدي إليه صاحب السفل ما غرم، أو يستغله بما غرم فيه، وكذلك ما شابه ذلك من العيون والأنهار وغير ذلك، وإذا كانت الصوامع مضرة بدور المسلمين وجب هدمها.

فإن قيل: لِمَ أجزتم للرجل أن يبني في داره ما شاء وإن كان مشرفاً على جاره؟

قلنا: لأن الصوامع بنيت لمصالح المسلمين، فإذا أضرت المسلمين زال الغرض الذي بنيت له من مصالح(�) المسلمين، وليس كذلك بناء الرجل في داره، وإنما يجب على جاره أن يستر على نفسه. وقول النبي÷: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه� TA \l "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه" \s "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه" \c 2 �)). يدل على أنه لا يجوز منعه مما يريده في ملكه إلا من الأمر الذي لا يمكن جاره الاحتراز منه، أو يغلب على الظن أنه لا يمتنع منه كالحريق وإرسال الماء الغالب وأشباه ذلك.

قال المؤيد بالله ـ قدس الله روحه ـ  في حريم الآبار والعيون: وهذا إذا التبس الأمر في الحريم أو كان حولها أرض(�) مباحة فيمنع من أراد الإحياء في مقادير حريمها، فأما إذا كان حولها أملاك معروفة فلا يمنع الملاك من أملاكهم.

قال: وكذلك القول في تقدير الشوارع والأزقة والطرق.

�من باب القسمة

خبر: وقول النبي÷: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام� TA \s "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" �)) يوجب القسمة فيما تتأتى فيه القسمة إذا طلب ذلك الشركاء أو بعضهم، ويمنع من قسمة ما لا تتأتى فيه القسمة، وأجاز يحيى% قسمة الحاكم إذا كان بعض الشركاء صغيراً أو غائباً لدفع الضرر عن الشريك.

وقال القاسم%: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار(�) وقسمته بين الشركاء.

ووجه قوله%: أنه لا خلاف في جواز القسمة فكذلك البيع، والقسمة عندنا وعند أكثر العلماء بيع؛ لأن حق كل واحد من الشركاء شائع في الجميع، فإذا أفرز حقه كان قد جعل حق شريكه عوضاً عما أعطاه.

فإن قيل: الماء مباح لقول رسول الله÷: ((الناس شركاء في ثلاثة� TA \l "الناس شركاء في ثلاثة" \s "الناس شركاء في ثلاثة" \c 2 �: الماء، والنار، والكلأ))(�) وما كان كذلك لم يجز بيعه.

قلنا: المراد بذلك ما قد جرت به العادة من الغسل والوضوء والشرب؛ لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه بماء صاحبه إلا بإذنه، فبان أنه لا يجري مجرى المباح.



����من كتاب الرهن وحكم الرهن �    وباب حكم الرهن وتوابعه

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يغلق الرهن بما فيه� TA \l "لا يغلق الرهن بما فيه" \s "لا يغلق الرهن بما فيه" \c 2 �(�) لصاحبه غنمه، وعليه غرمه))(�).

دل على أن الرهن إذا تلف أن المرتهن يضمنه، وأن كل ما كان فيه من غلة أو زيادة أو كرى أو نما، أو شبه ذلك فهو للراهن، وأن أجرة من يسقيه ويزرعه إن كان مزروعاً وأجرة من يرعاه إن كان مرعياً على الراهن، وأن المرتهن ليس له فيه غير إمساكه وحبسه بحقه، وأنه ضامن له بحبسه. و الغلق في لغة العرب: الهلاك. قال كثيِّر: 

عمر الردى إذا تبسم ضاحكاً���� �غلقت بضحكته رقاب المال���وقال زهير:  

وفارقتك برهن لا فكاك له���� �يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا���يعني أنها ارتهنت عقله فقد تلف عقله، وهلك بمفارقته(�) لـه، ومعنى قول النبي÷: ((لا يغلق الرهن� TA \l "لا يغلق الرهن" \s "لا يغلق الرهن" \c 2 �)) لا يهلك، ولا يصح حمله على هلاك العين؛ لأن هلاك العين مشاهد لا يمتنع منه، وإنما أراد لا مهلك(�) حكمه، ومعنى قوله: ((لصاحبه غنمه)) أي فوائده.

ومعنى قوله: ((وعليه غرمه)) أي مؤونته وما جرى مجرى ذلك، وفائدة الرهن للمرتهن هي احتباس الرهن بحقه، ولا يصح الرهن إلا بوجوب الحق وحصول القبض، ووقوع العقد، أما وقوع العقد فلا خلاف فيه، وأما وجوب الحق فلما ذكرنا أن فائدته أن يحبسه بحقه، يؤيد ذلك قول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ� TA \l "فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ*2 البقرة*283*" \s "فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ" \c 1 �}[البقرة:283]  عقيب قوله: {إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ� TA \l "إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ*2 البقرة*282*" \s "إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ" \c 1 �}[البقرة:282].

وأما حصول القبض فلقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة:283]. وبه قال زيد بن علي، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وقال أبو ثور: يحصل بالعقد، والآية حجة والإجماع.

وقال الهادي إلى الحق% في (الأحكام): ولا يصح رهن المشاع، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وقال في (المنتخب): يجوز رهن المشاع، وهو قول الناصر% والشافعي، ووجه قوله في (الأحكام) وهو الصحيح: أن المشاع لا يستدام فيه القبض ففسد رهنه لتعذر استدامة القبض، ووجه قوله في (المنتخب): أن المشاع يجوز بيعه، وقد نهى رسول الله÷ عن بيع ما لم يقبض، فصح أنه مما يصح قبضه، وإذا صح قبضه صح رهنه، وحجة (الأحكام) أقوى، لأن النبي÷ لم يجعل القبض صفة للمبيع؛ لأنه إذا حصل القبض تم البيع، وليس كذلك الرهن لأن الله تعالى جعل القبض صفة للرهن، فمتى خرج عن القبض خرج عن كونه رهناً، وإذا لم يستدام القبض خرج عن تمكن القبض واحتباسه، وقال يحيى% في (الفنون): إذا كان الرهن مما ينقل فغلب عليه العدو فإن المرتهن يضمنه، فدل من مذهبه على أنه إذا كان مما لا ينقل أنه لايضمنه، والوجه فيه أنه قائم بعينه وقد تعذر عليه قبضه، فمن هاهنا انتقض الرهن ولم يضمن المرتهن.

�من باب تلف الرّهن

خبر: وعن أمير المؤمنين علي%: ((أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما))(�).

خبر: وروي أن رجلاً رهن فرساً على عهد رسول الله÷ فنفق عنده، فأخبر رسول الله بذلك فقال للمرتهن: ((ذهب حقك� TA \l "ذهب حقك" \s "ذهب حقك" \c 2 �))(�).

دل هذان الخبران على أن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف، ويدل عليه أيضاً قوله÷: ((لا يغلق الرهن� TA \l "لا يغلق الرهن" \s "لا يغلق الرهن" \c 2 �)) وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مقدار الرهن مضمون فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن زاد بطل الضمان في الزائد، وروي عن أمير المؤمنين% وعن عمر مثل هذا. 

وروي عن شريح: الرهن بما فيه ولو خاتم من حديد. وقال الشافعي: الرهن غير مضمون وهو أمانة، وهو قول الناصر%. 

وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولأن الله تعالى قد فرق بين الأمانة والرهن فقال تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ� TA \s "فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ" � فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة:283] فصح أن الرّهن ليس بأمانة وإذا لم يكن أمانة كان مضموناً، والصحابة مجمعون على أن الرهن مضمون، وإنما اختلفوا في كيفية الضمان على ما ذكرنا، والوجه ما تقدم، وقوله÷: ((لصاحبه غنمه وعليه غرمه)) يدل على أنهما يترادان الفضل، وأن الزائد على الدين مضمون؛ لأن صاحبه يغنم الزيادة ويغرم النقصان، وهو إذا كان الرهن ناقصاً عن الدين، وأيضاً فإن الرهن بدل من الدين والدين مضمون، فوجب أن يكون الرهن كله مضموناً كالدين، ولما(�) كان الثمن عوض المبيع والمبيع مضمون وجب أن يكون الثمن مضموناً، فكذلك الرهن والدين.

فإن قيل: إن قول رسول الله÷: ((لا يغلق الرهن� TA \s "لا يغلق الرهن" �)) ورد فيما كانت الجاهلية تفعله، وذلك أنه روي أنهم كانوا إذا رهن الراهن شيئاً قال للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وكذا وإلا فالرهن لك.

قلنا: وهذا لا ينقض قولنا، لأن الخبر إذا ورد في سبب لم يجب قصره عليه، وأما قول شريح: الرهن بما فيه فقد أجمعت العلماء بعده على خلافه، فإذا امتنع الراهن من إيفاء المرتهن حقه فعندنا وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد يبيع الحاكم عليه الرهن ويوفى منه المرتهن، وقال أبو حنيفة: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.

وجه قولنا: القياس على ما وقع فيه الإجماع من أن الحاكم يزوج المرأة إذا عضل الولي، فكذلك هذا، ولأنه منصوب لمصالح المسلمين وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، واستيفاء حقوق الله منهم(�) وتنفيذ أحكام الله، قال يحيى% في مسألة العتق: لو أعتق الرجل عبداً لـه يساوي ألفا وهو رهن بألف لم يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد بعد العتق وقبل الرهن(�) بيعه أو هبته لم يجز ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وللشافعي فيه قولان.

وجه قولنا: إنه قد اجتمع فيه وجهان قويان وهما الحرية(�) واحتباس المرتهن الرهن بحقه، فمن قوة الحرية أن الشريك في العبد إذا أعتق حقه عتق على شريكه، لأن العتق لا يتبعض، ومن قوة الاحتباس بالدين أنه لا ينتقل من الرهن بانتقال الملك، وذلك أن الراهن إذا مات لم يستحق الورثة أخذ الرهن إلا بتسليم الدين، فوجب أن يوقف حتى يسلم الدين. 

قال يحيى%: ولو أن رجلاً أعتق عبداً رهنه على ألف وهو يساوي ألفين والرجل موسر عتق العبد ووجب عليه الخروج من حق المرتهن وأبداله(�) رهناً آخر، وإن كان معسراً أعتق(�) العبد بمقدار الفاضل من الدين ونجم عليه حق المرتهن على حسب ما يمكنه، فإذا أدّى ما عليه عتق العبد، وعند أبي حنيفة أنه يعتق العبد على كل حال ويخرج الراهن من حق المرتهن، ومعنى قول يحيى%: إذا أدى ما عليه عتق العبد أنه يخرج من احتباس المرتهن.



����من كتاب الغصوب

 خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه� TA \l "من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه" \s "من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه" \c 2 �، وليس لعرق ظالم حق))(�).

خبر: وعن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي÷ قال عروة: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني بياضة يختصمان إلى النبي÷ في أرض لأحدهما وللآخر فيها نخل، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنها، ولقد رأيته وهو يضرب بالفؤوس(�)، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 

قال القاسم%: وإن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما غرم في الزرع، وظاهر هذا يخالف أصول يحيى% وهو محمول عندنا على أنه أراد أن الزرع للزارع ولصاحب الأرض كراء المثل، وأراد بقوله: (وللغاصب ما غرم)، أي ما فضل عن كراء المثل، ويجوز أن يكون المراد به من زرع بذر قوم في أرضهم بغير إذنهم أن يكون لـه نفقته، والزرع لأهل البذر، وعلى هذا يحمل ما روي عن رافع بن خديج، عن النبي÷: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم� TA \l "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم" \s "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم" \c 2 �، فليس لـه من الزرع شيء، وترد عليه نفقته))(�) وروي: ((له نفقته، وليس لـه من الزرع شيء))(�) ، وتأول ذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا: معناه ليس لـه من الزرع شيء كما لـه فيما زرعه في أرضه أو في أرض غيره إذا أذن له صاحبها فعندهم أنه يتصدق بالزرع، وقال أيضاً أبو حنيفة: لا كراء على الغاصب لما استهلكه من منافع المغصوب، ودلت أصول يحيى% على إيجاب الكراء، وبه قال الشافعي، ووجهه أن المنافع يجوز فيها الإباحة والاستعاضة عليها فوجب أن يلزم العوض باستهلاكها.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((الخراج بالضمان� TA \l "الخراج بالضمان" \s "الخراج بالضمان" \c 2 �))(�) قيل لهم: ليس من مذهبكم أن المنافع تكون للغاصب، وإنما تقولون: إنه لا يضمن بالاستهلاك، فلم تقولون بموجب الخبر في هذا الموضع، ولم يقل به أحد الأئمة، فبان أن المراد به غير ما ذهبتم إليه.

خبر: وعن النبي÷  أنه قال: ((على اليد ردُّ ما أخذت� TA \l "على اليد ردُّ ما أخذت" \s "على اليد ردُّ ما أخذت" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنَّ رجلاً لو اغتصب(�) خشبة وبنى عليها أن يحكم عليه بنقض البناء وردّ الخشبة إلى صاحبها وبه قال الشافعي. قال(�) أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب تسليمها إذا لم يتمَّ إلا بنقض البناء ولصاحبها القيمة، وجه ذلك ما تقدم، وقول النبي÷: ((ليس لعرق ظالم حق� TA \l "ليس لعرق ظالم حق" \s "ليس لعرق ظالم حق" \c 2 �))، وما روي من: ((أنه(�)÷أمر بقلع النخل عن الأرض عن النخل المغصوبة� TA \l "أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من يقلع الأرض عن النخل المغصوبة" \s "أنه() صلى الله عليه وآله وسلم أمر من يقلع الأرض عن النخل المغصوبة" \c 2 �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الولد للفراش� TA \l "الولد للفراش" \s "الولد للفراش" \c 2 �، وللعاهر الحجر))(�).

دلَّ على أنَّ من اغتصب جارية أو مدبرة أو أم ولد فاستولدها أن الولد يكون حكمه حكم أمه، وإذا أعتقت(�) أم الولد عتق ولدها من الغاصب ولا يقاس على ولدها من سيدها، لأن الإنسان لا يملك ابنه، ولا خلاف فيه، ولا خلاف(�) أيضاً أنه لا يجتمع مهر وحدّ وكذلك العقر. 

قال يحيى%: ولو أنَّه اغتصب شيئاً من الحيوان فسمن عنده وكبر أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك(�) إن هزل أو نقص أخذه بنقصانه، ولم يرجع على المغتصب بشيء، أما إذا وجده زايداً فلا خلاف في أنه يأخذه بزيادته،وأما إذا وجده صاحبه ناقصاً فذهب أكثر العلماء أنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والمسألة فيها ضعف، ولا أحفظ عن غيره أنه قال بها. 

وجه قوله: إن الهزال لا يكون(�) بجنايته، ولا هو أمر يختص بحكم، وإنما هو تبع للجملة، ولم يَجْرِ من الغاصب في العين إلا القبض على وجه التعدي، فإذا زال ذلك فيجب أن يخرج عن ضمانه، كما أنه لا خلاف أنه لو نقص من جهة السعر أخذه صاحبه، ولم يرجع على الغاصب بنقصان السعر فكذلك هذا، وليس كذلك إن عمي أو ذهبت يده لأنَّ هذه أعضاء تختص بالأحكام، فيجب على الغاصب قيمة ما نقص منها، قال: ولو أنَّ رجلاً اغتصب بقرة أو غيرها من الحيوان فنتجت عنده أو ولدت أخذها صاحبها ونسلها، فإن هلك نسلها عند الغاصب بغير جناية منه، ولا كان المغصوب منه طلب النسل فمنعه الغاصب، فإنه لا يلزم الغاصب قيمة النسل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: قيمة النسل مضمونه كالأمهات.

وجه قولنا في ذلك: إنَّ الولد صار في يد الغاصب بغير فعله وتلف بغير فعله من غير أن يطالبه فيه من له الحق فيمتنع عن تسليمه.

فإن قيل: هلاَّ سرى الغصب إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد كما قلتم ذلك في الرهن؟

قلنا: إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في الرقبة، وكذلك الاستيلاد والرهن فقسنا على ذلك في باب السراية، والغصب ليس بحق ثابت في الرقبة، وفوائد الرهن لا تصير مضمونة حتى تشارك الأصل في سبب الضمان وهو الاحتباس.

خبر: وفي حديث عاصم بن كليب، يرفعه إلى النبي÷ أنَّه زار قوماً من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا لـه طعاماً فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه. فقال: ((ما شأن هذا اللحم؟� TA \l "ما شأن هذا اللحم" \s "ما شأن هذا اللحم" \c 2 �)) قالوا: شاة لفلان حتى يجيء فنرضيه(�) بثمنها، قال÷: ((أطعموها الأسرى� TA \l "أطعموها الأسرى" \s "أطعموها الأسرى" \c 2 �))(�).

دلَّ هذا على أنَّ الغاصب للشاة حين ذبحها وصنع منها طعاماً ملكه بالاستهلاك، ولولا ذلك لأمر النبي÷ بردِّها على مالكها، ودلَّ أيضاً على أنَّ من غصب بيضاً فحضنه أو نوىً فزرعه فنبت(�) أن الفراخ ونبات النخل يكون للغاصب، وأن للمغصوب منه قيمة النوى وقيمة البيض، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: صاحب النوى أولى بما نبت، وصاحب البيض أولى بالفراخ، وبه قال الناصر% والوجه ما تقدم، ولأن الغاصب قد أزال أكثر منافع المغصوب، وزال عنه اسمه المطلق، وعلى هذا أن من غصب شعراً أو قطناً فنسجها كان ذلك استهلاكاً ولم يكن لصاحبه إلا قيمته، ووجهه ما تقدم، فأما إذا غصب النوى فأصلحه للعلف، فإن صاحبه يأخذه لأنه لم يذهب من منافعه إلا الزرع، فنقيس عليه القطن إذا غزل ولم ينسج.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: قال يحيى% في (الأحكام): إذا سرق مسلم من ذمي خمراً بحيث يجوز لهم أن يسكنوه، قطعت يده إذا سرق ما يساوي عشرة دارهم من الخمر، فأمره بالقطع وتقويمه إياها، يدلَّ على أنه يضمن الغاصب قيمته(�)، وكذلك يجب أن يكون في الخنزير؛ إذ لم يفرق بينهما أحد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا يضمن.

وجه قولنا: إنَّهم عوهدوا على أن تكون أموالهم لهم أموالاً، فلو لم يضمن سارق الخمر وغاصبها كنَّا أخرجنا الخمر عن أن تكون من أموالهم.

خبر: وعن علي%: أن رجلاً قتل لنصراني خنزيراً، فضمنه قيمته، فدلَّ على صحة ما ذهبنا إليه. 

خبر: وعن عمر: أنه أمر من يأخذ العشور أن لا يأخذ الخمر منهم. وقال: ولَّوا إليهم بيعها، وخذوا أثمانها(�).

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في نصوص(�) يحيى% في الرهون: على أن من ارتهن أرضاً فغصب عليها أنه لا يضمنها للراهن، دليل على أنه لا يضمن العقار بالغصب، وبه قال أبو حنيفة، ووجهه أنه لو ضمن لضمن اليد، واليد تقتضي النقل والتحويل، وذلك لا يتأتى في العقار، وليس اليد في الغصب كاليد في البيع، لأن التخلية تسليم، وليس التسليم بغصب، فلا بد من النقل.



����من كتاب الهبات والصدقات

 خبر: وعن زيد بن علي، عن علي% أنه قال: ((لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة))(�)، ولا خلاف أن هبة المجهول(�) لا تجوز.

خبر: وعن النبي÷  أنه قال: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه� TA \l "العايد في هبته كالعايد في قيئه" \s "العايد في هبته كالعايد في قيئه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي% أنه قال: ((الرجل أولى بهبته� TA \l "الرجل أولى بهبته" \s "الرجل أولى بهبته" \c 2 � ما لم يُثَبتْ))(�).

دلَّ الخبران على أن القبض ليس بشرط في الهبة والصدقة، وهو قول القاسم% ومحكي عن مالك، وأحمد، وأبي ثور، وحكي عن ابن أبي ليلى، وإبراهيم، وإسحاق جواز الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وذهب عامة العلماء إلى أنهما لا يصحان إلا بالقبض، والوجه ما تقدم من الأخبار، وما ورد أيضاً من الأخبار الواردة في الرقبى، والأخبار الواردة في العُمْرى عن النبي÷ وعن علي% ليس فيها ذكر القبض، فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((مَالَكَ من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت� TA \l "مَالَكَ من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت" \s "مَالَكَ من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت" \c 2 �، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت))(�) وقالوا: الإمضاء: هو القبض.

قلنا: الإمضاء هو أن لا يتعقَّبه بالفسخ والارتجاع، ألا ترى أنه لو وهب وأقبض، ثم رجع واستردَّ ما وهب قبل استهلاك الموهوب لم تمضِ(�) هبته، وهكذا إن باع واشترط الخيار، ثم أبطل الخيار.

فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، وإنك لم تكوني [جذيتيه](�)، وقبضتيه، وإنما هو مال  الوارث(�).

قيل:يجوز أن يكون أراد لم تكوني(�) قبضتيه بالقبول ولا قبضتيه، فعبر عن التمليك بالقبول.

فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% لا تجوز هبة و لا صدقة حتى تكون مقبوضة معلومة(�).

قلنا: قد أجمعوا على أن القبض ليس صفة للهبة حتى تبطل ببطلان القبض كالرهن، فلا بد من تأويل فنقول: معناه أن تكون معلومة حتى تكون في معنى القبض، وحكم المقبوض، كما قال الله تعالى: {وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ� TA \l "وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ*39 الزمر*67*" \s "وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" \c 1 �}[الزمر:67] أي أحاط بها علماً وحكماً، على أن يحيى بن الحسين% روى عن علي بن أبي طالب% إجازة هبة غير مقبوضة ونقيسه أيضاً على البيع والإجارة والخلع والوصية، ولا خلاف في وجوب القبول، والمعتبر به المجلس كسائر العقود.

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، قال: ((والثلث كثير� TA \l "والثلث كثير" \s "والثلث كثير" \c 2 �، ولئن تترك(�) ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))(�).

دلَّ على أنه ليس للرجل أن يهب أكثر من ثلث ماله وهو قول الهادي إلى الحق% في (المنتخب) وقال في (الأحكام) لـه أن يفعل في ماله ما شاء.

وجه قوله في (المنتخب) الخبر، وقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا� TA \l "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا*25 الفرقان*67*" \s "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا" \c 1 �}[الفرقان:67] وقوله تعالى: {وَلاََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ� TA \l "وَلاََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ*17 الإسراء*29*" \s "وَلاََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ" \c 1 �...} [الإسراء:29] فنهى عزَّ وجلَّ عن الإسراف فوجب القصد في ذلك وهو الثلث ليلحق يحق جواز الوصية، ولأن النبي÷ نهى عن إخراج ما زاد على الثلث لئلا يلحق الورثة ضرر، وسوء حال، ولا فضل بين أن يذهب المال في حياة الإنسان وبعد وفاته للضرر الواقع. 

ووجه قوله في (الأحكام): إن كثيراً من الصالحين آثروا التخلي من أموالهم فلم ينكره منكر، وقول الله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ� TA \l "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ*59 الحشر*9*" \s "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ" \c 1 �}[الحشر:9] وهذا إنَّما يكون فيما يقربه إلى الله تعالى، فأما من لم يقصد القربة، وقصد مضآرة بعض الورثة، فقد نهى الله تعالى عن الإضرار قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ� TA \l "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ*4 النساء*12*" \s "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ" \c 1 �}[النساء:12] وقال تعالى: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا� TA \l "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا*2 البقرة*233*" \s "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا" \c 1 � وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}[البقرة:233].

خبر: وعن النعمان(�) بن بشير، أن أباه نحله غلاماً، فانطلق به إلى رسول الله÷ ليشهده عليه فقال: ((أكل ولدك أنحلته� TA \l "أكل ولدك أنحلته" \s "أكل ولدك أنحلته" \c 2 �)) فقال: لا فامتنع. وقال رسول الله÷ في بعض الأخبار: ((ارتجعه))(�) وفي بعضها: ((أشهد عليه غيري))(�) وفي بعض الأخبار: ((إني لا أشهد إلا على حق))(�).

دلَّ على أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد في الهبة إلا أن يكون فيهم من بره أكثر، فيكون الزيادة مكافأة له على بره.

ودلَّ على صحة ما قاله يحيى في (المنتخب) وما قاله السيدان أحمد ويحيى ابنا الحسين×(�) من أن الصحيح عندهما ما قاله في (الأحكام)، والمراد به إذا كان قربة ولم يكن فيه مضارَّة الوارث، وإذا وهب للذكر وهو قوي، وترك الأنثى وهي ضعيفة، كان هذا خلاف الحق لقول رسول الله÷: ((إني لا أشهد إلا على حق)).

خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله÷: ((ساووا بين أولادكم في العطية� TA \l "ساووا بين أولادكم في العطية" \s "ساووا بين أولادكم في العطية" \c 2 � فلو كنت مفضلاً فضلت البنات))(�).

دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنَّه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نصَّ ليحيى% في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله% يدل على المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(�)، ووجهه أنه لو مات ولم يعطِ لاستحقوا المال على هذا السبيل.

خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله÷ فأتى رسول الله÷ وحكى قول زوجته فقال÷: ((أله أخوة؟� TA \l "أله أخوة" \s "أله أخوة" \c 2 �)) فقال: نعم. قال: ((فكلهم أعطيته؟)) قال: لا. فقال: ((فإنَّ هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))(�) وفي بعض الأخبار: ((لا أشهد على جور)) وفي بعض قال(�): ((أيسرك أن يكونوا في البر بك سواء� TA \l "أيسرك أن يكونوا في البر بك سواء" \s "أيسرك أن يكونوا في البر بك سواء" \c 2 �))(�).

قال المؤيد بالله قدس الله روحه مؤكداً لما في (الأحكام): وقد ثبت عن عدة من أصحابه أنهم فاضلوا بين أولادهم في العطايا ولم ينكر ذلك أحد. فقال: وإنما يكره لـه أن لا يساوي بين أولاده ويؤمر فيما بينه وبين الله بالمساواة بينهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكى عن قوم متقدمين من أصحاب الحديث مثل ابن راهوية ومن جرى مجراه إبطال ذلك، وأنهم يتعلقون(�) بالروايات التي وردت في قصة النعمان بن بشير، ولم يُخْتَلَفْ في الخبر، وإنما أخْتُلِفَ في تفسيره، فقال قوم: هو على وجه الكراهة، وقال قوم ببطلان الزيادة على ما تقدم.

خبر: وعن النبي÷ أن رجلاً قال لـه: يا رسول الله، أعطيت ابنتي حديقة، وماتت ولا وراث لها غيري. فقال: ((وجبت صدقتك� TA \l "وجبت صدقتك" \s "وجبت صدقتك" \c 2 �، ورجعت إليك حديقتك))(�) أجمعت العلماء على أن الصدقة لا رجعة فيها، وهي على وجهين: واجبة، وغير واجبة. 

فالواجبة لا تجوز لغني ولا لبني هاشم، والتي ليست بواجبة تجوز للغني ولبني هاشم، والصدقة ما كان يراد بها وجه الله والتقرب إليه. قال الله تعالى في قصة أولاد يعقوب: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا� TA \l "وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا*12 يوسف*88*" \s "وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا" \c 1 �}[يوسف:88] ولم يكونوا فقراء، وإنما التمسوا عطاء على سبيل التقرب، فإذا كانت الصدقة لوجه الله ولم يكن فيها ظلم لأحد ولا تحييز عن وراث، فلا رجعة فيها إلا ما يتصدق به الرجل على ولده الصغير، فله أن يرتجعها لمكان ولايته، وعلى هذا يحمل ما روي: ((لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب� TA \l "لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب" \s "لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب" \c 2 � إلا الوالد فيما وهب لابنه)) ويدل عليه حديث النعمان بن بشير، وقول النبي÷: ((ارتجعها )) وهو دليل أيضاً على جواز الرجوع في الهبة(�).

�من باب القول في رجوع الواهب في هبته

خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله÷: ((مثل الذي يستردُّ ما وهب� TA \l "مثل الذي يستردُّ ما وهب" \s "مثل الذي يستردُّ ما وهب" \c 2 �، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه(�))) فإذا استردّ الواهب فليوقف وليعرف بما استردَّ ثم ليدفع إليه ما وهب(�).

دلَّ على أن الرجوع في الهبة مستقبح وليس بحرام؛ لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه.

خبر: وعن النبي÷  أنه قال: ((الواهب أولى بهبته� TA \l "الواهب أولى بهبته" \s "الواهب أولى بهبته" \c 2 � ما لم يثبت))(�).

خبر: وعن ابن عمر مثله، وعن فضالة بن عبيد الأنصاري: أنه استقبح الرجوع(�) وأثبته، وهو قول زيد بن علي×.

قال زيد بن علي%: من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يُكافئ عليها وكل هبة لله أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها. قال: ومن الهبة لله عزّ وجلّ الهبة للأقارب المحارم، والمراد به إذا جعله صلة للرحم(�).

قال الهادي إلى الحق% في المرأة إذا وهبت لزوجها ما أخذته صداقاً منه: فليس لها الرجوع فيه إن كانت فعلت ذلك صلة للرحم إن كانت بينهما.

يدل على أن ابن العم، وابن العمة، وابن الخال، وابن الخالة من ذوي الأرحام عنده، والزوج عند أبي حنيفة رحم، ولا أصل لـه لأن أحداً من المفسرين لم يحمل قول الله تعالى: {وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى� TA \l "وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى*16 النحل*90*" \s "وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى" \c 1 �}[النحل:90] على الزوجين.

�من باب العُمرى والرُّقبى

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تعمروا، ولا ترقبوا� TA \l "لا تعمروا، ولا ترقبوا" \s "لا تعمروا، ولا ترقبوا" \c 2 �، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه(�) فهو للوارث إذا مات))(�).

خبر: وعن جابر أن رسول الله÷ قال: ((أيّما رجل أعمر عمرى لـه ولعقبه� TA \l "أيّما رجل أعمر عمرى لـه ولعقبه" \s "أيّما رجل أعمر عمرى لـه ولعقبه" \c 2 � فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث))(�).

دلَّ على أن العُمرى إذا كانت مطلقة أنها تحكم الهبة، وكذلك الرُّقبى، وإذا كانت مقيدة بوقت كان حكمها حكم العارية، قال أبو حنيفة: إن العُمرى بمنزلة الهبة، وإن الرُّقبى باطلة، وحكى عن أبي يوسف أن الرجل(�) إذا قال: داري هذه لك رُقبى إنها هبة، ويبطل قوله: رُقبى، وحكي عن الشافعي قولان: قال في القديم يكون العُمرى للمعْمَر(�) حياته، ثم ترجع إلى المعمِر، وقال في الجديد: هي عطيّة صحيحة، وحكي عن مالك مثل قول الشافعي في القديم.

وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي÷: ((جعل العُمرى ميراثاً� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعل العُمرى ميراثاً" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعل العُمرى ميراثاً" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله÷: ((العُمرى جائزة لمن وهبت له� TA \l "العُمرى جائزة لمن وهبت له" \s "العُمرى جائزة لمن وهبت له" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن العُمرى المطلقة هبة.

فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله÷ قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، فقال(�): ((هي لها حياتها وموتها� TA \l "هي لها حياتها وموتها" \s "هي لها حياتها وموتها" \c 2 �)) قال: فإني كنت تصدقت عليها، قال: ((فذلك أبعد لك))(�).

قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقاً، وأن(�) الابن حاول إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي÷ دعواه.

�من باب السكنى 

خبر: وعن البني÷ أنه قال: ((العارية مؤداة� TA \l "العارية مؤداة" \s "العارية مؤداة" \c 2 �(�))).

دلَّ على أن رجلاً لو دفع إلى رجل عرصة ليبني فيها ويسكنها، إلى وقت معلوم فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، فطالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم عليه بنقض بنائه وتفريغ عرصته، قال يحيى%: فإن دفع إليه العرصة سكناً، ولم يوقِّت لـه وقتاً، فبناها المدفوع إليه، فطالبه الدافع بالعرصة، قُضِيَ لـه بذلك وقُضِي عليه بقيمة بنائه إن أحبَّ(�) المدفوع إليه، قال: وكذلك إن دفعها إليه إلى وقت فطالبه بتفريغها قبل ذلك الوقت، وهذه المسألة الأخيرة لا خلاف فيها، قال أبو حنيفة: لا يغرم القيمة في المسألتين الأولتين، قال الشافعي: إنه يغرم في الوجوه الثلاثة، إلا أن يكون اشترط عليه القطع والدفع المؤقت(�) عند انقضاء الوقت، وحكي مثل قولنا عن المزني.

وجه قولنا: إنّه إذا دفع إليه سكناً مطلقاً جرى ذلك مجرى الهبة، فإذا طالبه بتفريغه، وجب أن يغرم بما لزمه من الضرر لغروره، وأيضاً فلم يكن الباني(�) متعدياً، فوجب أن يضمن له كالبيع.

�من باب الوقف

خبر: وعن النبي÷: ((أنه وقف� TA \l "أنه وقف" \s "أنه وقف" \c 2 �)).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه وقف من ماله بينبع، ووادي القُرى، وغيرهما، وأنه تصدق بها وكتب كتاباً فيه، واشترط أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكره(�).

خبر: وعن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي÷ فقال: إني أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها� TA \l "إن شئت حبست أصلها" \s "إن شئت حبست أصلها" \c 2 �، لا تباع، ولا توهب)) قال الرواي وهو أبو عاصم: وأراه، قال: ((ولا تورث))(�)، قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى .. إلى آخر الحديث(�).

خبر: وعن ابن عمر، أن عمر استشار رسول الله÷ في مال(�) لـه ذكر موضعه، فقال÷: ((تصدق به يقسم ثمره� TA \l "تصدق به يقسم ثمره" \s "تصدق به يقسم ثمره" \c 2 �، ويحبس أصله، لا يباع ولا يوهب))(�).

خبر: وعن عثمان أنه اشترى بئراً، ووقفها على جميع المسلمين، وجعل دلوه فيها كبعض دلاء المسلمين(�).

خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أنه وقف.

دلَّت هذه الأخبار على جواز الوقف، إذا كان تقرباً إلى الله تعالى، وبه قال أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يصح الوقف، وللواقف الرجوع فيه إن شاء ولورثته إن شاءوا.

ووجه قولنا: ما تقدم من الأخبار والإجماع أيضاً، فإن قيل: روي عن شريح أنه قال: جاء محمد ببيع الحبس.

قلنا: المراد بذلك حبس الجاهلية السائبة، والوصيلة، والحام، وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس: ((لا حبس بعد سورة النساء� TA \l "لا حبس بعد سورة النساء" \s "لا حبس بعد سورة النساء" \c 2 �(�)))(�).

فإن قيل: روي أن عبدالله بن زيد الأنصاري جعل حائطاً له صدقة، وجعله إلى رسول الله÷ فأتى أبواه إلى النبي÷ ((فجعلها لهما)) ثم ماتا ((فورثهما))(�).

قلنا: يجوز أن يكون المراد أن النبي÷ جعل غلتها لأبويه، ثم صرفها بعد ذلك إلى الواقف، وذلك مما يجوز عندنا؛ إذ ليس في الخبر أنه÷ ملّكهما(�)، ولا أنه ملَّكه بعد أبويه الأصل، ويجوز أن يكون معناه أنه جعلها صدقة للفقراء على وجه التمليك لا على وجه الوقف، ثم ورثهما بعد موتهما عبدالله بن زيد، كما روي أن رجلاً أعطى أمه حديقة، ثم ماتت الأم فقال رسول الله÷: ((وجبت صدقتك� TA \s "وجبت صدقتك" � [ورجعت إليك حديقتك](�)))(�)، لا خلاف بين المسلمين أن من جعل أرضه مسجداً يصلى فيه لم يجز الرجوع فيه، وكذلك من جعل أرضه مقابر للمسلمين، وأبو حنيفة قد أجاز الوقف في الوصية، فيجب أن يقاس عليه ما خالف فيه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال:((الخيل ثلاثة� TA \l "الخيل ثلاثة" \s "الخيل ثلاثة" \c 2 �: لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى آخر وزر، فأما الذي له أجر فالذي يحمل عليها في سبيل الله))(�).

دل على أنه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله� TA \l "فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله" \s "فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي% وابن عباس جواز وقف الخيل في سبيل الله.

دلت هذه الأخبار على جواز وقف الأعيان من الجمادات والحيوان، وبه قال الشافعي، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا في الخيل تحبس في سبيل الله، وكذلك البقر، والعبيد توقف مع الضيعة لمصلحتها(�)، والوجه ما قدمنا، وقد اشتهر بين المسلمين وقف المصاحف والكتب، فكذلك غيرها.

خبر: وعن علي% وعمر، وغيرهما من الصحابة، أنهم كانوا يلون صدقة أنفسهم، ولم يروَ أنهم أخرجوها من أيديهم.

دل على أن الوقف يجوز، وإن لم يخرجه الإنسان من يده، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، قال محمد: لا يجوز إلا أن يخرجه من يده، وهو مذهب الإمامية.

وجه قولنا: ما تقدم وقول النبي÷ لعمر: ((لا احبس� TA \l "لا أحبس" \s "لا أحبس" \c 2 � (�) أصلها، وسبَّل ثمرها))(�)، ولم يأمره بإخراج أصلها من يده.

خبر: وقول النبي÷لعمر: ((حبس أصلها وسبِّل ثمرها))، وقوله÷: ((فأما خالد فوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله� TA \l "فأما خالد فوقف أدراعة وأفراسه في سبيل الله" \s "فأما خالد فوقف أدراعة وأفراسه في سبيل الله" \c 2 �))(�).

يدل على وجهين: أحدهما: أنه يستوي لفظ الحبس، ولفظ الوقف، والوجه الثاني: أنه لا يصح إلا أن يقصد بها القربة،وقول النبي÷: ((لا تباع ولا توهب� TA \l "لا تباع ولا توهب" \s "لا تباع ولا توهب" \c 2 �))(�)، يدل على أن الوقف لا يرجع فيه، ولو كان مؤقتاً، وهو قول يحيى% وأجازه أبو  يوسف،وأبطله محمد، واختلفت أقوال الشافعي فيه.

والوجه في جواز ذلك أن الوقف يستقر، ويصير وقفاً، لقول الواقف: حبست لله، أو وقفت لله وإن لم يذكر المصرف، وكذلك إذا ذكره، لأنه قد استقر بقوله: حبست لله، وحديث عبدالله بن زيد الأنصاري يدل على أن رجلاً لو وقف مالاً على رجل مدة معلومة أنه يكون للموقوف عليه تلك المدة، فإذا انقضت عاد المال إلى الواقف، ويكون وقفاً، فإن وقفه على قوم بأعيانهم، أو رجل بعينه، وعلى(�) أولاده، ولم يذكر فيه مصرفاً، فإنه يكون للموقوف عليه، ولورثته،قال أبو يوسف: إذا انقرض أهل الوقف رجعت إلى  الله سبحانه مصروفة في وجوه القرب، قال الشافعي: يرجع إلى أقرب الناس بالذي تصدق(�) به، يفرق(�) بذلك على أقاربه الغني والفقير، وقال في موضع آخر: يفرق على الفقير منهم، وقال في حديث عبد الله(�) بن زيد، قال لرسول الله: مات أبواي فهل تحل لي؟ فقال÷: ((نعم فكلها هنيئاً� TA \l "نعم فكلها هنيئاً" \s "نعم فكلها هنيئاً" \c 2 �)).

ودل الخبر على أن ورثة الموقوف عليه إذا انقرضوا رجع الوقف إلى الواقف أو ورثته، ويكون وقفاً.

خبر: وفي حديث ابن عمر، أن عمر لما وقف أرضه بخيبر، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول(�).

وروي ((غير متأثل))، ولم ينكر ذلك رسول الله÷ ولا أحد من الصحابة، في حديث عثمان أنه اشترى بئر رومة، فوقفها على الناس، واشترط أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، وكذلك روي أنه استثنى نفقته ومؤنة عماله(�).

دل على أن الواقف إذا استثنى لنفسه في الوقف شيئاً جاز، قال القاسم%: يجوز أن يوقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل الله، وهو قول الهادي إلى الحق% وبه قال أبو يوسف، قال محمد والشافعي: لا يجوز، والوجه ما قدمنا.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% قال: الاكتساب من حلال جهاد، وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة.

دلَّ على أنَّه لو وقف على نفسه وعياله وقصد به القربة، ولم يحيز(�) عن وارث جاز الوقف وكان صدقة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه قولـه:(سبيل من سبل الله) دلَّ من مذهبه على أنَّه لا يصح الوقف على ما لا يجوز أن يتقرب به لأنه كالوقف على المعاصي أو ما يعين عليها، أو المباح المحض الذي لا يتقرب به، وليس كذلك وقف الإنسان على نفسه وولده إذا قصد به القربة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: واختلف العلماء في وقف المشاع فأجازه أبو يوسف، وأبطله محمد، ولا نصَّ فيه لأصحابنا، والذي يصح عندي أنه يصح في المشاع الذي لا يتأتى فيه القسمة، لأنه ليس فيه إبطال حق الغير من القسمة، قال: فأما فيما يتأتى فيه القسمة فإنه لا يصح، وللشريك فيه الخيار في فسخه؛ لأنه يؤدي إلى إبطال القسمة عليه، وذلك حق لـه، ألا ترى أن الشفيع يبطل الوقف على المشتري لثبوت حقه في باب الشفعة فكذلك هذا.

قال المؤيد بالله: ويجوز بيع كل ما لا يجوز الانتفاع به على الوجه الذي قصد إليه، إلا باستهلاك عينه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والوجه فيه أنه لا خلاف في جواز بيع ثمرة الأصول الموقوفة.















�باب العارية

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((العارية مؤداة� TA \s "العارية مؤداة" �))(�).

خبر: وعن النبي÷: ((أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً� TA \l "أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً" \s "أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً" \c 2 �)).

دلَّ على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ،� TA \l "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*23 المؤمنون*5،6*" \s "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ" \c 1 � إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}[المؤمنون:5،6]  الآية.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: ((لا ضمان على مستعيرٍ إلا أن يخالف� TA \l "لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف" \s "لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن العارية لا تضمن إلا بتعدي المستعير، وإذا ضمن المعير المستعير فتلفت ضمنها على كل حال، وهو قول القاسم% والناصر، وجعفر بن محمد% والأظهر أنه إجماع أهل البيت"، قال أبو حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي، وقال الشافعي: هي مضمونة على كل حال، والوجه ما قدمنا، ولا خلاف في أنَّ من استعار ثوباً للّبس فبلي، أنه لا يضمن البلى كذلك إذا لم يتعد في الأصل، ولم يُضَمَّن.

خبر: وعن النبي÷ أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً، فقال صفوان: أعارية أم غصباً؟ فقال النبي÷: ((بل عارية مضمونة� TA \l "بل عارية مضمونة" \s "بل عارية مضمونة" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنَّ اشتراط الضمان يوجب الضمان، ولو قيل: إنه لا يوجب الضمان لكان تغريراً. 

فإن قيل: روي: ((العارية مضمونة� TA \l "العارية مضمونة" \s "العارية مضمونة" \c 2 �)).

قلنا: هذه اللفظة ليست بالمشهورة، فإن [ثبت](�)، حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان فإنها معهودة، والألف واللام يدلان على العهد، ويدلان على الجنس، إذا لم يكونا للعهد، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن من أبيح لـه شيء أنه لا يجوز لـه أن يبيحه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى%: إنها هبة المنافع(�)، واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال الجصاص: إن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي: أنها تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، أنه لا خلاف في أن المعير لـه أن يرجع في العارية، وإن(�) كانت في قربة، وأيضاً لو ملك المنافع كان لـه أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ملك منافعها.



����من كتاب العتق

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا عتق قبل الملك� TA \l "لا عتق قبل الملك" \s "لا عتق قبل الملك" \c 2 �))(�).

دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حرٌّ من مالي، لم يفد ذلك القول شيء، ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيمن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حرٌّ، فإنه عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق.

والوجه قوله÷ ((لا عتق قبل الملك� TA \s "لا عتق قبل الملك" �)) قال يحيى%: إن قال: إن اشتريتك فعليَّ لله أن أعتقك، وجب عليه إذا اشتراه وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفسه، قال%: وإن قال لعبده أنت حرٌّ إن شاء الله عتق إن كان مسلماً عفيفاً، ولم يعتق إن كان فاسقاً.

[والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة(�)](�).

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((من قال إن شاء الله فقد استثنى� TA \l "من قال إن شاء الله فقد استثنى" \s "من قال إن شاء الله فقد استثنى" \c 2 �))(�).

قلنا: حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام بعض ما يقتضيه اللفظ، فأما ما يكون وجوده كعدمه، فلا يسمى استثناءً.

�من باب من أعتق الشقص من مملوكه

خبر: وعن قتادة، عن ابن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلاً أعتق شِقْصَاً له من مملوك، فأعتقه النبي÷ وقال: ((ليس لله شريك� TA \l "ليس لله شريك" \s "ليس لله شريك" \c 2 �))(�).

دلَّ هذا على أنَّ العتق لا يتبعض وأنَّ عتق البعض يوجب عتق سائره، وأنَّ بعض العبد، إذا أعتق لم يجز أن يبقى فيه شرك لأحد حتى يكون بعضه حرّاً، وبعضه مملوكاً، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا كان المعتق معسراً كان نصيب شريكه موقوفاً، وقال أبو حنيفة: من أعتق جزءاً من عبده عتق منه ذلك الجزء، وسعى لـه العبد في بقية قيمته، والوجه ما تقدم، وقد ذكر في بعض الأخبار: ((فهو حرٌّ كله� TA \l "فهو حرٌّ كله" \s "فهو حرٌّ كله" \c 2 �)).

خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله÷: ((من أعتق نصيباً لـه في عبد� TA \l "من أعتق نصيباً لـه في عبد" \s "من أعتق نصيباً لـه في عبد" \c 2 �، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق))(�).

خبر: وعن الطحاوي بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: ((من أعتق شركاً لـه من مملوك� TA \l "من أعتق شركاً لـه من مملوك" \s "من أعتق شركاً لـه من مملوك" \c 2 �، فقد عتق كلّه، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كلّه))(�).

دلَّ على أنه يعتق كلُّه إذا كان صاحبه مؤسراً، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ضمان العتق.

فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي÷: ((من أعتق نصيباً لـه من عبد� TA \l "من أعتق نصيباً لـه من عبد" \s "من أعتق نصيباً لـه من عبد" \c 2 � كلِّف عتق ما بقي)) وفي لفظ آخر: ((كلف أن يتم عتقه)).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.

فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معاً عتق وكان ولاه لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض.

قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرّاً وبعضه مملوكاً.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((لا عتق فيما لا يملك ابن آدم� TA \l "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم" \s "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم" \c 2 �))(�) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.

قلنا: لم يقل÷: لا عتق فيما لا يملك المعتق، لكن قال: فيما لا يملك ابن آدم، ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم، والخبر محمول عندنا على أن العتق لا يقع إلا على المملوك، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أنَّ رجلاً لو قال لعبده: وجهك حرٌّ، وقال لجاريته: وجهك حرٌّ أنه يعتق كلّه، فكذلك ما اختلفنا فيه، وأيضاً فلو أوصى رجل لرجل بما في بطن جاريته ثم مات الموصي، فأعتق الورثة الجارية أنها تعتق وما في بطنها لتعلقه بها، ولا خلاف في أنَّ ما تلده الحرَّة حرٌّ، وأيضاً فالعتق موجب للتحريم، فوجب أن لا يتبعض كالطلاق، وعندنا أنه إذا قال: شيء من أعضائه حرٌّ، أو شعرة من شعره حرّة، عتق كله، وقول الشافعي يقرب من هذا، وقال أبو حنيفة: إن قال: وجهك حرٌّ، أو رأسك حرٌّ، وبدنك أو جسدك، أو روحك أو رقبتك، أو  فرجك حر أنه يعتق، وإن ذكر غير هذه من الأعضاء لم يعتق، والوجه في قولنا ما تقدم والقياس على الأعضاء التي ذكرها أبو حنيفة.

فإن قيل: إن الأعضاء: الوجه، والرأس، والبدن، عبارة عن الكل، وكما لا يجوز بيع عضو واحد من العبد، فكذلك لا يجوز عتقه.

قلنا: إن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع، إذ لا خلاف في أن من قال لجاريته: ما في بطنك حرٌّ أنه يعتق ما في بطنها، ولا يجوز بيع ما في بطنها.

خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي÷ أنه قال: ((من أعتق شقصاً(�) أو شركاً له في مملوك� TA \l "من أعتق نصيباً أو شركا له في مملوك" \s "من أعتق نصيباً() أو شركا له في مملوك" \c 2 � فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه))(�).

دلَّ هذا الخبر عل صحة ما ذهبنا(�) إليه، وفساد قول أبي حنيفة في أن العتق يتبعض، وفساد قول الشافعي أن نصيب شريك المعتق المعسر يكون موقوفاً.

فإن قيل: روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، ويسترق منه ما شاء(�).

قلنا: ليس في الخبر أنه يعتق في العبد الواحد ما شاء ويسترق ما شاء، والخبر محمولٌ عندنا على أنه أراد إذا كان لـه عبيد أعتق منهم ما شاء، وقد يذكر الجمع بلفظ الواحد، كما قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ� TA \l "وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ*103 العصر*1،2*" \s "وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ" \c 1 �} [العصر:1،2] أراد الناس، وقد روي عن زيد بن علي% في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما أنه يقوَّم عليه بالعدل، فيضمن لشريكه حصته، وحكى أنه مذهب الناصر% وعنه أنه لا يستسعى العبد، والأخبار والإجماع يوجب أن يستسعي إذا كان المعتق معسراً.

خبر: وعن النبي÷ فيما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% قال: قال رسول الله÷: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر� TA \l "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" \s "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" \c 2 �ٌّ� TA \l "من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ" \s "من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي÷ فقال: يا رسول الله، إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه. قال: ((فإنَّ الله قد أعتقه))(�).

خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله÷: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر� TA \s "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" �))(�).

خبر: وعن سمرة عن النبي÷: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر� TA \s "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" �))(�).

دلَّ على أن من ملك شِقْصاً من ذي رحم محرم أنه يعتق كله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده، وحكي عن بعض الناس أنه من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه، ويعلق من قال بهذا، بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله÷: ((لا يجزي ولد عن والده� TA \l "لا يجزي ولد عن والده" \s "لا يجزي ولد عن والده" \c 2 �(�) إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه))(�) والخبر محمول على أنه يعتقه بالشراء، والوجه سائر الأخبار، وإذا كان الحديث مع الشافعي فالوجه القياس على الأباء والأمهات والأولاد ومن سواهم من كل ذي رحم محرم مع أن الأخبار تشهد بذلك.

قال يحيى%: من اشترى شقصاً في ذي رحم محرم، أنه يعتق كله، ويضمن لشريكه ماله فيه على ما مضى في اليسار والإعسار، ذكر ذلك في كتاب (العتق)، ولم يعتبر العلم والجهل، وذكر في كتاب النكاح من (الأحكام)، فاعتبر العلم، والصحيح ما ذكره في كتاب العتق، ولعله رجع عما قاله في كتاب النكاح؛ لأن من استهلك لغيره مالاً، فإنَّه يجب عليه ضمان ما استهلك لغيره سواء كان عالماً أو جاهلاً، ولا خلاف في أنه إذا ملكه بالإرث وشبهه أنه لا يضمن، وكذلك إذا اشترياه أو غنماه معاً، أو وهب لهما فقبلاه(�) معاً، فعند أبي حنيفة أنه لا يضمن، ويستسعي العبد في حصة الشريك، وهو قياس قول يحيى% الذي قال: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه أن يعتق نصيب نفسه سقط عنه الضمان، واستسعى العبد في نصيب الذي أذن، قال أبو يوسف ومحمد: يضمن، وإن كان شراهما وقبولهما معاً، فأما إن ملكه بالإرث فلا يضمن عند الجميع.

خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي÷ بعث سرية لـه إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي÷ فأمر لهم بنصف العقل(�).

وذلك أنه لما احتمل أن يكون سجودهم لإظهار الإسلام، وقبول ما دعوا إليه، واحتمل أن يكون ذلك تفادياً من القتل، وعلى ما يفعله أهل الشرك تعظيماً لهم فَوَدَاهُم، وأسقط نصف الدية لما استحقوا الدية في حال، ولم يستحقوها في حال.

خبر: وعن علي% أنه راعى في الغرقى الأحوال لما جاز في كل واحد منهم أن يكون مات قبل صاحبه، وجاز أن يكون مات بعد صاحبه.

دلَّ هذان الخبران على أنَّ رجلاً لو قال لعبيد لـه ثلاثة: أحدكم حر، ومات ولم يعيّنه أنهم يعتقون كلهم، ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته للورثة، لأن الواحد منهم يكون حرّاً في حالة، وعبداً في حالتين، وعلى هذا حكم للخنثى اللبسة بنصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة لأنها تكون في حالة امرأة، وفي حالة رجلاً، فإن لم يمت المعتق عَيَّن العتق على من يشاء منهم، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه في جميع المسألة، وقال الشافعي: يقرع بينهم، ليتعيَّن الحر منهم بالقرعة.

وجه قولنا:ما تقدم.

فإن قيل: روي عن النبي÷: ((أنه قرع بين نسائه� TA \l "أنه قرع بين نسائه" \s "أنه قرع بين نسائه" \c 2 � لما أراد أن يسافر بواحدة منهنَّ))(�).

قلنا: إنما فعل ذلك÷ تطييباً لنفوسهن، لأنه كان يجوز لـه أن يخرج بمن شاء منهنّ، لقول الله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ� TA \l "تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ*33 الأحزاب*51*" \s "تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ" \c 1 � وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ..}[الأحزاب:51] الآية، وإنما فعل ذلك تطييباً لأنفسهنّ، وعلى هذا يحمل قول الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ� TA \l "وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ*3 آل عمران*44*" \s "وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ" \c 1 � أَيُّهُمْ يَكْـفُلُ مَرْيَمَ}[آل عمران:44] إن ذلك كان على تطييب النفوس، وكذلك قوله تعالى في يونس%: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ� TA \l "فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ*37 الصافات*141*" \s "فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ" \c 1 �}[الصافات:141] يحتمل أن يكون ساهم ليطيب نفوس القوم، ولا يجوز أن يلقي بنفسه في البحر إلا بأمر من الله تعالى، إذ لا خلاف أنه لا يجوز أن يعرِّض الإنسان نفسه للتلف إلا فيما أمر الله به من جهاد أعدائه، وأصل القرع في اللغة هو: الضرب، ومنه المقرعة، ولو حكم بالقرعة في هذا لوجب أن يحكم بها في سائر الأحكام الملتبسة، وهذا خلاف دين المسلمين.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه� TA \l "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" \s "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن الذمي لا يجوز له أن يملك عبداً مسلماً ولا خلاف في ذلك، وهذا يدل على أن بيع العبد المسلم إلى اليهودي لا يجوز؛ وبه قال الشافعي في أظهر قوليه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويمنع من إمساكه.

وجه قولنا: الخبر، وقول الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِين َ سَبِيلاً� TA \l "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً*4 النساء*141*" \s "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً" \c 1 �}[النساء:141].

�من باب التدبير

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي": أن رجلاً أتاه. فقال: إني جعلت عبدي حُرّاً إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال: ((لا))، ومعناه عندنا إذا لم يكن هناك ضرورة، اختلفت العلماء في بيع المدبر، فذهب الشافعي إلى جواز بيعه على كل حال. وبه قال الناصر% وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه على [أي] وجه من الوجوه.

وقال مالك قريباً من قولنا: إنه لا يباع إلا في دين، فاستدل الشافعي والناصر% بما روي عن جابر عن النبي÷: أن رجلا ًدبر غلاماً لا مال لـه غيره. وفي خبر آخر: وعليه دين، فقال رسول الله÷: ((من يشتريه)) (�)� TA \l "من يشتريه" \s "من يشتريه" \c 2 � فاشتراه نعيم بن النحام، وفي بعض الأخبار: ((إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه� TA \l "إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه" \s "إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه" \c 2 �))(�) وبما روي عن رسول الله÷: ((أنه باع مدبراً في دين الذي دبره� TA \l "أنه باع مدبر في دين الذي دبره" \s "أنه باع مدبر في دين الذي دبره" \c 2 �))(�)، واستدل أبو حنيفة وأصحابه بخبر علي% وبما روي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله÷: ((المدبر لا يباع ولا يشترى� TA \l "المدبر لا يباع ولا يشترى" \s "المدبر لا يباع ولا يشترى" \c 2 � وهو حر من الثلث))(�).

وجه قولنا: أنا جمعنا بين الخبرين.

قلنا: لا يجوز بيعه إلا من ضرورة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ليس عتق المدبر يجري مجرى العتق بصفة، وذلك أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل العبد الدار مع موت السيد لم يعتق لأن حصول الشرط صادف زوال ملك المعتق، فلو كان التدبير يجري هذا المجرى كان يجب أن لا يعتق بموته، لأن الشرط وهو الموت يكون مصادفاً، زوال ملكه، وكان يجب أن يكون بمنزلة أن يقول: إذا بعتك فأنت حر، ولا يعتق لأن حصول الشرط صادف زوال الملك، فثبت أن عتق المدبر مستحق قبل الموت كعتق أم الولد، ولا خلاف في أن عتق المدبر لازم بعد الموت وأنه من الثلث. وبه جاء الخبر عن النبي÷ قال: (( المدبر لا يباع ولا يشترى� TA \s "المدبر لا يباع ولا يشترى" � وهو حر من الثلث)).

خبر: وعن علي%: مثله.

خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبدالله، وعثمان قالوا: إن ولد المدبرة بمنزلة أمه. ولم يرو خلاف ذلك عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع، وهو محكي عن ابن مسعود، وعن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن جبير، والحسن، وقتادة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز في المدبر كلما يجوز في العبد إلا البيع من غير ضروة. قال: ولا أحفظ فيه خلافاً(�).

قال يحيى%: ولو أن رجلاً دبر عبده ثم فسق العبد كان لـه أن يرده في الرق ويبيعه، ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها، فإن تاب العبد بعدما عاد(�) في الرق واشتري بثمنه غيره لم يكن مدبراً وكان تدبير الثاني ماضياً، معنى قوله يرده في الرق هو أن يبيعه، وليس المراد أن يرده بالقول.

ووجهه أنه لا قربة عنده في عتق الفاسق فمن هاهنا حصل معنى الضرورة فيجوز له بيعه. ومعنى قوله: ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها المراد به إذا كان نذر تدبيره، فإن لم يكن نذر فإنه يستحب ذلك له ولا يجب.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا خلاف في أنَّ رجلاً لو قال لعبده: إن جاء فلان من سفره فأنت حُرٌّ أن بيعه جائز قبل حصول الشرط على كل حال، وأن العتق لا يسري إلى ولده، وأن السيد إذا مات أن العبد موروث.

قال: ومعنى قول يحيى%: لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.

قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع المسلمين.























�من باب الكتابة

خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله÷: ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم� TA \l "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" \s "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" \c 2 �))(�).

خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي÷: ((أيما رجل كاتب عبداً لـه على مائة أوقية� TA \l "أيما رجل كاتب عبداً لـه على مائة أوقية" \s "أيما رجل كاتب عبداً لـه على مائة أوقية" \c 2 � فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد))(�).

دلَّت هذه الأخبار على أنَّ العبد المكاتب إذا عجز عن أداء المكاتبة رُدَّ إلى الرقِّ، وأنه لا يجب أن يكون ذكر العجز شرطاً في صحة المكاتبة عند العقد، وكذلك لا يجب أن يقول السيد للعبد: متى وفرت عليّ ما كوتبت عليه، فأنت حرٌّ، لكنه عندنا مستحب، ليكون العبد على بصيرة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لابد من ذكر هذا الشرط.

والوجه أن هذا مقيس على البيع والنكاح، لأنه يكفي المتبايعين أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: اشتريت، ولا يجب أن يشترط التمليك(�) المخصوص، وأن يقول المزوج: زوجتك(�)، ويقول المتزوج: تزوجت، ولا يلزم أن يذكر المراد من النكاح المخصوص، ولا خلاف في أنه إذا عجز رُدَّ في الرقِّ، وكذلك إذا كان قد أدى بعض الكتابة إلا ما يحكى عن المتقدمين، فاختلفت أقاويل الصحابة، فروي عن عمر، مثل قولنا، وروي أنه إذا أدى النصف فهو غريم(�)، وروي مثل قولنا عن عائشة، وأم سلمة، وعن عمر(�)، وزيد بن ثابت، وروي عن عبدالله إذا أدَّى قيمة رقبته فهو غريم، وروي عنه إذا أدَّى ثلثين أو  أربعاً فهو غريم، وروي عن ابن عباس، أنه يعتق بالعقد، والأصل فيه ما قدمنا.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه كان يستحِب أن يحطَّ عن المكاتب ربع(�) الكتابة(�)، ويتلو{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الَّذِي آتَاكُمْ� TA \l "وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ*24 النور*33*" \s "وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ" \c 1 �}[النور:33] ، وروي عن عمر، وعثمان، والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحطَّ واجباً.

دل على أن الحطَّ من الكتابة ليس بواجب، وذهب الشافعي إلى أنه واجب.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده" قال: لا تقض بعجز المكاتب حتى يتوالى نجمان(�)، وإليه ذهب أبو يوسف، وعندنا وعند أبي حنيفة ومحمد، ينتظر به إلى يومين، أو ثلاثة أيام، كما قلنا في الشفعة، وقال الشافعي: لا يجب إمهاله إلا قدر ما يبيع سلعه إن كانت له. 

خبر: وعن علي% في المكاتب، إذا مات ولـه ولد فإن حكمه كحكمه إذا أدى ما كوتب عليه أبوه كان حراً، وروي نحوه عن ابن مسعود.

دلَّ على أن المكاتب إذا مات ولـه ولد في حال كونه مكاتباً أن ولده في حكمه إذا أدَّى ما كوتب عليه أبوه فهو حُرٌّ، وإن عجز كان عبداً، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه قال: إذا مات وله وفاء أو ما يجري مجرى الوفاء، كأن يموت ولـه ولد دخل معه في الكتابة، فإن أوفى فهو حُرٌّ، وإن عجز فهو عبد، وذهب الشافعي إلى أن المكاتب إذا مات مات عبداً، ولا يدخل ولده في كتابته، وروي مثله(�) عن ابن عمر، وزيد، وعائشة.

خبر: وحكي مثل قولنا عن زيد بن ثابت، وابن الزبير، ويؤيد قولنا: إن المكاتب إذا مات لم تنتقض الكتابة بغير خلاف(�)، كذلك إذا مات المكاتب وله ولد يوفي عنه.

خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي÷ قال: ((يُؤْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر� TA \l "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر" \s "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر" \c 2 �، وما بقي دية عبد))(�).

خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي÷ قال: ((إذا أصاب المكاتب(�) ميراثاً� TA \l "إذا أصاب المكاتب ميراثا" \s "إذا أصاب المكاتب() ميراثا" \c 2 � أو حدّاً، فإنه يرث بمقدار ما عتق منه، ويقام عليه الحدُّ بمقدار ما عتق منه))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" مثل هذا.

دلَّ على أن المكاتب يجري عليه حكم الحر بمقدار ما أدى في باب الدية، والميراث والحد، قال أبو حنيفة والشافعي: هو عبد في جميع أحكامه، إلا ما قاله أبو حنيفة: إن كان لـه ولد أو مال يوفي عنه ما كوتب عليه، فإن قيل: فقد قلتم: إن العتق لا يتبعض، فكيف قلتم: يكون في مكان بمنزلة العبد، وفي مكان بمنزلة الحر؟(�)

قلنا: لأنه لا خلاف بيننا وبينكم في أنه في حال الكتابة في حكم الحر في بيعه وشرائه، وجميع تصرفه، إلا إذا اشترى جارية، فإنه لا يجوز لـه أن يطأها، لأن ملكه لها لم يستقر، وأنه إذا عجز رُدَّ في الرق، فكذلك هذا.

فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: يقام على المكاتب حد المملوك(�).

قلنا: يحتمل أن يكون أراد به قبل أداء شيء من كتابتة، ويحتمل أيضاً أن يكون أراد به فيما لا يتبعض كالرجم؛ لأن الأثر لم يرد إلا فيما يتبعض.

�من باب الولاء 

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب� TA \l "الولاء لحمة كلحمة النسب" \s "الولاء لحمة كلحمة النسب" \c 2 �))(�) وروي: ((لا يباع ولا يوهب))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الولاء لمن أعتق� TA \l "الولاء لمن أعتق" \s "الولاء لمن أعتق" \c 2 �))(�).

وهذه الجملة لا خلاف فيها، والأصل في الولاء قول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ� TA \l "فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ*33 الأحزاب*5*" \s "فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ" \c 1 � وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب:5] ويؤيد ذلك حديث بريرة وقد تقدم، ولم يختلف العلماء في قبولـه إلا في لفظة تفرد بها(�) هشام بن عروة،عن أبيه،وهي أن عائشة قالت: يا رسول الله إنهم يأبون بيعها إلا أن أشترط لهم الولاء، فقال: ((اشرطي(�) لهم الولاء� TA \l "اشرطي لهم الولاء" \s "اشرطي() لهم الولاء" \c 2 �، فإن الولاء لمن أعتق))(�)، والنبي÷ منزه عن هذا، لأن هذا يجري مجرى التغرير، وقد قيل: إن هشاماً خولط عقله في آخر عمره، وقد ذكر الهادي% الخبر في (الأحكام) ولم يذكر هذه اللفظة.

فدلَّ ذلك على أنه لم يصححها، ودلَّ قول النبي÷: ((الولاء لحمة كلحمة النسب� TA \s "الولاء لحمة كلحمة النسب" �)) على أن الولاء للرجال دون النساء كالتعصيب، وقد قال÷:((ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر� TA \l "ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر" \s "ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي% أنه قال: الولاء للكبر.

 خبر: وإن كان الخبر غير مشهور، المراد به أنه للأقربين إلى الميت، ودل قول النبي÷: ((الولاء لحمة كلحمة النسب� TA \s "الولاء لحمة كلحمة النسب" �)) على أن وَلاَء أولاد العبد المملوك من المعتقة لموالي المعتقة، فإن عتق العبد جر الولاء، وكان ولاء أولاده لمواليه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الولاء لمن أعتق� TA \s "الولاء لمن أعتق" �)).

خبر: وروي أن ابنة حمزة بن عبد المطلب رحمه الله أعتقت عبداً لها فمات وترك ابنتاً ((فجعل النبي÷ نصف ميراثه لابنة حمزة� TA \l "فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف ميراثه لابنة حمزة" \s "فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف ميراثه لابنة حمزة" \c 2 �، ونصفه لابنة المعتق))(�).

خبر: وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع، قال النبي÷: ((الولاء لمن أعتق� TA \s "الولاء لمن أعتق" �)) فجعل الولاء لها.

دلت هذه الأخبار على أن للنساء ولاء من أعتقنه أو أعتقه من أعتقنه، أو كاتبنه.

خبر: وعن النبي÷ أنه سئل عن رجل أسلم علي يد رجل، فقال: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته� TA \l "هو أولى الناس بمحياه ومماته" \s "هو أولى الناس بمحياه ومماته" \c 2 �))(�).

دلَّ هذا الخبر على أن الحربي إذا أسلم على يد رجل مسلم كان المسلم مولاه ووارثه، إلا أن يكون لـه وارث من المسلمين، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ� TA \l "وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ*4 النساء*33*" \s "وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ" \c 1 �}[النساء:33] فأوجب الولاء بالعقد، وهذا الحربي(�) لاختصاصه بمن أسلم على يديه، فأما الذمي إذا أسلم على يدي رجل مسلم، فإنه لا يرثه،لأن ذمته لجميع المسلمين.

وقال أبو حنيفة: الذمي والحربي سواء في صحة ثبوت الولاء لمن أسلم(�) على يديه، وقال الشافعي: لا تصح ولا واحد منهما، ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن الحربي يجوز استرقاقه، فكأنّ الذي أسلم على يديه أعتقه من الرقِّ، والذمي لا يجوز استرقاقه، فهذا الفرق بينهما.

���

�من كتاب الأيمان والكفارات

 خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من حلف فليحلف بالله� TA \l "من حلف فليحلف بالله" \s "من حلف فليحلف بالله" \c 2 �، أو ليصمت))(�).

خبر: وعن ابن عمر، أنَّه [رأى] (�) رجلاً يحلف بالكعبة فقال ابن عمر: سمعت رسول الله÷ يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك� TA \l "من حلف بغير الله فقد أشرك" \s "من حلف بغير الله فقد أشرك" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم� TA \l "لا تحلفوا بأبائكم، ولا بأمهاتكم" \s "لا تحلفوا بأبائكم، ولا بأمهاتكم" \c 2 �، ولا بالأجداد، ولا تحلفوا إلا بالله))(�).

دلت هذه الأخبار على أن الحلف بغير الله مكروه، ويكون محرماً، وأنه ليس بيمين ولا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة العلماء، وقال الناصر للحق%: إن الحلف بملائكة الله، ورسله، وكتبه، يمين، وحكي عن الشافعي أنه قال: القسم بالقرآن يمين.

وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال للأعرابي وقد سأله عن الفرائض، فأجابه، فقال: لا أزيد عليها شيئاً، ولا أنقص منها ((أفلح وأبيه� TA \l "أفلح وأبيه" \s "أفلح وأبيه" \c 2 �، إن صدق دخل الجنة))(�).

قلنا: لم يكن مخرج هذا الكلام مخرج اليمين، لأنه معلوم أنه÷ لم يقصد تعظيم أبي الأعرابي، وإنما قال: ذلك على ما جرت العادات به من مخاطبات العرب.

فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بالسماء، والأرض، والنجوم، والطارق، والتين، والزيتون، والذاريات، والطور، وغير ذلك.

قلنا: كثير من العلماء ذهب إلى أن التقدير ورب هذه الأشياء، فاليمين، وقعت بالله، ومنهم من قال: إن لله عزَّ وجلَّ أن يقسم بهذه الأشياء وبما شاء، ولا يمتنع أن يحسن من الله تعالى، ويقبح منّا لأنا لا نوقعه على الوجه الذي يوقعه عليه، وقال أبو حنيفة: البراءة من الإسلام يمين، وقول من يقول: هو يهودي أو نصراني، ودليله ما روي:

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام� TA \l "من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام" \s "من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام" \c 2 �، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فليرجع إلى الإسلام))(�) ودليلنا على فساد قول أبي حنيفة من الخبر أن النبي÷ توعد(�) عليه الصادق والكاذب فصح أنه ليس بيمين، ولم يكن ينهى عن اليمين صادقاً بل كان يحلف ويحلف، قال زيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم×: الحلف بالبراءة من الإسلام، ليس بيمين، ولا كفارة فيه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% قال: كانت يمين النبي÷: ((والذي نفس محمد بيده� TA \l "والذي نفس محمد بيده" \s "والذي نفس محمد بيده" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عمر قال: كثيراً ما كان النبي÷ يحلف بهذه اليمين، ((لا ومقلب القلوب� TA \l "لا ومقلب القلوب" \s "لا ومقلب القلوب" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله÷ إذا اجتهد في اليمين، قال: ((والذي نفس أبي القاسم بيده� TA \l "والذي نفس أبي القاسم بيده" \s "والذي نفس أبي القاسم بيده" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن الواو من حروف القسم، والأصل قول الله تعالى: {فَوَرَبِّكَ� TA \l "فَوَرَبِّكَ*20 مريم*68*" \s "فَوَرَبِّكَ" \c 1 �}[مريم:68] وحروف القسم، الباء، والتاء، والواو، لا خلاف في ذلك وهو موجود في القرآن، قال الله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ� TA \l "فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ*5 المائدة*106*" \s "فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ" \c 1 �}[المائدة:106] وقال: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ� TA \l "وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ*6 الأنعام*109*" \s "وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ" \c 1 �}[الأنعام:109]، وحكى عن إبراهيم% قال: {وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ� TA \l "وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ*21 الأنبياء*57*" \s "وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ" \c 1 �}[الأنبياء:57] وعن أولاد يعقوب" {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ� TA \l "تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ*12 يوسف*85*" \s "تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ" \c 1 �}[يوسف:85] .

والعهد يمين لقول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا  عَاهَدْتُمْ� TA \l "وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ*16 النحل*91*" \s "وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ" \c 1 �}[النحل:91] وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً� TA \l "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً*17 الإسراء*34*" \s "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً" \c 1 �}[الإسراء:34]، وكذلك الميثاق يمين قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ� TA \l "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ*33 الأحزاب*7*" \s "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" \c 1 �}[الأحزاب:7]، وذهب الشافعي إلى أن العهد والميثاق ليسا بيمين، إلا إذا نواهما الحالف.

وجه قولنا: ما تقدم.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال حين طعن الناس في أمر أسامة بن زيد: ((وأيم الله إن كان لخليقاً بالإمارة� TA \l "وأيم الله إن كان خليقاً بالإمارة" \s "وأيم الله إن كان خليقاً بالإمارة" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن قول الحالف: وأيم الله يمين، والقسم بأيم الله كثير في خطب أمير المؤمنين% وبه قال أبو حنيفة، وهيم الله يمين بمعنى وأيم الله، والهاء أقيمت مقام الألف كما تقول العرب: أرقت الماء وأهرقته، والأصل في القسم بأيم الله أنه أيمن الله جمع يمين، وحذفت النون للاستخفاف وكثرة الاستعمال.

واعلم أن الأيمان مصروفة إلى النيات إذا كان اللفظ مطابقاً للمعنى في حقيقة أو مجاز، وإلى العرف، وإلى صريح اللغة، والعرف أولى من صريح اللغة إذا كانت اليمين مبهمة، والدليل على ذلك أن من حلف أن لا يشتري دابة فاشترى هرة أنه لا يحنث، والهرة في صريح اللغة من الدواب لقول الله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ� TA \l "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ*6 الأنعام*38*" \s "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ" \c 1 �...}[الأنعام:38] الآية. فكان ردّ اليمين المبهمة إلى العرف أولى، واختلف قول أبي حنيفة في هذا فقال: ليس العنب والرطب والرمان من الفاكهة واستدل بقول الله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ� TA \l "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ*55 الرحمن*58*" \s "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ" \c 1 �}[الرحمن:68] وقال: ليس الشيء يعطف على نفسه، وبقوله تعالى: {فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا� TA \l "فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا*80 عبس*27،28*" \s "فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا" \c 1 �، وَعِنَبًا وَقَضْباً...}[عبس:27،28] إلى قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً� TA \l "وَفَاكِهَةً وَأَبًّا*80 عبس*31*" \s "وَفَاكِهَةً وَأَبًّا" \c 1 �}[عبس:31] وقال: ليس اللؤلؤ من الحلي، ولا يعتبر قول الله تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا� TA \l "وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا*16 النحل*14*" \s "وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا" \c 1 �}[النحل:14] وقوله: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ� TA \l "يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ*22 الحج*23*" \s "يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ" \c 1 � وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}[الحج:23]، وهو أيضا في العرف من الحلية عند كل الناس فصح فساد قول أبي حنيفة، وأما في الفاكهة فهي أيضاً في العرف ما يتفكه به من الثمار التي(�) تأتي وقتاً من الزمان وتُفْقَدُ وقتاً، وكذلك العنب والرمان، وأما قول الله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ� TA \l "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ*55 الرحمن*68*" \s "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ" \c 1 �}[الرحمن:68] فإنه عطف بعض تفسير المجمل على بعض، فالمجمل قوله: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ} والفاكهة مجملة والنخل والرمان من بعض تفسير المجمل، ومثل ذلك قول الله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ� TA \l "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ*2 البقرة*68*" \s "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ" \c 1 � وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ...}[البقرة:98] الآية، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ  مِيثَاقَهُمْ� TA \l "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ*33 الأحزاب*7*" \s "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" \c 1 � وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ...}[الأحزاب:7] فصح ما ذكرنا.

خبر: وعن النبي÷ قال: ((سيد الإدام اللحم� TA \l "سيد الإدام اللحم" \s "سيد الإدام اللحم" \c 2 �))(�) وروي عنه أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال: ((هذه إدام لهذه))(�).

دلَّ على أن كل ما يؤكل به الخبز فهو إدام إلا الملح والماء، وبه قال محمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ به، واللحم والشواء ليس بإدام، والملح إدام. 

وجه قولنا في اللحم وجنسه والشواء الخبر، ووجه قولنا في الماء والملح: أن من قال: اشتر لي إداماً فاشترى لـه ماءً وملحاً أنه يكون مخالفاً عرفاً، وإذا اشترى ما يؤكل به الخبز غالباً كان ممتثلاً.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لرجل من أصحابه: ((لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي� TA \l "لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي" \s "لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي" \c 2 � إلا على أخي سليمان)). قال: فأخرج إحدى رجليه من المسجد. وقال: ((بِمَ تفتتح صلاتك؟)) فقال: {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،� TA \l "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*1 الفاتحة*1،2*" \s "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" \c 1 � الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[الفاتحة:1،2] فقال: ((هيه هيه، إنها السبع المثاني� TA \l "هيه هيه، إنها السبع المثاني" \s "هيه هيه، إنها السبع المثاني" \c 2 �، والقرآن العظيم))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه سئل عن آية من كتاب الله عزَّ وجلَّ فقال: ((لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها� TA \l "لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها" \s "لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها" \c 2 �)) فقام÷ فلما أخرج إحدى رجليه من المسجد أخبر بالآية.

دلَّ على أنَّ من حلف على شيء فلم يستكمل فعله أنه لا يحنث، وليس كذلك من كانت لـه ثياب أو جواري، فحلف أن لا يلبس الثياب وأن لا يطأ الجواري فلبس ثوباً ووطئ جارية، فإنه عندنا يحنث، وبه قال مالك، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يحنث إلا أن يلبس الثياب كلهن، أو يطأ الجواري كلهن، واستدلا بهذا الخبر، ونحن نقول: إن الخروج فعل يتعلق(�) بجملة الخارج ولا يتعلق بأبعاضه، وليس كذلك ما يتبعض؛ لأن الخارج مما يتبعض قد استكمل الخروج فوجب الحنث باستكمال الخروج.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من حلف على أمر ثم رأى غيره خيراً منه� TA \l "من حلف على أمر ثم رأى غيره خيراً منه" \s "من حلف على أمر ثم رأى غيره خيراً منه" \c 2 �، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه))(�).

دل على أن الاستثناء في اليمين لا يكون بعد مدة طويلة، ولا يكون إلا في حال القسم، لأنه لو كان يجوز الاستثناء في القسم بعد مدة طويلة، لما أمر النبي÷ بالكفارة، ولقال: فليستثن، ولا خلاف بين العلماء في أن الاستثناء لا يكون إلا قبل انقطاع كلام الحالف، إلا ما يحكى عن ابن عباس أنه قال: له أن يستثني ولو بعد سنة، وقيل: إنه لم يرد التحديد، وإنما أراد أن طويل المدة فيه كقصيرها.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان� TA \l "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان" \s "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان" \c 2 �، وما استكرهوا عليه))(�).

دلَّ على أن يمين المكره لا يلزمه فيها حنث إلا أن يكون في يمينه ظالماً، وهو قول القاسم، وأحمد بن عيسى، والناصر، وكثير من أهل البيت"، وبه قال الشافعي، قال أبو حنيفة: يلزمه(�) الحنث، والوجه ما قدمنا من الخبر، وقول الله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ� TA \l "إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ*16 النحل*106*" \s "إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" \c 1 �}[النحل:106] فلم يجعل للنطق بالكفر على سبيل الإكراه حكماً، فكذلك اليمين، فعلى هذا أن من أكره على الطلاق فطلَّق ونوى الطلاق وقصده عند لفظه به يكون طلاقه واقعاً، لأن من اعتقد بقلبه الكفر عند الإكراه ولفظه به يكون كافراً، وإذا لم يعتقد الطلاق بقلبه لم يكن لفظه به عند الإكراه طلاقاً، ويؤيد ذلك أنه إذا أكره على اللفظ فلم يكره على نية القلب، لأن النية في القلب لا يعلمها أحد غيره إلا الله تعالى.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة� TA \l "رفع القلم عن ثلاثة" \s "رفع القلم عن ثلاثة" \c 2 �:عن الصبي حتى يحتلم، وعن المغمى عليه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ))(�).

دلَّ على أن يمين الصبي وطلاقه وعتقه وأشباه ذلك لا حكم لـه ولا خلاف في ذلك.

قال القاسم%: من حلف أنه يزن الفيل وما أشبهه لم يلزمه شيء، والوجه فيه أنه إن حلف وهو يعلم أنه لا يقدر على وزن الفيل، فإنه حلف على الكذب، وأشبهت يمينه الغموس، وإن ظنَّ أنه يمكنه أن يزنه أشبهت يمينه اللغو، وقد ذكر الله الأيمان الثلاث، فلم يوجب في اللغو ولا في الغموس شيئاً وأوجب في المعقودة الكفارة، وذهب الشافعي إلى أن الكفارة لازمة في الغموس، وكتاب الله يحججه، قال يحيى%: ولو أن رجلاً حلف ليقتل فلاناً وفلان ميت ولم يعلم به الحالف لم يلزمه شيء.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وسواء علم بموته أو لم يعلم لا يلزمه شيء، والوجه ما قدمنا، وعند أبي حنيفة أنه إن حلف ليقتل فلاناً وهو ميت ولم يعلم الحالف لم يلزمه شيء، وإن كان عالماً حنث، وعلى هذا لو حلف ألا يكلم عبد الله حتى يأذن زيد فمات زيد قبل الإذن أنه لا يحنث وإن كلمه بعد ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: صارت يمينه مطلقة ويحنث متى كلمه.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأقرب على مذهب يحيى بن الحسين أنه لايحنث إذا كلمه لأن العرف إذا كان زيد يصح منه الإذن، فإذا لم يصح منه الإذن كأن يموت سقطت اليمين.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها� TA \l "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها" \s "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها" \c 2 � فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه)).

دلَّ ذلك على أن من حلف ألا يفعل بعض الطاعات أن لـه أن يفعلها ويكفِّر وإن كانت من الواجبات لزمه فعلها، وعليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وذهب الناصر% إلى أنه لا كفارة عليه. والوجه ما قدمنا، ولأنها يمين معقدة فوجب فيها الكفارة.

فإن قيل: روي من حلف بيمين على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأته، فإنه كفارته.

قلنا: معناه كفارته في الإثم، وخبرنا أولى لأنه حاظر،والآخر مبيح، والحظر يغلب على الإباحة، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ� TA \l "وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ*24 النور*22*" \s "وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ" \c 1 �...}[النور:22] الآية.

خبر: وروي أنها نزلت في أبي بكر وكان حلف ألا يبر مسطحاً بشيء من إحسانه لما روي منه من الإفك في حديث عائشة فنهاه الله عن الاستمرار على ما حلف عليه من ترك الإحسان إلى مسطح(�).

قال القاسم%: فيمن قال: مالي للمساكين إن لم أفعل ثم لم يفعل(�) أن عليه أن يخرج ثلث ماله للمساكين، ويمسك باقيه على نفسه، وقد تقدم الكلام في هذا في كتاب الحج بما فيه كفاية.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا نذر في معصية الله� TA \l "لا نذر في معصية الله" \s "لا نذر في معصية الله" \c 2 �، وكفارته كفارة يمين))(�).

المراد به لا وفاء بالنذر في معصية الله.

خبر: وعن عقبة بن عامر، أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله÷ أنه قال: ((من نذر نذراً لم يسمه� TA \l "من نذر نذراً لم يسمه" \s "من نذر نذراً لم يسمه" \c 2 �، فعليه كفارة يمين))(�).

خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى ابن عباس، عن النبي÷ [مثله، وقول] أبي حنيفة(�) مثل قولنا(�).

خبر: وعن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي÷ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي÷: ((اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عزَّ وجلَّ منه بكل عضو منها عضواً منه من النار� TA \l "اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضواً منه من النار" \s "اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضواً منه من النار" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن الكفارة تجب على قاتل العمد، لأنه لا يستوجب النار إلا على العمد، وهو قول يحيى% في (المنتخب) وكلامه في (الأحكام) يدل على أن الكفارة لا تجب على قاتل العمد وبه قال أبو حنيفة، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي إيجاب الكفارة على ما نصَّ عليه في (المنتخب) وهو قول الشافعي، والدليل على ذلك قول الله تعالى:{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ� TA \l "فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ*4 النساء*92*" \s "فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ" \c 1 � وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء:92] . فلم يشترط في هذين(�) أن يكون القتل خطأ، وأوجب الكفارة، فاقتضى حكم العموم أن الكفارة تجب في قتلهما خطأ كان أو عمداً، ونقيسه على قاتل الصيد وهو محرم أنه(�) يستوي العامد والمخطئ في حكم وجوب الجزاء والكفارة فكذلك قاتل الآدمي، وقال أبو حنيفة: إذا قتل الأب ابنه عامداً لزمته الكفارة، وهذه الحجة فيما خلا الابن إذ لا فرق بين ذلك، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في قاتل الذمي أن الكفارة تجب عليه مثل ما على قاتل المسلم.

�من باب كفارة اليمين

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم� TA \l "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم" \s "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم" \c 2 � وأردَّها في فقرائكم))(�).

دلَّ على أنَّ الكفارة لا توضع إلا في فقراء المسلمين دون غيرهم، وهو قول زيد بن علي، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أن تدفع كفارة اليمين إلى فقراء أهل الذمة والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ� TA \l "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ*9 التوبة*60*" \s "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ" \c 1 �}[التوبة:60]. ولا خلاف أن المراد بهذه الآية فقراء المسلمين ومساكينهم.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ� TA \l "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ*76 الإنسان*8*" \s "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ" \c 1 � مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً}[الإنسان:8] والأسير كافر بالإجماع.

قلنا: المراد به صدقة التطوع؛ إذ لا خلاف أن الصدقة الواجبة لا يجزي دفعها إلى الحربي، والأسير حربي بالاتفاق.

فإن قيل: روي أن الناس تجنبوا دفع الصدقة إلى غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ� TA \l "لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ*2 البقرة*272*" \s "لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ" \c 1 �}[البقرة:272] وقال النبي÷: ((تصدقوا على أهل الأديان� TA \l "تصدقوا على أهل الأديان" \s "تصدقوا على أهل الأديان" \c 2 �))(�).

قلنا: المراد به صدقة التطوع لما قدمنا.

فإن قيل: نحن نقيسها على صدقة التطوع، لأن أخذها ليس إلى الإمام.

قلنا: ذلك غير مسلّم، فإن الإمام يأخذ كل ما يجب على المسلم إذا امتنع من أدائه.

خبر: وعن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ� TA \l "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ*5 المائدة*79*" \s "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" \c 1 � مُتَتَابِعَات...}[المائدة:89] وقيل: إن قراءته كانت مشهورة مستفيضة في أيامه.

دلَّ على أنَّ التتابع واجب في صيام كفارة اليمين، وهذه القراءة وإن لم توجب الزيادة في القرآن فإنها توجب العمل دون العلم، لأنها تجري مجرى تصغر الآحاد، وخبر الآحاد(�) يقبل في العمل دون العلم، ونقيس(�) كفارة اليمين على كفارة الظهار والقتل في وجوب تتابع الصوم، وهو قول زيد بن علي% وقول أبي حنيفة وأصحابه، وجوَّز الشافعي في أحد قوليه ترك التتابع، والصيام يرتب على ثلاث مراتب، فصيام يجب فيه التتابع كصيام الظهار ونحوه، وصيام يجب فيه التفرقة كصيام المتمتع، لأنه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، وصوم لا يجب فيه التتابع ولا التفرقة كصيام(�) جزاء الصيد وفدية الأذى.

خبر: وعن النبي÷ أنه أعان أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولـة بنت مالك بن ثعلبة بعرق من تمر وأعانته زوجته بعرق آخر فذلك ستون صاعاً فقال رسول الله÷: ((تصدق به، واتق الله� TA \l "تصدق به، واتق الله" \s "تصدق به، واتق الله" \c 2 �، وارجع إلى زوجتك))(�).

دلَّ على أن لكل مسكين صاعاً من تمر. وقال أبو حنيفة: للمسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير مثل قولنا إلا في مقدار الصاع، وقال الشافعي: يجزي مدّ، والوجه ما قدمنا.

فإن قيل(�): كفارة الصوم عندنا ليست واجبة بل هي مستحبة، والمستحب يعطى فيه ما يسهل ولو كانت واجبة لم يلزمنا حجة لجواز أن يكون النبي÷ أعانه بما حضر(�) والباقي في ذمته، وفي الخبر ما يدل على أن ذلك لم يكن واجباً، وهو أنه لما أمره النبي÷ بالتصدق بذلك قال: ما على الأرض(�) أحوج مني ومن أهل بيتي، فقال: ((كله مع أهل بيتك� TA \l "كله مع أهل بيتك" \s "كله مع أهل بيتك" \c 2 �، وصم يوماً مكانه، واستغفر الله))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لكعب بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه: ((أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام� TA \l "أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام" \s "أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام" \c 2 �، أو اطعم ستة مساكين(�)، نصف صاع من حنطة))(�). 

وفي بعض الأخبار: ((اطعم فَرْقاً(�) في ستة مساكين� TA \l "اطعم فَرْقاً في ستة مساكين" \s "اطعم فَرْقاً() في ستة مساكين" \c 2 � وذلك لكل مسكين نصف صاع))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر، أو سويق، أو دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير(�).

وقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ� TA \l "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ*5 المائدة*89*" \s "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" \c 1 �} [المائدة:89] يدل على جواز الطعم من الذرة وغيرها، إذا كان مما يقتاته المكفَّر، قال القاسم%: ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الطعام، وقيمة الكسوة بدل الكسوة، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه القيمة في هذا وزاد الزكوات والعشور، ولا يجوز عندنا في الأعشار والزكوات لنصِّ القرآن، والأخبار عن النبي÷ كقولـه: ((في كل أربعين شاة، شاة� TA \l "في كل أربعين شاة، شاه" \s "في كل أربعين شاة، شاه" \c 2 �، وفي مائتي درهم خمسة دراهم)) وقال: ((أعطوا الحب من الحب� TA \l "أعطوا الحب من الحب" \s "أعطوا الحب من الحب" \c 2 �)) أما القيمة في الطعام ففي العرف أن من دفع قيمة الطعام إلى فقير ليطعم، قيل: أطعمه، وكذلك الكسوة.

خبر: وعن سلمة بن صخر أنه حين واقع أهله في شهر رمضان فأتى رسول الله÷ وكان مظاهراً، فذكر إلى أن ذكر عجزه عن الرقبة، وعن صيام شهرين، فقال÷: ((فأطعم(�) وسقا من تمر ستين مسكيناً� TA \l "فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً" \s "فأطعم() وسقا من تمر ستين مسكيناً" \c 2 �)) ثم ذكر فقره، فقال: ((انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق� TA \l "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق" \s "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق" \c 2 �، فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها))(�).

خبر: وفي حديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها، وقصت حالها على رسول الله÷ فأمر بعتق رقبة، فقالت: لا يجد، قال: ((فيصوم شهرين متتابعين))، فقالت: شيخ كبير، قال: فليطعم ستين مسكيناً .. إلى أن قال: ((فأنا أعينه بعرق من تمر))، فقالت: وأنا أعينه بعرق آخر، فقال رسول الله÷: ((أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً� TA \l "أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً" \s "أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً" \c 2 �، وارجعي إلى ابن عمك))(�).

دلت هذه الأخبار على أن الواجب أن يطعم ستين مسكيناً، وأن لكل مسكين صاعاً من تمر، وإن لم يجد ستين مسكيناً فرد الإطعام على أقل من ذلك أنه لا يجزيه، وأن من لم يجد عشرة مساكين وردد الإطعام على دونهم أنه لا يجزيه، قال الشافعي وزفر مثل قولنا، وقال أبو حنيفة ومحمد: ذلك جائز، وبه قال الناصر للحق% وما ذكره زيد بن علي% من قوله: يجزيه إلى مسكين واحد، معناه هل يجزيه على ما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: لأن أخرج إلى سوق فأشتري صاعاً من طعام وذراعاً من لحم ثم أدعو نفراً من إخواني أحب إليّ من أن أعتق رقبة.

دلَّ على أن المكفر إذا صنع الطعام ودعا المساكين يكون أفضل لـه وأسهل على المساكين، ويكون قد كفاهم مؤنة صنعته وأنه يجزيه، وبه قال أبو حنيفة، قال الشافعي: لا يجزيه، والأصل قول الله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ  مِسْكِينًا� TA \l "فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا*58 المجادلة*4*" \s "فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا" \c 1 �}[المجادلة:4].

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه� TA \l "من حلف على شئ فرأى غيره خيراً منه" \s "من حلف على شئ فرأى غيره خيراً منه" \c 2 � فليأت الذي هو خير منه، ثم ليكفِّر عن يمينه))(�).

دلَّ على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَْيْمَانَ� TA \l "وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ*5 المائدة*89*" \s "وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ" \c 1 �}[المائدة:89] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ� TA \l "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ*2 البقرة*196*" \s "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ" \c 1 �} فحلق {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ...} [البقرة:196] الآية.

فإن قيل: فقد روي: ((فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير)).

قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا� TA \l "ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا*90 البلد*17*" \s "ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا" \c 1 �}[البلد:17] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.
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�مـن كتــاب الحدود�  وباب حدّ الزاني

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد(�).

خبر: وعن النبي÷ قال: ((خير الأمور أوسطها� TA \l "خير الأمور أوسطها" \s "خير الأمور أوسطها" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن المحدود لا يعرَّى عن جميع ثيابه، وأنَّ الحد يكون وسطاً لا يكون زائداً، فيؤدي إلى التلف، ولا يكون سهلاً فلا يكون عذاباً، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ� TA \l "وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ*24 النور*2*" \s "وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ" \c 1 �}[النور:2] وقال: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ� TA \l "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ*24 النور*2*" \s "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" \c 1 �}[النور:2] فوجب أن يكون وسطاً.

خبر: و عن النبي÷ أنه قال: ((ما ينبغي لوالٍ أن يؤتى الحد إلا أمامه)) (�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((تعافوا الحدود فيما بينكم� TA \l "تعافوا الحدود فيما بينكم" \s "تعافوا الحدود فيما بينكم" \c 2 � فما بلغني من حدٍّ وجب(�)))(�)

دلَّ هذان الخبران على أن الحدَّ لا يجب حتى يبلغ الإمام علمه، وأنه يجوز للشهود أن يتعافوا الحدود، وأن يستروا على من شهدوا عليه إذا علموا منه الإقلاع والتوبة، وإذا علموا أنه يتمادى في الفسق والفجور إذا ستروا عليه وجب عليهم أن يظهروا ذلك ويشهدوا إذا كانت الشهادة تامة. ودلَّ الخبران أيضاً على أنَّ الجناية إذا كانت قبل ولاية الإمام لم يقم الحدُّ على الجاني، ولأن الحدَّ لم يجب في الحال، فإذا لم يجب في الحال لم يجب في المال، ولا خلاف في أن الحد لا يقام إلا بالإمام(�)، فإذا لم يكن إمام لم يجز إقامته، قال أبو حنيفة في الحد: إذا تقادم عهده لا يقام ولم يحد في ذلك حدّاً، وحدَّ أبو يوسف ومحمد فيه شهراً.

وجه قولنا: الآية والرواية، ولم يشترط فيه حدّاً إذا كان في ولاية الإمام، وأيضاً لا خلاف أنه إذا ثبت بالإقرار لم ينظر إلى طول المدة وقصرها إذا كان ذلك في ولاية الإمام فكذلك إذا ثبت بالشهادة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات� TA \l "ادرؤوا الحدود بالشبهات" \s "ادرؤوا الحدود بالشبهات" \c 2 �))(�). 

خبر: وعن النبي÷ أن ماعزاً أتاه يقرُّ على نفسه بالزنا، فكان يعرض عنه، وفي بعض الأخبار: أنَّه كان يطرده كلَّما حضر معترفاً إلى أن تَمَّ إقراره أربع مرات، وفي بعض الأخبار: أنَّه÷ قال لـه في الرابعة: ((إنك مجنون� TA \l "إنك مجنون" \s "إنك مجنون" \c 2 �)) فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: ((أشربت خمراً؟)) قال:لا، فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد معه(�) ريح خمر(�).

خبر: وعن النبي÷ أنَّ امرأة جاءته، فقالت: إني زنيت، فأقم عليّ الحد، قال: ((ارجعي فاستتري بستر الله� TA \l "ارجعي فاستتري بستر الله" \s "ارجعي فاستتري بستر الله" \c 2 �)) فعاودته مراراً، فلما كان في الرابعة، أمر(�) أن ترجع، لتضع ما في بطنها، ثم تركها حتى طهرت، فعند ذلك أمر بها فرجمت(�).

خبر: وعن النبي÷ أنَّه أُتي بسارق، فقال لـه: ((ما إخالك سرقت� TA \l "ما إخالك سرقت" \s "ما إخالك سرقت" \c 2 �)) كأنَّه يدرأ عنه الحد، قال: بلى، ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثاً قال: ((اذهبوا به فاقطعوا يده� TA \l "اذهبوا به فاقطعوا يده" \s "اذهبوا به فاقطعوا يده" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي% مثله، فيمن أتته تقرُّ على نفسها.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، قال: ثم أقيمت الصلاة فهربت(�) ))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة. 

وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيما يجوز أن يكون شبهة، وما لا يجوز أن يكون شبهة.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: من مات في حد الزنا والقذف، فلا دية له، كتاب الله قتله(�).

دلَّ على أن من أقيم عليه حدٌّ، أو تعزير، فمات فلا دية لـه، ولا قود، إلا أن يكون الإمام أخطأ في إقامة الحد عليه، فديته في بيت المال، ولا خلاف في ذلك إلا في التعزير، فإن الشافعي ذهب إلى أن من مات من التعزير، فله ديته، ولا معنى لذلك، والتعزير واجب ولو لم يكن واجباً لكان ظلماً، وإذا كان واجباً، فلا فرق بين ما يتولد منه ومن الحد.

فإن قيل: التعزير مباح بدلالة ما روي أن رجلاً قال للنبي÷: أعدل، وفي بعض الأخبار، أنه قال: ما عدلت، فقال: ((فمن يعدل إذا لم أعدل� TA \l "فمن يعدل إذا لم أعدل" \s "فمن يعدل إذا لم أعدل" \c 2 �)) ولم يعزره.

قلنا: هذا لا يدلُّ على أن التعزير غير واجب، بل يدلُّ على أنه يجوز فيه العفو، والحقوق الواجبة يجوز فيها العفو كالقصاص، وشبهه، وقولنا: إذا أخطأ الإمام في حده، فالدية في بيت المال، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: إنه على عاقلة الإمام.

وجه قولنا: إن المسلمين للإمام كالعاقلة في الأمور التي تتعلق بالإمامة والمصالح العامة، وما روي أن عمر جعل ما لزمه للمجهضة(�) على عاقلته، فيجوز أن يكون ذلك رأياً رآه، ويحتمل أن لا يكون في ذلك الوقت بيت مال، ولو كان ما يخطئ فيه الإمام على عاقلته، لأدى ذلك إلى الضرر والإجحاف فيه، ويجوز أن يكثر ذلك لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطؤه، لأن كثرته بحسب كثرة الأعمال.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها� TA \l "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها" \s "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنَّ لمولى العبد أن يحدَّه في غير وقت الإمام، ولا يحدّه في وقت الإمام إلا بإذن الإمام، وبه قال الشافعي، إلا أنه يجوِّز ذلك مع وجود الإمام، وقال القاسم%: ذلك إلى الإمام، وعند أبي حنيفة مثل قول القاسم%: لا يقيم(�) الحد إلا الإمام، واستدل الشافعي بما روي: ((أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم� TA \l "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" \s "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" \c 2 �)) وهذا الحديث استضعفه يحيى بن الحسين% ولم يعتمد عليه، ويحتمل أن يكون المراد به مع عدم الإمام أو بأمر الإمام، وما روي أن رجلاً أتى أمير المؤمنين% فقال: إن أَمَتي زنت، فقال: اجلدها نصف الحد خمسين، فإن عادت، فعد، فقال: أدفعها إلى السلطان،فقال: أنت سلطانها، فإن يحيى بن الحسين، توقف في تصحيحه أيضاً، ويحتمل أن يكون ذلك أمراً منه له، بإقامة الحد، لأن للإمام أن يأمر بإقامة الحد من يراه.

فإن قيل: قوله÷: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها� TA \l "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" \s "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" \c 2 �)). عبارة عن التعزير. 

قلنا: الجلد عبارة عن الحد في الشرع والأخبار به وردت.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الثيب تجلد وترجم� TA \l "الثيب تجلد وترجم" \s "الثيب تجلد وترجم" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي% أنه جلد ورجم، وقال: جلدت بكتاب الله، ورجمت بسنة رسول الله÷(�).

�من باب القول في حدّ الزناة

خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله÷ سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: ((إذا زنت فاجلدوها� TA \l "إذا زنت فاجلدوها" \s "إذا زنت فاجلدوها" \c 2 �، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها(�)))(�).

خبر: وعن عباد بن غنم(�)، عن عمه، عن النبي÷ قال: أُتي النبي÷ بأَمة فجرت فأرسلني إليها، فقال: ((اذهب فأقم عليها الحدَّ� TA \l "اذهب فأقم عليها الحدَّ" \s "اذهب فأقم عليها الحدَّ" \c 2 �)) فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرَّفت ذلك رسول الله÷ فقال: ((إذا هي جفَّت من دمها فاجلدها� TA \l "إذا هي جفَّت من دمها فاجلدها" \s "إذا هي جفَّت من دمها فاجلدها" \c 2 �))(�). 

وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الزانيين تغريب عام مع الجلد [وقال مالك: ينفى الرجل دون المرأة. وقول أبي حنيفة مثل قولنا أنه لا يجب التغريب](�).

فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت، أن النبي÷ قال: ((خذوا عني، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً� TA \l "خذوا عني، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً" \s "خذوا عني، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً" \c 2 �، البكر بالبكر،والثيب بالثيب تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم))(�). وفي حديث من جاء إلى النبي÷ فقال: إن ابني كان عسيفاً(�) على هذا فزنى بامرأته فقال: ((على ابنك جلد مائة وتغريب عام� TA \l "على ابنك جلد مائة وتعزير عام" \s "على ابنك جلد مائة وتعزير عام" \c 2 � فتغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت، فرجمها))(�).

قلنا: يجوز أن يكون النبي÷ أمر بالتغريب على طريق التأديب؛ لأنه لو كان من جملة الحد لم يسقط عن الأمة.

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه قال فيه(�) مائة جلدة وحبس سنة، رواه زيد بن علي، عن آبائه"(�).

دلَّ على أن ما زاد على المائة من التعذيب والحبس على جهة التأديب، ويقاس على المحصن وعلى سائر الحدود.

خبر: وعن عمر، أنه لما نفى ربيعة في الخمر لحق بالروم فقال: لا أنفي بعده أحداً، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فصح أنهم لم يكونوا يرون التغريب حداً(�).

خبر: وعن علي% أنه قال: كفى بالنفي فتنة.

دلَّ على أنه يفعله الإمام على وجه التأديب.

خبر: وعن جابر، أنه رأى رجلاً زنى، فأمر به النبي÷ فجلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم(�).

دلَّ على أن المحصن يجلد ثم يرجم، وبه قال مالك، وحكي مثله عن أصحاب الظاهر، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجلد ويرجم، والوجه ما قدَّمنا من الخبر، ولأن رسول الله÷ لا يجوز عليه السهو فيما يرويه من عند الله، ولو كان جلده سهواً، لوجب عليه بيان ذلك مع الأرش من بيت المال، ويدل على صحة ما قلنا الحديث الأول: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم� TA \l "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" \s "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" \c 2 �)).

خبر: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن شراحة الهمدانية جاءت إلى علي% فقالت: إني زنيت، فرددها، حتى شهدت على نفسها أربع مرات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت(�)، وفي بعض الأخبار: أنه% قال لها: ((لعلك غُصِبْتِ)) فقالت: أتيت طائعة غير مكرهة، فأخرها حتى ولدت ثم فطمت، ثم جلدها الجلد، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبيها، ثم رجمها هو أول الناس ثم قال: ارموا، ثم قال: ((جلدتها بكتاب الله سبحانه ورجمتها بسنة رسول الله÷))(�).

خبر: وعن الشعبي، أن علياً% جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله÷(�).

دلَّ على صحة ما ذكرنا.

فإن قيل: ليس في خبر ماعز ذكر الجلد مع الرجم، وكذلك في أمر رسول الله÷  لأنيس ليس فيه ذكر الجلد مع الرجم.

قلنا: يحتمل أن يكون اقتصر على ذكر الرجم، لعلم المأمور بما أمر به، كما أنه لم يذكر فيه ترداد التقرير.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" في عبد عتق نصفه يجلد خمساً وسبعين جلدة، نصف حد الحر، ونصف حد العبد (�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: حد العبد نصف حد الحر(�).

دلَّ على أن المملوك لا رجم عليه محصناً كان أو غير محصن، ويجلد إذا زنى خمسين جلدة، وكذلك المدبر وأم الولد ولا خلاف فيه، وقد دل عليه قول الله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ� TA \l "فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ*4 النساء*25*" \s "فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ" \c 1 �}[النساء:25] والرجم لا يتنصف فصح ما قلنا، وحكى عن صاحب الظاهر أنه فرَّق بين العبد والأمة، فأوجب على العبد تمام الحد، والحجة ما تقدم، ولا فرق في الحدود بين الرجال والنساء، وكذلك العبيد والإماء.

خبر: وعن ابن عباس، عن النبي÷ أنه قال: ((إذا أصاب المكاتب ميراثاً� TA \l "إذا أصاب المكاتب ميراثاً" \s "إذا أصاب المكاتب ميراثاً" \c 2 �، أو حدّاً فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" في الزانيين ينكح أحدهما صاحبه أن حدَّهما حدُّ الزاني، وإن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا(�).

خبر: وعن علي% أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني، وهو أعظمهما(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به� TA \l "اقتلوا الفاعل والمفعول به" \s "اقتلوا الفاعل والمفعول به" \c 2 �))(�).

خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه" قال: أتي عمر بفاعل، أو مفعول به، فاستشار علياً% فأمره أن يضرب عنقه ثم قال: قد بقى عليه حد آخر. قال وما هو؟ قال: يحرق بالنار.

خبر: وعن خالد بن الوليد، أنه كتب إلى أبي بكر أني وجدت رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر أصحاب النبي÷ فكان أشدهم فيه قولاً علي بن أبي طالب% فأجمع أصحاب النبي÷ على أن يحرقوه بالنار، فأمر به أبو بكر فأحرق بالنار(�).

خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: يُلقى به من أعلى بناء في القرية(�).

خبر: وعن علي%: ((أنه يلقى عليه الحائط))(�).

خبر: وعن عثمان: ((أنه يلقى عليه الحائط)).

أجمعت الصحابة على قتل اللوطي، واختلفوا في كيفية القتل، وللشافعي فيه قولان أحدهما: أنه بمنزلة الزنا مثل قولنا، والثاني: أنهما يقتلان على كل حال، وقال القاسم%: فيه الرجم، وحكي ذلك عن مالك، وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا، وذهب أبو حنيفة أنه ليس في إتيان الدبر من الفاعل والمفعول إلا التعزير، والأصل ما تقدم من الأخبار والإجماع. والأخبار في ذكر القتل محمولة على المحصن دون البكر والأصل ما رواه زيد بن علي، عن علي% إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا، ولأنه مفسر، وسائر الأخبار مجملة، والمفسر أولى من المجمل، وكذلك ما رواه جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن سبرة، عن علي% قال: اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما، فصح ما قلنا، وروي مثل قولنا عن الحسن وعطاء، وقال القاسم% والناصر% ومالك، والليث: يرجمان على كل حال، والدليل على أنه بمنزلة الزنا قول الله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ� TA \l "وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ*4 النساء*15*" \s "وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ" \c 1 �}[النساء:15] فسمى الزنا فاحشة، ثم قال: ((إنكم لتأتون الفاحشة)) فسمى اللواط فاحشة فصح أنهما بمنزلة واحدة، وأن حكمهما واحد.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها� TA \l "من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها" \s "من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها" \c 2 �)).

والله أعلم بصحة الخبر، قال القاسم%: ومن أتى البهيمة كان حكمه حكم من أتى رجلاً، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوجب فيه القتل، والثاني: أنه كالزنا، والثالث: التعزير، ولا نص فيه ليحيى% فإن صح الخبر فالرجم، وإن لم يصح فالتعزير، وكذلك القول في البهيمة إن صح الخبر ذبحت وأحرقت، وإن لم يصح الخبر كره أكلها.

خبر: وقول النبي÷: ((قد جعل(�) الله لهنَّ سبيلاً� TA \l "قد جعل الله لهنَّ سبيلاً" \s "قد جعل() الله لهنَّ سبيلاً" \c 2 � البكر بالبكر يجلد وينفى، والثيب بالثيب تجلد وترجم))(�).

دلَّ على أنَّ الرجل يكون محصناً بالنكاح الصحيح مع الوطء أو خلوة توجب المهر، لأن الثيوبة لا تكون إلا بنكاح صحيح مع الوطء أو خلوة توجب المهر، ومن شروطه أن تكون المدخول بها عاقلة تصلح للجماع حرة كانت أو أمة بنكاح صحيح، واسم الإحصان يقع على وجوه شتى قد يكون بمعنى التزويج لقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ� TA \l "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ*4 النساء*24*" \s "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ" \c 1 �}[النساء:24] أراد ذوات الأزواج، وقد يكون بمعنى الإسلام والعفاف عن الزنا، لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ� TA \l "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ*24 النور*4*" \s "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" \c 1 �}[النور:4] يعني المسلمات العفائف عن الزنا، ويكون بمعنى الحرائر لقول الله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ� TA \l "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ*4 النساء*25*" \s "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ" \c 1 �}[النساء:25]، ولا خلاف في أنه لا يكون بملك اليمين محصناً، والنكاح الفاسد أضعف حالاً من ملك اليمين، فلا يكون به محصناً، واشترط أبو حنيفة أن تكون المرأة التي يصير بها الرجل محصناً حرة بالغة، ولا حجة له.

خبر: وعن النبي÷: ((أنه رجم يهوديين زنيا محصنين� TA \l "أنه رجم يهوديين زنيا محصنين" \s "أنه رجم يهوديين زنيا محصنين" \c 2 �))(�).

والأصل قول الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ� TA \l "وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ*5 المائدة*49*" \s "وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ" \c 1 �}[المائدة:49].

وافقنا أبو يوسف، والشافعي، وخالفنا أبو حنيفة، ومحمد، قالا: لا يرجم إلا المسلم، فجعلا الإسلام شرطاً للإحصان.

 خبر: وعن النبي÷ أنه لما جاءه اليهود يسألونه عن حدِّ الزاني؟ فقال: ((الرجم إن كان محصناً� TA \l "الرجم إن كان محصناً" \s "الرجم إن كان محصناً" \c 2 �))، وفي بعض الأخبار: أنهم سألوا عن حد المحصّن إذا زنى.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((من أشرك بالله فليس بمحصن� TA \l "من أشرك بالله فليس بمحصن" \s "من أشرك بالله فليس بمحصن" \c 2 �))(�).

قلنا: إن الإحصان على وجوه قد قدمنا ذكرها منها الإسلام، والعفاف، وأراد به نفي الإسلام والعفاف من المشرك.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال لكعب بن مالك حين استأذنه في نكاح الكتابية: ((إنها لا تحصنك� TA \l "إنها لا تحصنك" \s "إنها لا تحصنك" \c 2 �))(�).

قلنا: المراد به عندنا تحريم نكاحهنَّ على المسلمين، ولا خلاف في أن القول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فرق بينهما في ذلك.

خبر: وعن علي% أن رسول الله÷ بعثه إلى جارية زنت ليقيم عليها الحد، فوجدها لم يجف دمها فرجع وعرّف النبي÷ فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها� TA \l "دعها حتى ينقطع دمها" \s "دعها حتى ينقطع دمها" \c 2 �، ثم أقم عليها الحد))(�).

دلَّ على أن المحدود إذا خشي عليه من الحدِّ تلفاً من مرض به جاز تأخير الحد عنه إلى وقت برئه إذا كان حده جلداً، والنفاس مرض، ولا خلاف في هذه الجملة.

خبر: وعن النبي÷ أن مريضاً زنى على عهده، وخيف عليه، فأمر÷ أن يأخذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ، فضربه به ضربة واحدة(�).

ذكر هذا الحديث يحيى% في (الأحكام)، وهذا إذا خشي على المريض التلف، [إذا أقيم] عليه الحد.

خبر: وعن النبي÷ أن الغامدية(�) لما أقرت بالزنا عنده÷ ردها إلى أن تضع ما في بطنها، ثم جاءت إليه بعد ذلك، فردها إلى أن تكفل ولدها))(�).

خبر : وعن علي% مثله، وأنه حين ردَّها إلى أن تكفل ولدها فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أنا أكفل ولدها، فتغيَّر وجه علي% وظهرت عليه الكراهة لذلك، فقال الرجل: أما إذا كرهت فلا، فقال%: بعد أن بذلت ذلك من نفسك فلا، فكفله إياه، وأقام عليها حكم الله.

خبر: وعن عمر أن امرأة اعترفت عنده بالزنا، وهي حامل، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال له علي%: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها، فتركها عمر، وقال: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب، وروي أيضاً أن معاذاً، قال له ذلك، وأنه قال: لولا معاذ لهلك عمر.

خبر: وعن النبي÷ أنه رجم امرأة فحفر لها الثندوة(�)، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ((ارموا واتقوا الوجه� TA \l "ارموا واتقوا الوجه" \s "ارموا واتقوا الوجه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أبي ذر رحمه الله، قال: ((كنَّا مع رسول الله÷ في سفر، فأقرَّ عنده رجل بالزنا فردَّه أربع مرات، ثم أمر فحفر له حفرة، ليست بالطويلة ثم رجمه))(�).

خبر: وعن النبي÷: ((أنه حفر للغامدية حفرة ورجمها� TA \l "أنه حفر للغامدية حفرة ورجمها" \s "أنه حفر للغامدية حفرة ورجمها" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أن امرأة أتت فاعترفت بالزنا، فردَّها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت ما في بطنها، فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها، فجلدها(�)، ثم حفر لها بئراً إلى ثدييها، ثم رجم وأمر الناس فرجموا(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه لما رجم المرأة، قال: أيما حدٍّ أقامه الإمام، بالإقرار رجم الإمام، ثم رجم الناس، وأيما حدٍّ أقامه الإمام بالشهود، فالشهود يرجمون، ثم يرجم الإمام، ثم المسلمون، ولا خلاف فيه(�).

خبر: وعن عمر: أن رجلاً تزوج على عهده امرأة وهي في عدة، فأوجب فيه المهر هو وعلي% ولم يوجبا الحد، واختلفا في المهر، فجعله علي% لها، وجعله عمر لبيت مال المسلمين، الخبر محمول عندنا على أن الرجل لم يعلم بالتحريم، ولو كان عالماً بالتحريم للزمه الحد، ولم يلزمه المهر، وبه قال أبو يوسف،ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه علم أنه حرام أم لم يعلم.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَآءِ� TA \l "وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ*4 النساء*22*" \s "وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ" \c 1 � إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}[النساء:22] فسماه فاحشة، وقد سمي الزنا فاحشة، وسماه أيضاً نكاحاً، لكنه نكاح باطل.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان� TA \l "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" \s "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" \c 2 �، وما استكرهوا عليه)).

دلَّ على أن امرأة لو ادَّعت أنها استكرهت درئ عنها الحد إلا أن تقوم البينة على المطاوعة منها.

خبر: وعن علي% أنه أُتي برجل سكران من الخمر في شهر رمضان فتركه حتى صحي، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين سوطاً، فقال: ثمانون للخمر، وعشرون لجراءتك على الله في رمضان(�).

دلَّ هذا على أن من زنى بذات رحم محرم، أنه يقام عليه الحد، ويزاد تعزيراً لهتك حرمة الرحم على ما يراه الإمام، وكذلك الذمي إذا زنى بالمسلمة.

فإن قيل: روي عن علي% أنه قال: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتلناه.

قلنا: إنه قيل: لم يثبت ذلك عن علي% لأن زيداً روى عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: من شتم نبينا% قتلناه. ثم قال: ومن زنى من الذميين بمسلمة قتلناه(�). فيحتمل أن يكون ذلك قول زيد بن علي% أدرجه في قول علي%.

�من باب الشهادة(�) على الزنا

خبر: وعن النبي÷ أنه استفسر المقر بالزنا على حد فعاله(�).

دل على أن الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج، لم(�) يجب الحد.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات� TA \s "ادرؤوا الحدود بالشبهات" �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي": أن شاهدين شهدا عنده على رجل، أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بآخر(�) فقالا: يا أمير المؤمنين، غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريئ. فقال علي%: عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما(�).

دل على أن الشاهدين إذا رجعا، أو أحدهما، وادعى الخطأ قبلت دعواه، وكان ذلك على عاقلته؛ لقولـه%: ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده، لقطعت أيديكما، فصح أن قولهما مقبول، ولأن العمد خلاف الخطأ.

فإن قيل: فقد قال النبي÷: ((لا تعقل العاقلة عمداً� TA \l "لا تعقل العاقلة عمداً" \s "لا تعقل العاقلة عمداً" \c 2 � ..)) إلى قوله: ((ولا اعترافاً))(�).

قلنا: الرجوع ليس بجناية، وادعاء الخطأ(�)  ليس بجناية، قال الشيخ الجليل محمد بن أبي الفوارس: يعتبر تصديق العاقلة، وحكي ذلك عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.

خبر: وعن عمر أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا عنده على المغيرة بن شعبة بالزنا، فنكل زياد بن أبيه، فحد عمر الثلاثة، ولم يلزم زياداً في نكوله، ولا المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيئاً(�).

وذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر أحد، فجرى مجرى الإجماع.

خبر: وعن هلال بن أمية أنه لما رمى زوجته بالزنا، فقال لـه النبي÷: ((ائتني بأربعة يشهدون� TA \l "ائتني بأربعة يشهدون" \s "ائتني بأربعة يشهدون" \c 2 �، وإلا فجلد في ظهرك))(�).

دلَّ على أن الشهود لو شهدوا مفترقين عند الحاكم جازت شهادتهم إذا لم يختلفوا في الشهادة والمكان والزمان، وافقنا الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا عند الحاكم مفترقين كانوا قذفة.

خبر: وعن علي% أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: إنها بكر، فقال علي%: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

المراد بهذا أن شهادتهنّ تقبل قبل إقامة الحد، فأما بعد إقامة الحد فلا؛ لأنها تقتضي إيجاب حد القذف والأرش، وشهادتهنَّ وحدهنَّ لا تقبل في الحقوق، فكيف في الحدود، وإنما تقبل لدرء الحد لأنها تكون شبهة.

خبر: وعن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله÷ والخليفتين لا تقبل شهادة النساء في الحد ولا في القصاص، ولا خلاف في ذلك.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي÷ فشهد على نفسه بالزنا، فردده(�) النبي÷ أربع مرات، فلما أن(�) جاء في الخامسة، قال لـه النبي÷: ((أتدري ما الزنا� TA \l "أتدري ما الزنا" \s "أتدري ما الزنا" \c 2 �؟)) قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها، كما يغيب المرود في المكحلة، والرشا في البئر، فأمر رسول الله÷ برجمه فرجم(�).

خبر: وعن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي÷ فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: ((شهدت على نفسك أربع مرات� TA \l "شهدت على نفسك أربع مرات" \s "شهدت على نفسك أربع مرات" \c 2 �، فاذهبوا به فارجموه))(�).

خبر: وعن يزيد بن نعيم، عن أبيه ذكر قصة ماعز وأنه جاء إلى النبي÷ فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ حد الله، فأعرض عنه، فعاد حتى قالها أربع مرات، وذكر الحديث(�).

خبر: وعن جابر بن عبدالله، أن رجلاً من أسلم أتى النبي÷ وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله÷ فتنحى لشقه الذي أعرض، فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات. قال: ((بك جنون� TA \l "هل أنت مجنون" \s "هل أنت مجنون" \c 2 �؟)) قال: لا. قال: ((فهل أحصنت؟)) قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى(�).

خبر: وعن أبي ذر رحمه الله، قال: كنَّا مع رسول الله÷ في سفر فأتاه رجل فأقرّ عنده بالزنا فردده أربع مرات، ثم لم يزل(�)، فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة، فأمر به فرجم(�).

خبر: وعن الشعبي، عن أبي بكر، قال: إن رسول الله÷ ردد(�) ماعزاً أربع مرات(�).

خبر: وعن أبي هريرة، مثله(�). 

وذهب الشافعي إلى أنه يحد بإقراره مرة واحدة، والأخبار تحجه، ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه.

خبر: وعن أبي بكر، أنه قال للذي أقرَّ على نفسه: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله÷(�).

خبر: وعن بريدة(�) إنّا كنّا نتحدث مع أصحاب رسول الله÷ أن الغامدية، وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من يبدِ لنا صفحته نقم عليه حد الله� TA \l "من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" \s "من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" \c 2 �))(�). 

المراد به من أقرَّ أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله، لما ورد في ذلك من زجر المقرِّ، وطرده حتى يقرَّ أربع مرات.

خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزاً جاء إلى النبي÷ فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي÷(�)، وفي بعض الأخبار(�) أنه أعرض عنه(�).

خبر: وعن علي% أنه قال: لأن أخطئ في العفو، أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة.

دلَّ على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره.

خبر: وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي÷ أُتي بلصٍ قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي÷: ((ما أخالك سرقت� TA \l "ما أخالك سرقت" \s "ما أخالك سرقت" \c 2 �؟)) قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع(�).

دلَّ على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حدّ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا يقبل رجوعه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لماعز حين أقرَّ بالرابعة: ((لعلك لمست� TA \l "لعلك لمست" \s "لعلك لمست" \c 2 �، لعلك قبَّلت))(�).

خبر: وعن علي% أنه قال للتي أقرَّت عنده: لعلك أغتصبت، لعل زوجك من عدونا.

خبر: وعن ماعز بن مالك، أنه لما أخذه حَرُّ الحجارة واشتد فهرب، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فرماه بلحي جمل فقتله، فذكر ذلك للنبي÷ فقال: ((فهلا تركتموه))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% عن النبي÷ مثله، وفيه ثم صلى عليه(�).

خبر: وعن علي% أنه أمر بضرب عبد أقرَّ عنده بالزنا، وقال للضارب: اضربه حتى يقول: أمسك(�).

وهذا لا يحتمل إلا معنى الرجوع عن الإقرار.

�من باب حدّ القاذف

خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ� TA \l "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ*24 النور*4*" \s "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" \c 1 �...}[النور:4] الآية. ولا خلاف في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه، لأنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للآدمي، ولا خلاف في أنَّ من قذف ذمياً أو عبداً أو مجنوناً أو صبياً أنَّه لا حدَّ عليه، وكذلك من قذف فاسقاً معروفاً بالفسق لا حد على قاذفه، والعبد يجلد أربعين إذا قذف حراً بالغاً مسلماً عفيفاً نصف حد الحر، ولا خلاف في أنه لا فصل بين أن يكون القاذف مسلماً أو ذمياً لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ� TA \l "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ*24 النور*4*" \s "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" \c 1 �...}[النور:4] الآية.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور� TA \l "لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور" \s "لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور" \c 2 �، ولا مجلود حداً، ولا ذي غمر على أخيه))(�).

المراد بالخبر قبل التوبة، لا خلاف بين أهل البيت" في أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا تقبل شهادته أبداً تاب أو لم يتب، وحكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح بن حَيّ، أن من حد في الإسلام في قذف أو غيره لم تقبل شهادته. وحكي مثل قولنا عن مالك، وعثمان البتي. 

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ� TA \l "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ*24 النور*4*" \s "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" \c 1 �...}[النور:4] إلى قوله: {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا� TA \l "وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا*24 النور*4،5*" \s "وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا" \c 1 � وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ}[النور:4،5] فاستثنى الذين تابوا، وسمي من لم يتب فاسقاً ولا يبقى اسم الفسق مع التوبة، فصح أن التائب مستثنى من اسم الفسوق ومن رد الشهادة، والمراد بذكر التأبيد إذا لم يتب، وهي تأكيد لردِّ شهادة من لم يتب، ونقيس من تاب من القذف على من تاب من سائر الفسوق والكفر، وأيضاً فإن أبا حنيفة وأصحابه يجيزون شهادة المحدود في غير القذف مع التوبة فكذلك القاذف، وكذلك عندهم أن الذمي إذا حُدَّ في القذف ثم أسلم قبلت شهادته فكذلك المسلم.

خبر: وعن عمر، أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، ولم ينكر ذلك أحد عليه(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه كان يعزر في التعريض.

دل على أن الحد لا يجب في التعريض، وفيه التعزير، وذهب مالك إلى أنه يجب فيه الحد. 

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ� TA \l "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ*2 البقرة*235*" \s "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" \c 1 �}[البقرة:235] ثم قال: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً}[البقرة:235] ففرَّق بين التعريض والتصريح، ولأن التعريض محتمل غير الرمي، وهو مثل قول الرجل للرجل: لست بزانٍ، أو كقوله: يتبين الزاني مني ومنك.

فإن قيل: روي أن عمر أُتي برجلين تسابَّا فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح نفسه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأمه مدح غير هذا، نرى أن عليه الحد، فجلده عمر بثمانين جلدة(�).

قلنا: في الخبر أنهم اختلفوا، فإذا اختلفوا وجب علينا أن نتبع الأصح وهو ما بينَّاه، ولا فرق عندنا بين الكناية والتصريح(�)، والكناية: أن يقول رجل لرجل: لست ابن فلان الذي نسبت(�) إليه، ولا خلاف في ذلك، وإن كان أصحاب أبي حنيفة خالفوا في العبارة دون المعنى فقالوا: لا حد في الكناية والتعريض، ثم نصوا على أن من قال: لست ابن فلان يعني من ينسب(�) إليه أنه يحد حد القاذف، فصح أنهم لم يخالفونا في المعنى، ولا خلاف في أن العقل من شرائط الإحصان، ولا خلاف أن من قذف أباه أنه يلزمه الحد، واختلفت العلماء فيمن قذف ابنه، فعند القاسم، ويحيى× أنه يلزمه الحد، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد، وبه قال أكثر العلماء.

وجه قولنا: إنه حق لله تعالى، وأنه تعلق به حق لآدمي، فلذلك لم يصح فيه العفو بعد رفعه إلى الإمام، ولا يقاس على من سرق من مال ابنه، فإنما درأ عنه الحد لشبهه بالملك(�) لما روي عن رسول الله÷ أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك� TA \l "أنت ومالك لأبيك" \s "أنت ومالك لأبيك" \c 2 �))(�) وليس في قذف الابن شبهة.

فإن قيل: فقد قال يحيى% في (المنتخب): إن رجلاً لو قذف أم ابنه وهي ميتة، أن الابن لا يطالب أباه بحدها، فكذلك لا يطالب بحد نفسه.

قلنا: لأن هناك من أوليائها من يطالب به، أو الإمام يطالب، فلا يجوز للابن أن يطالب أباه بحق يقوم به غيره وهو لغيره، فأما إذا كان له فإنه يطالب به.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لهلال بن أمية، لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: ((ائت بأربعة يشهدون� TA \l "ائت بأربعة يشهدون" \s "ائت بأربعة يشهدون" \c 2 �، وإلا فجلد(�) في ظهرك))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: ((لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن� TA \l "لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن" \s "لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن" \c 2 �))(�).

يعني÷ بالحد اللعان، ولا خلاف في المرأة إذا قذفت أنها تطالب لنفسها إن كانت حية، فإن كانت ميتة، فلا خلاف أن الولد والوالد يطالبان لها، واختلفوا في سائر الأولياء والورثة، فعند يحيى% أنه إلى أولياء النكاح، وقال أبو حنيفة: هو إلى الوالد والجد أبي الأب والولد وولد الابن دون الأخوة والأخوات، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: المطالبة فيه إلى الأولياء مثل قولنا، ومنهم من قال: هي إلى الورثة، ولو كان ذلك بحسب المواريث كان الزوج والزوجة منه(�) كسائر الأولياء، والمقصد فيه دفع العار وتحصين الفرج.

قول يحيى%: إذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة، المراد به إذا قذف زوجته الحرة، ونكل عن اللعان؛ لأنه ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي حرة، وأوجب بينهما اللعان، وذكر حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة(�)، ونفى اللعان بينهما، ثم قال: ويحد لها أربعين جلدة، يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام يعني الحرة إذا نكل عن اللعان، لأنه نصَّ على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم يلاعنها، لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها، فدل من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان لم يوجب الحد، فكان الأولى ما قلناه، لأنه لا خلاف أن من شروط الإحصان الحرية.

�باب في حد شارب الخمر

خبر: وعن محمد بن على% عن النبي÷ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين جلدة.

خبر: وعن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال فيمن شرب الخمر: ((اجلدوه ثمانين� TA \l "اجلدوه ثمانين" \s "اجلدوه ثمانين" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر بكل نعل سوطاً وذلك ثمانون(�).

قول أبي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعون، وقال قوم: فيه التعزير دون الحد، والأصل ما قدمنا.� فإن قيل: روي عن علي% أنه قال: جلد رسول الله÷ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكل سنة(�).

قيل لـه: يحتمل أن يكون النبي÷ جلد شارباً أربعين بسوطٍ لـه رأسان فيكون ذلك ثمانين، وقوله: وكملها عمر ثمانين، يحتمل أن يكون الراوي لفظ من الكلام بما ذهب إليه ظنه غير لفظ علي%.

فإن قيل: قد روي عن علي% أنه قال: ما حددت أحداً فوجدت في نفسي منه شيئاً، إلا الخمر فإن رسول الله÷ لم يبيّن لنا فيه شيئاً، وروي: فإنه شيء صنعناه(�)، وروي: رأي رأيناه.

قيل: يحتمل أن يكون علي% حفظ عن النبي÷ سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا، وحد القذف، ولم يحفظ ذلك في حد الخمر.

خبر: وعن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن علي% أنه ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطاً بسوط لـه طرفان(�)، وذلك حين كان شرب الوليد بالكوفة، وصلى بالناس سكرانا، وقال: أزيدكم فصح ما قلناه.

فإن قيل: فقد روي أنه حين جلده أربعين قال: إن النبي÷ جلد أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنّة(�).

قلنا: يحتمل أن يكون÷ ضرب أربعين بسوط لـه رأسان سنة، وضرب ثمانين بسوط لـه رأس واحد أيضاً سُنّة.

فإن قيل: روي أن يوم حنين أُتي النبي÷ برجل قد شرب الخمر، فقال÷ للناس: ((اضربوه)) فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصي، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله÷ تراباً من الأرض، فرمى به في وجهه(�).

قلنا: يحتمل أن يكون بلغ عدد ضرب الجميع ثمانين، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حده، وعلى هذا نحمل(�) ما روي عنه÷ أنه أتى بشارب، فقال: ((اضربوه))، فمنهم من ضربه بثوبه، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بنعله(�).

ويدلَّ على ذلك أيضاً أن عمر استشار أصحاب النبي÷(�) فأشار علي% وعبدالرحمن بن عوف وروي أن عمر حين استشار كان في الجماعة علي% وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وكانوا في المسجد فجرى ذلك مجرى الإجماع.

خبر: وعن أنس أن النبي÷أتي برجل شرب الخمر، فأمر به فضرب بحذاءين نحواً من أربعين(�). فدل على الثمانين.

خبر: وعن عطاء بن مروان،عن أبيه، أن علياً% أُتي بالنجاشي، قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان، وجرأتك على الله عزَّ وجلَّ(�).

خبر: وعن بعض الصحابة أنه قال: لا أشرب نبيذ التمر، بعد أن أتي رسول الله÷ بسكران، فقال: يا رسول الله، ما شربت الخمر، إنما شربت نبيذ التمر والزبيب في وعاء، فأمر به النبي÷ فنهز بالأيدي وخصف بالنعال(�).

خبر: وعن يحيى بن الحسين قال: بلغنا أن علياً% كان يجلد في قليل ما أسكر كما يجلد في الكثير ، وذكر عنه أنه كان يقول: لا أجد أحداً يشرب الخمر والنبيذ والمسكر إلا جلدته الحد.

ولا خلاف في قليل الخمر أنه مثلُ كثيره، وأما قليل المسكر فهو عندنا مثل قليل الخمر، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكر لا يحد فيه ما لم يسكر منه شاربه، والأصل ما قدمنا.

خبر: وعن عثمان أنه أُتي بالوليد بن عقبة، وقد صلى بأهل الكوفة [الفجر] أربعاً، فقال: أزيدكم، قال: فشهد عليه رجل أنه رآه يشرب(�) خمراً، وشهد آخر أنه رآه يقيؤها، قال عثمان: إنه لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي%: أقم عليه الحد، فقال علي% لابنه الحسن%: أقم عليه الحد، فقال الحسن%: ولّحارّها من تولى قارّها، فقال% لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط وجلده(�).

دلَّ على أن من شُمت رائحة الخمر من نكهته أنه يجلد، وكذلك من قاءها، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجلد، وكذلك إن قاءها لم يجلد عند أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا، ولأنه كان بمحضر من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.

خبر: وعن النبي÷: أنه لما استراب ماعزاً أمر أن يستنكه(�).

خبر: وعن أبي بكر أنه أتي بسكران، فأمر به فضرب(�)، وأن عمر أُتي بسكران فأمر به فضرب ولم ينكره أحد من الصحابة.

خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله÷ يقول: ((إذا سكر أحدكم فاضربوه� TA \l "إذا سكر أحدكم فاضربوه" \s "إذا سكر أحدكم فاضربوه" \c 2 �، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه))(�).

خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول الله÷ قال: ((إذا سكر فاجلدوه� TA \l "إذا سكر فاجلدوه" \s "إذا سكر فاجلدوه" \c 2 �، ثم إذا سكر فاجلدوه .. إلى أن قال في الرابعة: فاضربوا عنقه))(�).

دلَّ على أن السكران إذا وجد أقيم عليه الحد، لأن السكر لا يكون إلا من الشرب، وكذلك الرائحة والقيء، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يحد حتى يشهد عليه الشهود أنه شربها طوعاً، والأصل ما قدمنا. 

اختلفوا في حد السكر، قال أبو حنيفة: السكر هو أن لا يعقل السكران السماء من الأرض، والرجل من المرأة، وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا كان أكثر كلامه الاختلاط فهو سكران، قال القاسم% في السكران: يجوز بيعه وشراؤه، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وأهله أُتي بسكران، فقال: يا رسول الله، ما شربت الخمر إنما شربت من نبيذ التمر والزبيب، فأمر به النبي÷ فنهز بالأيدي، وخصف بالنعال(�). فدل ذلك على أنه بقي معه أكثر عقله.

�من باب حد السارق

خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله÷: ((لا قطع فيما دون عشرة دراهم� TA \l "لا قطع فيما دون عشرة دراهم" \s "لا قطع فيما دون عشرة دراهم" \c 2 �))(�).

خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: ((لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجنّ� TA \l "لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجنّ" \s "لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجنّ" \c 2 �))(�).

خبر: وعن عمرة بنت عبدالرحمن(�) عن عائشة، أن النبي÷ قال: ((لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به ثمن المجنّ فما فوق� TA \l "لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به المجنّ" \s "لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به المجنّ" \c 2 �)).

خبر:وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله÷: ((أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجنّ� TA \l "أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجنّ" \s "أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجنّ" \c 2 �))(�).

خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: إن النبي÷ قال: ((لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن� TA \l "لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن" \s "لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن" \c 2 �))(�) .

لا خلاف في أن [نصاب]القطع مقدر، إلا ما حُكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري، أنه يقطع في القليل والكثير، وهذه الأخبار تحجه، ولم يقل به قائل، وإنما الخلاف في مقدار ما تقطع فيه، فعندنا أنه لا تقطع إلا إذا سرق عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم فما فوقها، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وقال الشافعي: لا تقطع إلا في ربع دينار فما فوقه، وهو قول أحمد بن عيسى% والأصل ما قدمنا، واختلف في قيمة المجنّ، فمنهم من قال: قيمته ثلاثة دراهم، وهو ابن عمر، قال: قطع رسول الله÷ في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه تقويم ابن عمر، ولم يسنده إلى النبي÷ وقد خولف فيه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: لا قطع فيما دون عشرة دراهم� TA \s "لا قطع فيما دون عشرة دراهم" �(�).

خبر: وعن زفر، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي÷ مثله(�).

خبر: وعن ابن عباس، قال: كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسول الله÷ عشرة دراهم(�).

خبر: وعن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده، مثله(�).

خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوِّم المجنَّ يومئذ دينار(�).

خبر: وعن أبي جعفر% قال: قيمة المجنّ الذي يقطع فيه دينار(�).

خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي÷: ((لا تقطع يد السارق إلا في جحفة� TA \l "لا تقطع يد السارق يومئذ إلا في جحفة" \s "لا تقطع يد السارق يومئذ إلا في جحفة" \c 2 �)) وقوِّمت يومئذ على عهد رسول الله÷ ديناراً أو عشرة(�).

فدلت هذه الأخبار على ما قلنا.

فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم(�)، وروي عن عائشة أن قيمة المجنّ ربع دينار(�).

قلنا: قولنا قد وقع فيه الإجماع، وقولهم مختلف فيه، فالقول بالإجماع أولى، وقد قال رسول الله÷: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات� TA \s "ادرؤوا الحدود بالشبهات" �)) ويحتمل أن تكون عائشة عرفت أن النبي÷ قطع في المجنّ وقومت هي المجن؛ لأن كثيراً من الأخبار جاءت موقوفة عليها غير مرفوعة إلى النبي÷ وروي أن يحيى بن سعيد كان يرفع، حتى قال لـه عبد الرحمن بن القاسم: إنها لم تكن رفعته فترك يحيى الرفع بعد ذلك.

خبر: وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وأهله، في أدنى من ثمن مجنّ وكان المجنّ لـه يومئذ ثمن، ولم يكن القطع في الشيء التافه(�).

دلَّ على أنها لم تحفظ فيه نصّاً.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه� TA \l "لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه" \s "لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه" \c 2 � ويسرق البيضة فيقطع فيها))(�).

قلنا: المراد بالبيضة، بيضة الحديد، وهي بيضة المغفر، وهي تساوي عشرة دنانير وأكثر.

خبر: وعن علي% أن النبي÷ قطع في بيضة حديد قيمتها أحد وعشرون درهماً(�)، فأما(�) الحبل ففيه ما يساوي عشرة دراهم وأكثر، ويحتمل أن يكون المراد به أنه سرق(�) كل ما يجد حتى الحبل. 

ولا خلاف في أنه لا يقطع إلا البالغ العاقل، فأما ما روي عن علي% أنه كان يقرض(�) أنامل الصبي إذا سرق، فذلك غير صحيح عندنا، وقد قال النبي÷: ((رفع القلم عن ثلاثة:� TA \s "رفع القلم عن ثلاثة" � عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه))(�).

خبر: وعن جابر، أن رسول الله÷ قال: ((ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع� TA \l "ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب، قطع" \s "ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب، قطع" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: ((لا قطع على خائن� TA \l "لا قطع على خائن" \s "لا قطع على خائن" \c 2 �، ولا على مختلس))(�).

دلَّ على أنه لا قطع إلا في السرق من الحرز، وذهب قوم إلى أن الخائن كذلك، وكذلك المنتهب، والمختلس، حكي ذلك عن أحمد، وإسحاق، والأصل ما تقدم.

فإن قيل: روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير الحلي فلا تردها، فأمر بها رسول الله÷فقطعت يدها(�).

قلنا: لا حجة في ذلك، لأنه يحتمل أن تكون سرقت مع ذلك، وإن ذكر استعارتها الحلي لتعريفها، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك منسوخاً بقولـه: ((ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا المنتهب قطع� TA \l "ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا المنتهب، قطع" \s "ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا المنتهب، قطع" \c 2 �)).

خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله÷ لما سئل عن التمر المعلق، قال: ((لا قطع عليه فيه، إلا ما آواه الجرين� TA \l "لا قطع عليه فيه، إلا ما آواه الجرين" \s "لا قطع عليه فيه، إلا ما آواه الجرين" \c 2 �، وبلغ ثمن المجنّ ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجنّ، ففيه غرامة مثله، وجلدات نكال))(�).

خبر: وعن أبي أمية المخزومي أن رسول الله÷ أتي بلص اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه المتاع، فقال لـه رسول الله صلى الله عليه وأهله:((ما أخالك سرقت)) فقال: بلى يا رسول الله، فأعاد عليه رسول الله÷ مرتين أو ثلاثاً، قال: بلى، فأمر به فقطعت يده(�).

خبر: وعن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن علي% أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: شهدت على نفسك شهادتين، فأمر به فقطع(�).

دلَّ على أنه لا تقطع[اليد] إلا بشهادة شاهدين، أو بإقراره مرتين، أما قطعه بشهادة شاهدين فلا خلاف فيه، واختلفوا في إقراره فعندنا لا يقطع إلا بإقراره مرتين، وبه قال أبو يوسف، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ومحمد، والشافعي: إلى أنه يقطع بإقراره مرة واحدة، وحكي عن أبي يوسف الرجوع إلى قول أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا.

فإن قيل: روي عن أبي هريرة: أنه أُتي رسول الله÷ بسارق، وقالوا: يا رسول الله، إن هذا سرق، فقال: ((ما إخالـه سرق)) فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: ((اذهبوا به فاقطعوه� TA \l "اذهبوا به فاقطعوه" \s "اذهبوا به فاقطعوه" \c 2 �)) فقطعه بإقراره مرة واحدة(�).

قلنا: يحتمل أن يكون الراوي ذكر قطع يد السارق، ولم يذكر إقراره مرتين، والأقرب أنه حديث واحد، وفيهما أن رسول الله÷ قال: ((ما إخاله سرق))، وأنه÷ قال لـه: ((تب إلى الله))، قال: أنا تائب إلى الله، وأنه÷ دعا لـه بقبول التوبة(�)، وعلى هذا يتأول ما روي أن رجلاً جاء إلى النبي÷ فقال: يا رسول الله صلى الله عليك إني سرقت جملاً لبنى فلان، فأرسل إليهم رسول الله÷ فقالوا: إنا فقدنا جملاً، فأمر به فقطعت يده(�).

خبر: وعن عمر بن(�) ثابت، قال: رأيت أبا فلان، كان قطعه علي% من رأس الكوع.

دلَّ على أن القطع من الرسغ، من مفصل الكف من الساعد، وهو إجماع الأكثر، والأشهر من الأمة، وحُكي عن قوم من الخوارج، أنه من الإبط، وعن بعض أهل البيت " منهم أحمد بن عيسى% أنه من أصول الأصابع، والأصل ما قدمنا.

فإن قيل: روي عن علي% أنه قطع الأصابع.

قلنا لـه: ذلك من روايات الإمامية التي لا نثبتها، ولا نعمل بها، لما ثبت عنهم من التساهل في الحديث.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه(�) السجن، وقال: إني أستحيي من الله سبحانه أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشرب، ولا يستنجي إن أراد أن يصلي(�).

خبر: وعن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبدالله بن مسلمة يحدث أن علياً% أُتي بسارق، فقطع يده، ثم ساق الحديث.

خبر: وعن عبدالرحمن بن عايد، قال: أُتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد سرق يقالٍ له شدوم، فأراد أن يقطعه، فقال له علي%: ما عليه(�) قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه.

خبر: وعن مكحول أن عمر، قال: لا تقطعوا يده بعد الرجل واليد، ولكن احبسوه عن المسلمين.

خبر: وعن الزهري، قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل.

خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا لـه بقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك(�).

 خبر وعن ابن عباس مثله(�).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي أنه قول أبى بكر، وحكى عنه مثل قولنا، والأصل إجماع الصحابة.

فإن قيل: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ� TA \l "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ*5 المائدة*38*" \s "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ" \c 1 � فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة:38]. تدل على ما ذهبنا إليه.

قلنا:قول الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة:38] مجمل، وقد فسرته الصحابة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: {فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا}، وأيضاً فإن العرب لا تمنع أن تسمي عضوين في شخصين باسم الجمع، وقد قال الله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا� TA \l "إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا*66 التحريم*4*" \s "إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا" \c 1 �� TA \s "إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا" �} [التحريم:4].

فإن قيل: روي عن رسول الله÷ أنه أمر بقطع أربع سارق في أربع مرات.

قلنا: في هذا الحديث ما يدل على أنه تقطع في السرقة فقط، وقد روي عن جابر بن عبدالله، قال: جيء بسارق إلى رسول الله÷ فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنه سرق، فقال: ((اقطعوه))، قال: فقطع على هذا إلى أن أُتي به في الخامسة، فقال: ((اقتلوه))، فقال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، وروي فخرجنا به إلى مربد النعم، فحملنا عليه النعم، فأشار بيديه ورجليه فتنافرت الإبل عنا، قال: فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه(�).

فدل ذلك على أن النبي÷ عرف منه حالاً يستحق بها ذلك، وأنه لم يكن للسرقة، وأنه لم يكن ورد النهي عن المثلة، وهذا كما روي عن النبي÷ في قصة العرنيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسَمَلَهُم وألقاهم(�) في الشمس(�)، وذلك ليس في شيء من الحدود، فلما نهى عن المثلة صار مثل ذلك منسوخاً، فإن قيل: روي أن أبا بكر قطع يداً بعد يد ورجلاً.

قلنا:لم يثبت أنه قطع في السرقة، ويجوز أن يكون قطع قصاصاً، وفي الحديث: ((أنه ضرب عنقه)) والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق، وأيضاً فلا خلاف في أن يده اليسرى لا تقطع في الثانية، وأن رجله اليسرى تقطع فكذلك في الثالثة(�)، وكذلك لا خلاف في أن رجله اليمنى لا تقطع في الثالثة، فكذلك في الرابعة، يؤكد ذلك أن الله تعالى لما غلَّظ حكم المحاربين لم يأمر إلا بقطع يد ورجل من خلاف فلم يفوِّته كل منافع يديه ورجليه، فكذلك السارق. ومعنى قول الهادي إلى الحق% في (الأحكام): أن الله تعالى لم يذكر يميناً ولا شمالاً، بل هو لصحة ما يدعيه أن من يقطع يد السارق اليسرى غلطاً من أنه يسقط عنه القصاص لادعاء الغلط.

وقولنا: إن من قطع يد السارق اليسرى أن يده اليمنى لا تقطع، وليس قطع اليسرى بحدٍ وفيها الدية على عاقلة القاطع إن كان غلطاً، وإن كان عمداً فالدية على القاطع، ولا قصاص عليه في العمد في الشبهة، وهو معنى قول الهادي% في (الأحكام)، ومعنى قوله فيه مضى الحد بما فيه أنه في حكم الممضى وإلا فليس بحد.

وقوله في (المنتخب): فيمن قطع سارقاً فأدخل عليه ظناً فيه أنه يجوز لـه ذلك أن عليه الدية، يقتضي قياسه(�) أن على من قطع يساره غلطاً الدية تحملها عنه عاقلته.

خبر: وعن النبي÷ أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: -أي صفوان-وهبته له. فقال÷: ((هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ� TA \l "هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ" \s "هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لهزّال: ((لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت� TA \l "لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت" \s "لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت" \c 2 �))(�) وكان هزال أمر ماعزاً أن يعترف.

خبر: وعنه÷ أنه قال: ((من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر� TA \l "من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر" \s "من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر" \c 2 � بستر الله...)) إلى آخر الحديث(�).

وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو  يوسف: لايسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي%: أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، قال: سرق مالك بعضه بعضاً.

خبر: وعن عمر أن رجلاً أتاه بعبد لـه، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خيراً من ستين درهماً، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه.

ولا خلاف في هذا بين الصحابة وسائر العلماء، ولا خلاف في أن من وجدت عنده السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع.

خبر: وعن النبي÷ أنه قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان صفوان في المسجد، فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه(�).

الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخاً لقوله: ((لا قطع على الخائن� TA \l "لا قطع على الخائن" \s "لا قطع على الخائن" \c 2 � والمختلس))(�)، والطرّار(�) عندنا مثل المختلس.

قال أبو حنيفة في الطرار: إن طرَّ من داخل الكم قطع، وإن طرَّ من خارجه لم يقطع، على أن أصحاب أبي حنيفة لا يوجبون القطع على من أدخل يده إلى الدار فأخرج منها المتاع حتى يدخلها بنفسه فكيف يوجبون على من طرَّ من الكم.

وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين، ويحجه ما قدمنا.

 خبر: وعن علي% أنه قال: حد النباش حد السارق وهو أعظمهما جرماً.

وبه قال أبو يوسف والشافعي، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه. والأصل قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا� TA \l "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا*5 المائدة*38*" \s "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" \c 1 �}[المائدة:38]، ولا يكون أفحش سرقاً من النباش، ولأن القبر حرز للميت ولأكفانه.

فإن قيل: لو كان في كفنه صرة فسرقها سارق لم يقطع.

قلنا: لأن القبر ليس بحرز لغير الميت وأكفانه، وحُكي مثل قولنا عن حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم، والشعبي، ومسروق، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، وابن أبي ليلى، وحُكي مثل قول أبي حنيفة عن ابن عباس، ومكحول، وكل شيء نهينا عن إضاعته فلا بد من إحرازه، وقد نهينا عن إضاعة جثة الميت، ولا حرز لها سوى القبر، فصح أنه حرز.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لما سئل عن التمر المعلَّق؟ قال: ((لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز� TA \l "لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز" \s "لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز" \c 2 �(�)، وبلغ ثمن المجن،ّ ففيه القطع(�).

دلَّ على وجوب اعتبار الحرز، ولا خلاف في أن الحرز -هنا-هو الحضائر من الجدر والقصب أو الجريد وما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، ويمنع من الدخول والخروج، وما روي عن النبي÷ أنه قطع رجلاً سرق جملاً لبني فلان، يدل على أن الأصطبل حرز للدواب، وكذلك ما يعمل للغنم والبقر من المراحات المحظور عليها بجدران، أو خشب، أو غير ذلك.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: كنا قلنا تخريجاً ليس الخيمة بحرز ثم رأينا الأقرب على أصل يحيى% أن تكون حرزاً؛ لأنها تشبه بيت الشعر، وعموم قوله: الحرز بيت الرجل يوجب أن يكون بيت الشعر عنده حرزاً والخيمة تشبهه، قال: ولا تكون الجوالق(�) حرزاً سواء كان على البعير أو على الأرض، وذلك أن صاحبه يحتاج إلى أن يكون له حرز سواه يحرزه فيه.

قال أبو حنيفة: لو سرق الجوالق سارق لم يقطع، ولو شقه واستخرج منه شيئاً يجب فيه القطع قطع، وهذا لا معنى لـه ولا أصل. 

وقول النبي÷: ((فإذا آواه الجرين)) يدل على أن البيادر إذا مد عليها القصب يكون حرزاً.

قال يحيى%: ولو أن رجلاً كان له على رجل دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقداراً يلزم فيه القطع، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا� TA \l "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا*5 المائدة*38*" \s "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" \c 1 �}[المائدة:38].

فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟

قلنا: لأن تلك العين التي سرق منها العبد كان فيها حق لسيده فسقط عنه القطع للشبهة، وهذا الذي سرق من مال غريمه لا حق لـه في العين التي سرق منها؛ لأن حقه في ذمة غريمه، والأقرب عندي أنه% قال ذلك إذا كان الغريم غير ممتنع من أداء حق غريمه متى طلبه، فأما إذا كان طلب منه تسليم حقه فأبى ومطله وهو موسر ولم يتوصل إلى استيفاء حقه إلا بسرقة فلا قطع عليه للشبهة، وقد قال رسول الله÷: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات� TA \s "ادرؤوا الحدود بالشبهات" �)) ولا شك في أن هذه شبهة إذا فعل ما فعل وهو يظن أنه يجوز لـه، مثاله: من يطأ جارية بينه وبين شريكه، وهو يظن ذلك لـه جائزاً، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يقطع إذا سرق من مال غريمه مقدار حقه أو دونه، قال أبو حنيفة: إذا كان من جنس ماله، وقال الشافعي: لا قطع عليه كان من جنسه أو من غير جنسه، وكذلك عند محمد إذا قال: أخذته قصاصاً عن مالي، ولا خلاف في أن من سرق عبداً كبيراً فأخرجه من الحرز طوعاً أنه لا قطع عليه، واختلفوا في المكره والصغير، فعندنا أنه إذا أخرجه كرهاً أنه يقطع، وكذلك من سرق صغيراً لا ينبئ عن نفسه فإنه كالبهيمة، وقول أبي حنيفة والشافعي في الصغير مثل قولنا، وقولهما في المكره: إنه لا يقطع سارقه كالمطاوع، وقال أبو يوسف: لا يقطع في الصغير إذا كان كذلك(�).

خبر: وعن عبدالله بن مسعود، عن النبي÷ أنه قال: ((لا تقطع اليد إلا في دينار� TA \l "لا تقطع اليد إلا في دينار" \s "لا تقطع اليد إلا في دينار" \c 2 � أو في عشرة دراهم))(�).

دلَّ هذا الخبر على أنه من سرق حراً أنه لا قطع فيه، لأنه قد ثبت أنَّ الحرَّ لا يقوَّم ، ولا يصح تقويمه، وإذا لم يصح تقويمه لم يلزم القطع فيه، ولأنه ليس بمال، وقد ثبت أنه لا يقطع إلا في مقدار من المال وهو قول الهادي إلى الحق% في (الأحكام) وهو الصحيح المعمول عليه من قوليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال% في (المنتخب): عليه القطع، وهو قول مالك، وجه قوله في (المنتخب) هو التعلق بظاهر الآية ولا يمتنع أن يقال فيه: إن الدية تجري له مجرى القيمة.

خبر: وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله÷: ((لا قطع في ثمر ولا كثر� TA \l "لا قطع في ثمر ولا كثر" \s "لا قطع في ثمر ولا كثر" \c 2 �))(�) والكثر: هو الجمَّار(�)، وقيل النخل.

دلَّ على أن من سرق ثمراً من شجرة أو فواكه غير مقطوعة أنه لا قطع عليه سواء كان من حرز أو من غير حرز. وذهب الشافعي إلى أنه يقطع في ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الفواكه الرطبة واللحم وكلما يسرع فيه الفساد وفي الخشب إلا الساج، وروي عنه أيضاً القطع في جميع ما ذكرناه. 

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا� TA \l "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا*5 المائدة*38*" \s "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا" \c 1 � ...}[المائدة:38] الآية، فأوجبت الآية العموم في جميع ما يتملك ويكون لـه قيمة، وقول النبي÷: ((لا تقطع يد إلا فيما يبلغ ثمن المجنَّ� TA \l "لا تقطع يد إلا فيما يبلغ ثمن المجنَّ" \s "لا تقطع يد إلا فيما يبلغ ثمن المجنَّ" \c 2 �)) ولم يخص جنساً من جنس من الأموال.

فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله÷ في الشيء التافه اليسير.

قلنا: كذلك نقول، ونعتبر أن يكون فيه ما تقطع فيه عشرة دراهم، ولا خلاف في الفواكه اليابسة وخشب الساج، فكذلك ما اختلفنا فيه.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((لا قطع في طعام� TA \l "لا قطع في طعام" \s "لا قطع في طعام" \c 2 �)).

قلنا: إن صح الخبر كان خاصاً لما ذكرنا من التافه الذي لا يبلغ قيمته عشرة دراهم، ويحتمل أن يكون المراد به الثمار المتعلقة بالأشجار(�)، وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء إلا التراب والسرقين(�) والطين. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يجيء على أصولنا أن يكون الطين الذي يعد(�) مالاً كالطين الأرمثي، والطين المختوم، والذي يداوى به، والخراساني يجب فيه القطع، لأن ذلك مما يتمول ويعز ويباع وزناً.

خبر: وعن النبي÷ أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم(�).

دلَّ هذا على أن مسلماً لو سرق لذمي خمراً في المواضع التي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوها ولا يبنوا فيها البيع والكنائس أنه لا قطع عليه، وإذا سرقها من موضع يجوز لهم أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس فإنه يقطع، لأنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا أموالهم وهي لهم مال، وعند القاسم% أنه لا تقطع في أي المواضع وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: صار الخبر المروي عن النبي÷ في منع المشركين من جزيرة العرب ودخول الحرم أصلاً في منعهم من كل بلد يختص بالمسلمين، والاختصاص على وجهين: قد يكون بأن يخصصه الشرع كالحرم وجزيرة العرب، وقد يكون الخطة للمسلمين ولمن سواهم بأي بلد اختصت بالمسلمين بواحدٍ من الوجهين بمنع أهل الذمة أن يسكنوها ويبنوا فيه البيع والكنائس، قال يحيى%: وفي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع سواء كانت مقصوصة أو طيارة، قال أبو حنيفة: لا قطع فيه.

وجه قولنا: الآية والرواية، ولأنه(�) مما يتملك.

فإن قيل: روي عن علي% وعثمان أنهما قالا: لا قطع في طير ولا صيد(�).

قلنا: لم يثبت الخبر عندنا ولو ثبت كان معناه قبل أن يملك، ولا خلاف في أن حكم من قطع الطريق في المصر كحكم السارق، وليس حكمه كحكم المحارب، يجري عليه أحكام السراق إن سرق، وأحكام المختلسين والمنتهبين إن اختلس أو نهب.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لأن حكم المحاربين إنما هو في الذين يقطعون الطريق بحيث لا يمكن الاستعانة(�) بالمسلمين، فأما المكابرون في المصر فإنهم تجري عليهم أحكام السراق إن سرقوا، والمختلسين إن اختلسوا أو انتهبوا.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك� TA \s "أنت ومالك لأبيك" �))(�).

دلَّ على أنَّ الأب إذا سرق من مال ابنه فلا قطع عليه، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الابن إذا سرق من مال أبيه، فعندنا أنه يقطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من مال أبيه، وكذلك كل ذي رحم محرم، وقال الشافعي: لا يقطع كذلك، وأصل قولنا عموم الآية إلا ما خصه الدليل، وهو الأب كما أنه إذا زنى بجارية ابنه درئ عنه الحد، وإذا زنى الابن بجارية أبيه وجب عليه الحد، وكذلك إذا سرق من مال أبيه.

فإن قيل: قد قال الله تعالى: {وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ� TA \l "وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ*24 النور*61*" \s "وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ" \c 1 � أو بُيُوتِ آبَائِكُمْ}[النور:61] فصار ذلك شبهة توجب درء الحد وكذلك ما ذكرتموه.

قلنا: فقد قال في آخر الآية: {أو صَدِيقِكُمْ}[النور:61] وهم لا يجعلونه شبهة، ولا يقولون به.

�من باب من يقتل حداً

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث� TA \l "لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث" \s "لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث" \c 2 �: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من بدّل دينه فاقتلوه� TA \l "من بدّل دينه فاقتلوه" \s "من بدّل دينه فاقتلوه" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلاً كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم%: لا تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه� TA \l "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \s "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \c 2 �))(�). دل على عموم الأخبار.

فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل.

قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن يُقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.

فإن قيل: فقد روي أن النبي÷: ((نهى عن قتل النساء والصبيان� TA \l "نهى عن قتل النساء والصبيان" \s "نهى عن قتل النساء والصبيان" \c 2 �))(�).

قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.

خبر: وعن ابن عمر، أن النبي÷ كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: ((فنهاهم عن قتل النساء والصبيان� TA \l "فنهاهم عن قتل النساء والصبيان" \s "فنهاهم عن قتل النساء والصبيان" \c 2 �))(�).

[خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله÷ عن قتل النساء، والصبيان� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء، والصبيان" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء، والصبيان" \c 2 �))(�)](�).

خبر: وعن كعب بن مالك، أن رسول الله÷: ((نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان� TA \l "نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان" \s "نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله÷ سرية، قال لهم: ((لا تقتلوا وليداً، ولا امرأةً� TA \l "لا تقتلوا وليداً، ولا امرأةٍ" \s "لا تقتلوا وليداً، ولا امرأةٍ" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله÷ عن قتل النساء، والولدان� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتل النساء، والولدان" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتل النساء، والولدان" \c 2 �)) وقال: ((هما لمن غلب))(�).

خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنَّا مع رسول الله÷ فمر بامرأة لها خلق، وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا له، فقال رسول الله÷: ((ما كانت هذه تقاتل� TA \l "ما كانت هذه تقاتل" \s "ما كانت هذه تقاتل" \c 2 �)) ثم أتبع رسول الله÷: ((ألا تقتل امرأة، ولا عسيفاً� TA \l "ألا تقتل امرأة، ولا عسيفاً" \s "ألا تقتل امرأة، ولا عسيفاً" \c 2 �))(�)، فصح أن ذلك في نساء أهل الحرب، وذلك مما لا خلاف فيه فلا يعارض قوله: ((من بدّل دينه فاقتلوه� TA \s "من بدّل دينه فاقتلوه" �)).

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه نهى عن قتل الشيخ الفان(�).

قلنا: لا يقتل الشيخ الفان إلا في الردة، أو أن يكون ذا رأي مثل دريد بن الصمة، وإنما ورد النهي في الشيخ الفان في دار الحرب إذا لم يعن على قتال المسلمين، ولا خلاف في أن الشيخ الفان يقتل بالردة فكذلك المرأة.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على% أنه حرق زنادقة من السواد بالنار(�).

خبر: وعن علي% أنه قال: قال رسول الله÷ لما سئل عن الساحر فقال: ((إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حلَّ دمه� TA \l "إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حلَّ دمه" \s "إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حلَّ دمه" \c 2 �)). 

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: حد الساحر القتل(�)، لا خلاف بين المسلمين في هذا، وكذلك الديوث، والباطنية لا خلاف في قتلهم.

خبر: وعن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: روي أن سحرة فرعون لعنه الله، كانوا خرزوا جلوداً، على هيئة حيات، وحشوها بالزئبق، وطرحوها في الشمس، فجعلت تلتوي فتخيّل العامة أنها حيات، فمن يفعل ذلك أو شيئاً منه، مظهراً أن لـه حقيقة هو الساحر المرتد، فأما من أوهم فعل تلك الأشياء، وأقرَّ مع فعله أنهَّ تمويه وحيلة فهو مشعبذ، وليس بساحر، ولا يحل قتله وللإمام أن يؤدبه إن رأى ذلك، وقد رأيت مشعبذاً دقيق الشعبذة، فكان كل ما فعل فعلاً من ذلك قال: هو مليح، ولكنه ريح. فكان يقر أنه حيلة، وخفة يد، وأنه لا حقيقة له.

خبر: وعن عبدالله بن الحسن، عن أبيه الحسن بن الحسن، بن علي بن أبي طالب" قال: قال رسول الله÷: ((اقتلوا الديوث حيث وجدتموه� TA \l "اقتلوا الديوث حيث وجدتموه" \s "اقتلوا الديوث حيث وجدتموه" \c 2 �)) وهو الذي يمكن الرجال من حرمه، لا خلاف بين المسلمين في أن من استحلَّ ما ورد تحريمه ضرورة كالخمر ولحم الخنزير فهو مرتد، وكذلك من حرم ما ورد تحليله ضرورة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من سبني فاقتلوه� TA \l "من سبني فاقتلوه" \s "من سبني فاقتلوه" \c 2 �)) وروي أن رجلاً كانت لـه أم تشتم النبي÷ فقتلها؛ فأهدر النبي÷ دمها.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " أنه قال: من شتم نبيئاً قتلناه(�).

خبر: وعن أبي بكر، أن رجلاً اعترض لـه فقال لـه أبو بردة: دعني أضرب عنقه يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله÷. ولا خلاف في أن من سبَّ رسول الله÷ أنه يقتل.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتله، وقسم ميراثه بين ورثته من المسلمين(�)، وروي عن عمر، وابن عباس أنه يستتاب ثلاثة أيام ويحبس.

خبر: وعن عمر، أنه قال في مرتد: هلاَّ حبستموه في بيتٍ ثلاثاً، وأطعمتموه بكل يوم رغيفاً لعله يرجع أو يتوب، اللهم إني لم أشهد ولم أرض.

دلَّ على أنه يستحب أن يستتاب المرتد ثلاثاً، وعند أبي حنيفة والشافعي أيضاً يستتاب، وحكي عن الإمامية، أنه إن كان مسلماً ابن مسلم لم يستتب، وإن كان هو أسلم من نفسه استتيب، وعن قوم من أصحاب الحديث أنَّ ردته إن كانت بشهادة لم يستتب، وإن كان بإقراره استتيب.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وقال قوم في الباطنية: إنهم لا يستتابون، لأنهم أبداً على إظهار الإسلام، والأقرب عندي أنهم يستتابون؛ لأن أحوالهم مثل أحوال المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله÷ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكانت كلمة الكفر تبدر منهم الوقت بعد الوقت كما تبدر من الباطنية، وكانوا إذا أتوا رسول الله÷ تبرؤوا من ذلك واستتروا بالإسلام، فأجرى رسول الله÷ أحوالهم على الظاهر ولم يأمر بقتلهم.

خبر: وعن يحيى بن الحسين، أنه قال: نزلت هذا الآية: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا� TA \l "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا*5 المائدة*33*" \s "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا" \c 1 � أَنْ يُقَــتَّـلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أو يُنفَوْا مِنْ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا...}[المائدة:33] الآية. في ناس من بحيلة(�) كانوا من آخر العرب إسلاماً، هاجروا فأقاموا في المدينة، فسقموا لمقامهم بها، وعظمت بطونهم، واصفرَّت ألوانهم، وساءت أحوالهم فسألوا النبي÷ أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فأذن لهم في ذلك، فخرجوا إليها، فشربوا من ألبانها وأبوالها وتصححوا فيها، ولما برؤوا مما كان بهم وصحوا من سقمهم وعادوا في أحسن حالهم غدوا إلى رعاء الإبل فقتلوهم واستاقوا الإبل وذهبوا بها، فبلغ ذلك النبي÷ فبعث في آثارهم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم طرحهم في الشمس حتى ماتوا، فعوتب النبي÷ في شأنهم فأنزل الله تعالى هذه الآية: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ� TA \l "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ*5 المائدة*33*" \s "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" \c 1 �...}[المائدة:33] قال يحيى بن الحسين%: الله أعلم بصدق هذا الخبر(�).

دلَّ على أنَّها نزلت في أهل الإسلام، ويستوي فيها المسلم والذمي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وذهب قوم إلى أنها نزلت في المشركين، والدليل على أن من أهل الإسلام من يسمى محارباً لله ورسوله قول الله تعالى في أهل الربا: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ الله وَرَسُولِهِ� TA \l "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ*2 البقرة*279*" \s "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" \c 1 �}[البقرة:279] والله لا يحارب على الحقيقة وإنما المحاربة له عزَّ وجلَّ هو محاربة المسلمين.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من عادى أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة� TA \l "من عادى أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة" \s "من عادى أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة" \c 2 �)).

خبر: وعن زيد بن أرقم، أن النبي÷ قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين": ((أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم� TA \l "أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم" \s "أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم" \c 2 �)).

دلَّ على أن الآية عامة للمسلم والكافر، ولا خلاف أن من أخاف الطريق وحمل السلاح فإنه ينفى، فإن ظفر به وقد أخذ المال الذي يلزم في مثله القطع قطعت يده ورجله من خلاف.

قال القاسم%: يجب القطع إذا كان المأخوذ مما يجب فيه القطع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وعن علي% وابن عباس، وسعيد بن جبير: أن قطع اليد والرجل في الشرع لم تجعل لشيء حداً إلا لأخذ المال.

قال يحيى بن الحسين%: إن ظفر به وقد أخذ المال وقتل ثم صلب، وقال: أو في قول الله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا� TA \l "أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا*5 المائدة*33*" \s "أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا" \c 1 �}[المائدة:33] بمعنى الواو، وذكر أنه شائع في اللغة، والتقدير: يقتّلوا ثم يصلّبوا، والصلب يتبع القتل، وليس بحد قائم بنفسه بالإجماع، وذهب أبو يوسف إلى أنه يصلب ثم يقتل برمح أو بغيره، وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار إن شاء قتل وصلب، وإن شاء صلب وقتل، وقول محمد مثل قولنا، وحكي عن أبي يوسف مثل قوله، وقول الشافعي مثل قولنا.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تجعلوا الروح غرضاً� TA \l "لا تجعلوا الروح عرضاً" \s "لا تجعلوا الروح عرضاً" \c 2 �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتل� TA \l "إذا قتلتم فأحسنوا القتل" \s "إذا قتلتم فأحسنوا القتل" \c 2 �، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولا تعذبوا خلق الله))(�).

دلَّ على ما ذكرنا أن الصلب يتبع القتل. ولا خلاف في أن المحارب لا يرحم فإذا لم يرحم ضربت رقبته، قال يحيى% في (المنتخب): تضرب رقبة المحارب(�). قال أبو حنيفة: إذا قتل بعضهم أجرى حكمه على الباقين، وهكذا يقول في جماعة السراق إذا دخلوا الحرز، وأخذوا المتاع، وقال الشافعي:يؤخذ كل ذي جرم بجرمه، وهو الأقرب من مذهبنا لأن يحيى% نصَّ في السراق على أن القطع يلزم من(�) أخرج المتاع، والأصل قول الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى� TA \l "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى*6 الأنعام*164*" \s "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" \c 1 �}[الأنعام:164] وقوله: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا� TA \l "وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا*6 الأنعام*164*" \s "وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا" \c 1 �}[الأنعام:164].

خبر: وعن الشعبي، أن حارثة بن بدر، حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً(�) ثم تاب من قبل أن يقدر عليه، فلم يعرض له إلا بخير.

دلَّ هذا على أنَّه إذا أتى الإمام تائباً سقط عنه الحد والقصاص والضمان، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ� TA \l "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ*5 المائدة*33*" \s "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" \c 1 �...}[المائدة:33] الآية، فحكم الله أن جزاءهم على أفعالهم التي سماها ما ذكره من القطع والقتل والنفي، و بيَّن أنه جميع جزائهم بإدخال ((إنما)) لأنه إذا أدخل ((إنما)) في الكلام دلَّ على أن ما عداه بخلافه، فصح أن ما عدا ما ذكره ليس بجزاء، وثبت أنه هو الذي يلزمهم في جميع ما فعلوه، ثم استثنى سبحانه الذين تابوا من قبل أن يقدر عليهم، فسقط عن التائب من قبل أن يقدر عليه جميع ما لزمه، وقد كان سقط عنه الضمان، والقصاص بالحد إذا ظفر به، ثم أسقط الله عنه الحد بالتوبة من قبل أن يقدر عليه، ولا خلاف في أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فقد سقطت عنهم الحدود، وقد ثبت أنهم لو ظفر بهم وقد قتلوا لم يكن لأهل القتل خيار، وأنهم لو [عفوا لم يسقط عفوهم الحد، ووجب على الإمام قتلهم، ولو طلب أولياء القتل الدية لم يحكم بها لهم فكذلك](�) إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم، ولأن الحد بدل من القصاص والضمان، فإذا سقط البدل لم يرجع حكم المبدل منه إلا بدليل، وثبت أنه لو قتله ولي الدم وقد أتى الإمام تائباً من قبل أن يقدر عليه، أقاده الإمام إلى أولياء(�) الدم، فهذا وجه ما قاله يحيى بن الحسين%، وقال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه : والذي أقول به ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي": أنهم إن تابوا قبل أن يؤخذوا، ضمنوا الأموال، واقتص منهم ولم يحدوا، وبه قال العلماء الذين حفظت أقوالهم مثل أبي حنيفة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم، لقول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى� TA \l "كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى*2 البقرة*178*" \s "كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" \c 1 �}[البقرة:178] ولقول النبي÷: ((على اليد ردُّ ما أخذت� TA \s "على اليد ردُّ ما أخذت" �)) وقوله: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه� TA \s "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" �)) ولا خلاف ظاهراً في أن المحارب إذا ظفر به الإمام أن توبته بعد ذلك لا تسقط عنه الحد كرجم التائب، وكذلك القصاص.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((كل مولود يولد على الفطرة...� TA \l "كل مولود يولد على الفطرة" \s "كل مولود يولد على الفطرة" \c 2 �))(�) الخبر.

�من باب التعزير

خبر: وعن علي% أنه جلد رجلاً وجد مع امرأة، ولم تقم الشهادة على الزنا، مائة سوط غير سوط أو سوطين(�).

خبر: وعن علي% أنه أفتى بذلك.

خبر: وعن عمر نحوه، ولم يرو عن غيرهما خلافه. 

فجرى مجرى الإجماع، على أن قول أمير المؤمنين% عندنا حجة، واختلف العلماء في التعزير، وحكي عن مالك وأبي يوسف أنه على قدر ما يراه الإمام بالغاً ما بلغ، وحكي أيضاً عن أبي يوسف، وهو الأشهر خمس وسبعون، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ومحمد دون الأربعين،وأظنه قول الشافعي، والأصل ما تقدم.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد� TA \l "لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد" \s "لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد" \c 2 � من حدود الله سبحانه))(�).

قيل له: لو صح هذا الخبر، فيجب أن يكون منسوخاً، لإجماع المسلمين على خلافه، على أن خبر الواحد يجب قبوله.

فإن قيل: روي عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله÷: ((من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين� TA \l "من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين" \s "من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين" \c 2 �))(�).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد به من ضرب حداً كاملاً في غير حد،ولا حجة في هذا، ولأن التعزير هو في الشرع اسم أدب من لم يستوجب الحد، وكذلك في العرف.

خبر: وعن النبي÷: ((أنه حبس قوماً لتهمة� TA \l "أنه حبس قوماً لتهمة" \s "أنه حبس قوماً لتهمة" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي% أنه كان يقيّد الدعار بقيود لها أقفال، ويوكل بهم من يحلها في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.

خبر: وعن علي% أن السارق يحبس.

دلَّ على أن الحبس من جملة التعزير.

خبر: وعن علي% أنه قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط(�).

خبر: وعن يحيى بن الحسين% عن علي% أنه جاز بقوم يلعبون بالشطرنج، فلم يسلم عليهم ثم أمر رجلاً من فرسانه فنزل فكسرها، وخرق رقعتها، وعقل من كل واحد ممن لعب بها رجلاً، وأقامه في الشمس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لن نعود، قال: فإن عدتم عدنا. ولا خلاف في تحريم النرد، للأخبار الواردة في تحريمها عن النبي÷ وروي أنه ميسر العجم.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((بعثت لكسر المعزاف، والمزمار� TA \l "بعثت لكسر المعزاف، والمزمار" \s "بعثت لكسر المعزاف، والمزمار" \c 2 �))(�).

دل على أن كسر جميع الملاهي، وما كان موضوعاً للمعصية واجب، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وعند أبي حنيفة لا يجب، والأصل فيه ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم ((الأواه الحليم))% من قوله: {وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ� TA \l "وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ*21 الأنبياء*57،58*" \s "وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ" \c 1 � بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا}[الأنبياء:57،58] أي كسرهم.



����من كتاب الديات�وباب ما يوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((في النفس مائة من الإبل� TA \l "في النفس مائة من الإبل" \s "في النفس مائة من الإبل" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عباس، أن عمرو بن أمية الضمري، قتل رجلين من المشركين لهما أمان ولم يعلم بذلك فوداهم رسول الله÷ دية الحرين(�) المسلمين(�).

خبر: وعن الزهري، قال: كانت دية المسلم، والمعاهد على عهد رسول الله÷ وأبي بكر، وعثمان واحدة، حتى جاء معاوية، فجعل لهم النصف(�).

خبر: وعن علي% قال: دية اليهودي، والنصراني مثل دية المسلم.

خبر: وعن علي، عن الحسين× قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.

خبر: وعن عمر، أن رفاعة بن السموءل اليهودي، قتل بالشام، فجعل ديته ألف دينار.

دلّت هذه الأخبار على أن دية المسلم، والمعاهد سواء، لا خلاف في أن دية المسلم ألف مثقال، وإنما اختلفوا في دية أهل الذمة، فقول أبي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، للذمي إذا قُتل دية كاملة مثل دية المسلم، وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني إذا قتل نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم، وقالا: دية المجوسي ثماني مائة درهم، والدليل على صحة قولنا ما تقدم من الأخبار، ولأنها بيان لمجمل واحب،وهو قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ� TA \l "وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ*4 النساء*92*" \s "وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ" \c 1 � فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء:92] فصح ما قلنا.

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي÷ عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وروي أنه قضى في الكافر ثلث دية المسلم، وروي عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله÷: ((دية المجوسي ثمانمائة درهم� TA \l "دية المجوسي ثمانمائة درهم" \s "دية المجوسي ثمانمائة درهم" \c 2 �))(�).

قلنا: قد قيل أن هذه الأخبار ضعيفة، ومع هذا [فالأدلة] متعارضة، فإن صحّت فيحتمل أن يكون عبد كافرٌ قُتِل وقيمته خمسمائة دينار، وعبد كافر قتل وقيمته ثلث دية، وعبد مجوسي قتل وقيمته ثمانمائة درهم.

فإن قيل: روي عن عمر، وعثمان أنهما قالا فيهم ثلث الدية.

قلنا: يتأول ما روي منهما على ما تأولنا الخبر الذي قبل هذا، والزهري أوثق من روى عنه ذلك وقد روي عنه خلافه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في الأنف: ((إذا أوعب(�) جدعة الدية� TA \l "إذا أوعب جدعة الدية" \s "إذا أوعب() جدعة الدية" \c 2 �، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي السن خمس من الإبل، في كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي البيضتين الدية))(�).

خبر: وعن الزهري، قال: قضى رسول الله÷ في الذكر إذا استؤصل، أو قطعت الحشفة الدية، وقضى في الصلب بالدية(�).

خبر: وعن عمر، في الأنف إذا استوعب جدعة الدية(�).

خبر: وعن رجل من آل عمر، قال: قضى رسول الله÷ في الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي اللامة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي" في اللسان إذا استؤصل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي كل إصبع عشر من الإبل(�).

خبر: وعن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي% مثله، وبهذه الجملة.

قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافاً(�).

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: فصارت هذه الآثار أصلاً في أن كل عضوٍ في الإنسان واحداً نحو الأنف، والذكر فيه الدية، وما كان منه اثنين، كالعينين، واليدين، والرجلين، ففيه الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهكذا المعاني، وإن لم يكن أعضاء كالصوت، والعقل، والسمع، والبصر، وهذا مما لا خلاف فيه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: إذا اسودت السن، وشلت اليد، وابيضّت العين، فقد تم عقلها(�)، فإن كان انكسر منها شيء والباقي على حاله منها ففيه حكومة على قدر الذاهب، إن كن ثلاثاً(�) فثلث ديتها، وإن كان ربعاً فربع ديتها.

قال يحيى بن الحسين% في الأحكام: في السن إذا اسودّت ففيها ما في الساقطة، ووجهه هذا الخبر، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقال يحيى% في المنتخب: إذا اسودّت السن ففيها حكومة،وهو أحد قولي الشافعي، وجه ما قاله في المنتخب، أنه إذا زالت منافع السن وجمالها، أشبهت السن الساقطة، وإذا بقي شيء من ذلك، لم يشبه السن الساقطة، وفيها حكومة، وهو مراده% في القولين، ولا خلاف في أن في العين التي لا تبصر إذا فقئت حكومة، وكذلك اليد الشلاء واللسان الأخرس، وفي جميع الأعضاء التي قد ذهبت منافعها، وإن بقي جمالها، وعلى هذا يكون حكم اللحية، وشعر الرأس، وأهداب العينين، وشعر الحاجبين.

قال يحيى%: وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب فعل بصاحبهما، حكومة عظيمة غليظة تقارب الدية، وفي أشفار العينين، وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية، وقال أبو حنيفة: في شعر الرأس الدية، وفي اللحية دية، وفي أشفار العينين دية، وفي الحاجبين دية، وقال الشافعي: في جميع ذلك حكومة، وقال أبو حنيفة: في ثديي الرجل حكومة، وفي ثديي المرأة الدية.

فإن قيل: روي عن علي% في شعر الحاجبين الدية(�).

قلنا: يحتمل أن يكون عبر عن الإرش بذكر الدية، ولأن شعر الحاجبين إذا زال زال الجمال، وليس كذلك سائر الأعضاء، بل إذا زال واحد منهما زالت منافعه، وجماله، وقد فرق أبو حنيفة بين ثديي الرجل، وثديي المرأة، فصح ما قلناه.

فإن قيل: روي عن محمد بن منصور، أن رجلاً صب على رأس رجلٍ ماء حاراً فذهب شعره، فرافعه إلى علي% فضمّنه الدية(�).

قلنا: ليس فيه أنه ضمّنه الدية لذهاب شعره فقط، ومعلوم أن الماء الحار لا يؤثر في شعره هذا التأثير إلا وقد أثر في الجلد، فيحتمل أن يكون ضمّنه الدية لذهاب شعره، واحتراق جلده، فتكون الدية أرش الجميع، ولا خلاف في أن شجاج الرأس في اللامة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس، وبه ورد الخبر،[واختلفوا في السمحاق، فعندنا فيها أربع من الإبل](�) وعند الفريقين فيها حكومة، والأصل ما روي عن أمير المؤمنين% أنه قضى في السمحاق بأربع من الإبل(�)، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، ولا خلاف في أن الجائفة في سائر البدن كالجائفة في الرأس التي هي اللامة، ولا خلاف في أن الموضحة في سائر البدن فيها حكومة، ولا خلاف في أن ما دون الموضحة فيها حكومة، إلا ما يروى عن الإمامية، ولا معتبر برواياتهم، لضعف أخبارهم غير ما ذكرنا في السمحاق عن علي% ولا خلاف في أن موضحة الوجه، وموضحة الرأس سواء، ولا خلاف في أن في الكفين الدية، وفي إحدى الكفين نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية، ولا تفضل(�) أي الأصابع على بعض، للأخبار الواردة في ذلك، وروي عن عمر أنه كان يفضل بين الأصابع، ثم رجع عنه، فلم يبق فيه خلاف، ودية مفصل الإصبع على عدد المفاصل في مفصل الإبهام نصف ديتها، ومفصل إصبع من سائر الأصابع ثلث ديتها، لا خلاف فيه.

قال يحيى%: في الإصبع الزائدة حكومة، والوجه أنها ليس فيها جمال، ولا نفاعة، ولأن النبي÷ قسم دية اليد على الأصابع العشر، ولم يجعل للزائدة نصيباً فيها.

خبر وعن النبي÷ أنه قضى في الرِّجْل بخمسين، يعني من الإبل. دلَّ على أن في الرجل نصف الدية، ولا خلاف في ذلك.

خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قضى بالدية لمن ضُرِب حتى سلس بوله، ولا خلاف في أن من لطم فابيضت عينه، وذهب بصرها، ثم عاد البصر إليه بعد ذلك أنه لا قصاص فيه، وفيه حكومة.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% قال: جراحة المرأة على النصف من جراحات الرجل.

خبر: وعن الشعبي، قال: كان علي% يجعل(�) جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل(�).

دلَّ على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لا خلاف فيما زاد على ثلث الدية، واختلفوا في الثلث، فذهب مالك، وسعيد بن المسّيب إلى أن المرأة تعاقل الرجل فيه، وحكي عن الشافعي، أنه قال به ثم رجع عنه إلى قول العلماء، أنه على النصف من دية الرجل في القليل، والكثير.

فإن قيل: روي عن ربيعة الرأي أنه قال لسعيد بن المسّيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة؟ قال: فيها عشر من الإبل، قال: فإن قطع أصبعين؟ قال: عشرون، قال: فإن قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، فإن قطع أربعاً، قال: عشرون، قال: كلما كثر جرحها، وعظمت مصيبتها قل أرشها و نقص. قال أعرابي: أتت هكذا السنة.

قلنا: قوله: لا يلزمنا، وقوله هكذا أتت السنة، يحتمل أن يكون أراد دلالة السنة، وهي غرة الجنين؛ لأنه يستوي فيها الذكر والأنثى، والأصل فيه ما تقدم، ونقيس الثلث وما دونه على ما زاد على الثلث.

خبر: وعن النبي÷ أن امرأتين على عهده اختصمتا، فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها، فقضى فيه رسول الله÷ بغرّة عبد، أو أمة، وألزم ذلك العاقلة، فقال: من ألزم ذلك، وقيل أنه حمل بن مالك بن النابغة، قال كيف ندي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يُطل، فقال له النبي÷: أسجعا كسجع الأعراب الكهان فيه غرة عبد أو أمة(�).

لاخلاف في هذا إلا في قيمة الغرّة، فعندنا وعند أكثر العلماء قيمتها خمسمائة درهم، وحكي عن بعضهم أن قيمتها بالغة ما بلغت، قول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال الشافعي قيمة عبد بن سبع، أو ثمان مستغن بنفسه، أو أمة وقدرها بنصف عشر دية حرّ مسلم(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي% أنه(�) قضى في جنين الحرة بعبد أو أمة(�).

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك أرش الجناية على المرأة. 

قلنا: لأن النبي÷ أنكر السجع على من أنكر دية الجنين، وبين أنها دية الجنين، فثبت أنها موروثة، ولا خلاف أن المرأة لو قتلت وهي حامل فلم ينفصل الولد أنه لا شيء فيه سوى ديتها، واختلف فيه إن انفصل بعد موت الأم فعندنا فيه الغرة وأظنه قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: أنه إن انفصل بعد موت الأم فلا شيء فيه، والأصل عموم الخبر، ولم يفصل فيه بين موت الأم وحياتها، قال يحيى بن الحسين% في المنتخب: إن طرحته وقد جاوزت أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر، ففيه الغرة، المراد به إذا طرحته وله أربعة أشهر حياً، ففيه الدية، ومعنى فصله% بين أربعة أشهر وبين ما دونها، ما روي أنه تجري الروح فيه بعد أربعة أشهر، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر جاز أن يكون حياً، وجاز أن يكون ميتاً، وإن سقط قبل أربعة أشهر فمعلوم أنه لا يسقط إلا ميّتاً.

خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي% قال: لا تبلغ بدية العبد دية الحر(�).

خبر: وعن عبد خير عن علي% قال: العبد مال يؤدى ثمنه، ولا يكون قيمة العبد أبداً أكثر من دية الحر، وهو قول يحيى% في المنتخب، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وقال يحيى% في الأحكام: في العبد قيمته بالغة ما بلغت، وبه قال الشافعي، ووجهه ما روي عن أمير المؤمنين% أنه قال بذلك.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي رواية المنتخب، لاشتهارها عن أمير المؤمنين% وبه كان يقول أبو العباس الحسني رضي الله عنه إلا أنه كان يحمل رواية الأحكام على رواية المنتخب، ويقول ما ذكره في الأحكام تقديره أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت، ما لم تتجاوز ديته دية الحر، والظاهر من رواية الأحكام خلاف ما كان يقوله، وما ذكره في الأحكام، عن علي% لا نعرفه عنه، وبه يجوز أن يكون رواية رفعت عنه إليه، والذي نعرفه عن علي% ما ذكره في المنتخب.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: تجري جراحات العبد[على نحو من جراحات الأحرار، في عينه نصف قيمته، وفي يده نصف قيمته، ولا خلاف في أن جماعة لو اشتركوا في قتل رجل خطأ، لزم الجميع دية واحدة، قال يحيى%: وإن اشتركوا في قتله عمداً واختار أولياء الدم الدية لزمت كل واحد منهم دية دية، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا لا أحفظه عن أحد من العلماء سواه، فإن كان خلاف الإجماع، فهو فاسد، ويجوز أن يكون عرف فيه قولاً لغيره، والوجه فيه أن دية كل واحد عوض عن دمه.



�من باب تحديد الدية، وكيفية أخذها

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال في النفس: في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مائة بعير ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألف شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة يمانية(�).

خبر: وعن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينارٍ وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، والبقر في أهل البقر، والشاء في أهل الشاء، والحلل في أهل الحلل، على نحو ما روينا عن علي%(�).

وهو قول أبي يوسف ومحمد، قال أبو حنيفة: ثلثه في الإبل، والدنانير والدراهم عندهم جميعاً عشرة آلاف، وللشافعي قولان، أحدهما: أن الأصل الإبل، فإن عدمت كان على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، وقوله الثاني: إذا أعوزت الإبل، فقيمتها بالغة ما بلغت.

قال القاسم%: الدية في الإبل، وما عداها صلح، والأصل ما قدمنا من قول علي% وعمر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فجرى مجرى الإجماع، وقول علي% عندنا حجة.

فإن قيل: روي عن الزهري، أنه قال: إن الدية على عهد النبي÷ مائة بعير ثمن كل بعير أوقية، فلما كان في زمان عمر، وغلت الإبل ورخصت الورق فجعلها اثني عشر ألفاً، ومن العين ومن الذهب ألف دينار(�).

قلنا: يحتمل أن يكون أراد بوزن سته(�) على أنه لا خلاف أن الورق يجب أن تكون قيمته ألف دينار، لما روي لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وما روي عن علي% قال: ليت معاوية صارفني صرف الدراهم بالدنانير(�) يعطيني من أصحابه واحداً،ويأخذ من أصحابي عشرة.

فإن قيل: روي أن يحيى% لم يذكر الحلل.

قلنا: لم يذكرها، ولم ينكرها، والأصل ما رواه زيد بن علي% وما روي من قول عمر: لا نكلف العرب غير الإبل، ولا القرى إلا الدنانير(�)، والمراد به تلك القرى المقاربة للشام، ومصر التي كان تعاملهم بالدنانير.

قال يحيى% في الأحكام: تؤخذ دية الموضحة فصاعداً أرباعاً، وقال في المنتخب: وفي الموضحة وفي السن خمس من الإبل جذعة وحقة، وبنت لبون وابنة مخاض وابن مخاض، وجه ما قاله في الأحكام ما رواه زيد بن علي% ووجه ما قاله في (المنتخب) أنها إذا كانت أخماساً لم يحتج في دية الموضحة أن يشترك المعطى والمعطى ويجب الاشتراك إذا كانت أرباعاً، وكذلك قال في المنتخب في الإصبع عشر من الإبل على نحو هذا.

وقال أبو حنيفة: الدية أخماس عشرون مسنة، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض وكذلك قال الشافعي إلا أنه قال: وعشرون ابن لبون، وحكى عن عمر، وابن مسعود مثل قول أبى حنيفة،وحكى عن عمر مثل قول الشافعي، وما ذهبنا إليه هو قول أمير المؤمنين% وهو ما قاله في الأحكام، وهو  الأصح.

فإن قيل: روي عن ابن مسعود، عن النبي÷ مثل قول أبي حنيفة(�).

قلنا: الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، فإن صح فلعله أمر به في موضع مخصوص، أو لمراضاة، وقد ثبت أن العود(�)، والحوار لا يدخلان في الأسنان، فكذلك بنو مخاض، وبنو لبون.

قال يحيى بن الحسين%: والقتل عمدٌ وخطأٌ ولا معنى لشبه العمد، وحكي نحو قولنا عن مالك، وأثبت أبو حنيفة، والشافعي، وأكثر العلماء شبه العمد ورووا فيه روايات لم تصح عندنا، وغّلظوا فيه الدية، واستدلوا بما روي عن النبي÷ أنه قال يوم فتح مكة: ((ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا� TA \l "ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا" \s "ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا" \c 2 � والحجر الدية مغلّظة، منها أربعون خلقة في بطونها أولادها))(�).

فنقول: إنه يحتمل أن يكون المراد أن يعرفنا جواز العدول عن القود إلى الدية، وأن تغليظ الدية والزيادة على الأصل المقدر منها جائز، وأن يكون أراد بقوله الخطأ العمد تطييباً لنفوس أولياء الدم.

فإن قيل: روي عن علي% التغليظ في ذلك، وهي ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنيّة إلى بازل عامها في بطونها أولادها.

قلنا: إن سنده مضطرب ذكره أبو بكر الجصاص، وذلك دليل على ضعفه، وأيضاً فقد اختلفت العلماء، فقال مالك: ليس إلا عمد، وخطأٌ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف أيضاً لم يعملا به، إلا أنهما قالا في التغليظ: يجب أن تؤخذ الدية من الإبل أرباعاً، مثل قولنا، والشافعي، يوجب القود بالحجر الكبير، والعصا الذي مثله يقتل، وذهب الشافعي، ومحمد في التغليظ إلى أنه ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلقة، في بطونها أولادها، وروي عن علي% مثل قولهما(�)، وروي عن زيد بن علي يرفعه إلى علي% التغليظ في جميع أصناف الدية.

قلنا: جميع ذلك يحتمل أن يكون المراد به الصلح فيما استحق به القود، والله أعلم، ولاخلاف بين العلماء أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث دية وهو إجماع الصحابة في أيام عمر، ولا خلاف أيضاً في أن الدية موروثة كسائر الأموال، إلا ما يحكى عن مالك في الزوجة.

وقول يحيى% تؤخذ نصف الدية في سنتين، وكذلك ثلثا الدية، وثلاثة أرباع الدية، وذلك لأنه أجراه على سبيل التبع، فأتبع الأقل الأكثر، ولا خلاف في أن من لزمته ديات عدة، أنها لا تداخل وأنها تلزم في ثلاث سنين، وإذا ثبت كون الدية موروثة صحت فيها الوصيّة، وعلى هذا إذا عفا المجروح عن الجارح، ثم مات سقط القود عن الجارح، وكانت الدية وصية تخرج من الثلث إن كان عفا عن الدية والدم جميعاً، لأن العفو عن الدم لا يسقط الدية عندنا، وإذا قدر الجرح بشيء وعفا عنه؛ كان ذلك الشيء وصيّة، وسقط القود، لأنه قد رضي أن يتحول دمه إلى الدية.

�من باب ما يلزم العاقلة

خبر: وعن جابر، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله÷ دية المقتولة على عاقلة القاتلة� TA \l "فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دية المقتولة على عاقلة القاتلة" \s "فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دية المقتولة على عاقلة القاتلة" \c 2 �(�).

خبر: وعن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله÷: ((المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها� TA \l "المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها" \s "المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قضى في الجنين بالغرة� TA \l "أنه قضى في الجنين بالغرة" \s "أنه قضى في الجنين بالغرة" \c 2 � وجعلها على عاقلة الجاني(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " أنه قال في دية الخطأ: كل ذلك على العاقلة(�)، وقضى بها عمر في وفارة من أصحاب رسول الله÷ ولا خلاف في ذلك.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً(�).

دلَّ على أن المعترف تلزمه الدية في خاصة ماله وكذلك فيما دون الموضحة، لأن الجناية على الجاني في الأصل، فلما ورد في الموضحة وفيما فوقها أنها على العاقلة ولم يرد فيما دونها تركت على الأصل، وهذا قول يحيى% في الأحكام وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال في المنتخب: تعقل العاقلة القليل والكثير. وبه قال الشافعي.

ووجه قولنا(�): ما قاله في المنتخب القياس على الكثير.

وحكى عن مالك أن العاقلة لا تعقل ما دون الثلث، ويسقط قوله: ما روي أن النبي÷ ((قضى بالغرة على العاقلة� TA \l "قضى بالغرة على العاقلة" \s "قضى بالغرة على العاقلة" \c 2 �))(�) وهي نصف عشر الدية، والعاقلة تعقل جناية الحر على العبد ولا تعقل جناية العبد؛ لأنهم ليسوا له بعاقلة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وحكى عن أبي يوسف أنها على الجاني إذا جنى على العبد، ولا خلاف في أن العاقلة لا تتحمل عض(�) البهائم ولا شيئاً من العروض.

خبر: وعن النبي÷ أنه جعل دية المرأة التي قتلتها الأخرى على عصبة العاقلة(�).

خبر: وعن عمر أنه قال لعلي% حين قال لـه في المجهضة: إن كانوا عرفوا فقد غشوا، وإن كانوا لم يعرفوا فقد جهلوا، أقسمت عليك لتجعلنها على قومك يعني قريشاً.

خبر: وعن النبي÷ أنه قضى بالإرث لأهله وقضى بالدية على العاقلة، دون أهل الميراث(�).

دلّت هذه الأخبار على أن العاقلة هم أهل العشيرة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: العاقلة هم أهل الديوان، واحتج بفعل عمر أنه قضى بالعقل عليهم، فنقول: إن النبي÷ قضى بالدية على العاقلة ولا ديوان في عصره، وما روي عن عمر يجوز أن يكون أهل الديوان عصبة ولا خلاف في أنه يضم البطن الأدنى فالأدنى إلى الجاني حتى يكون الذي يلزم الرجل في ثلاث سنين أقل من عشرة دراهم، وذلك من التسعة إلى الثلاثة، والثلاثة أقل ما قيل فيه، وذلك أنه تافه لا قطع فيه، وقد روي أن اليد لم تكن تقطع في الشيء التافه على عهد رسول الله÷.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم� TA \l "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" \s "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" \c 2 �))(�).

دل على أن عمد الصبي خطأ تعقله العاقلة إذا جنى جناية كالموضحة فما فوقها، وقضى النبي÷ بالدية على العاقلة ليدل(�) على أن الجاني ليس عليه من الدية شيء لأنه لم يذكر أن الجاني(�) كأحدهم، وكذلك قول أمير المؤمنين% أن ديات الخطأ كلها على العاقلة، ولم يذكر أن الجاني كأحدهم، وكذلك عمر لما قال: أقسمت عليك لتجعلنها على قومك، ولم يقل وأكون كأحدهم، وعليٌّ لم يأمره بذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون كأحدهم.

وجه قولنا: ما تقدم. ولأن العقل موضوع على النصرة، فلو أدخلنا الجاني فيه جاز أن يكون الجاني امرأة أو صبياً؛ وهما ليسا من أهل النصرة، فيكون قد أدخلنا فيها من ليس من أهلها.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إذا كان في عواقل الجاني قلة ولم يحتملوا الدية كان ما فضل عنهم وعجزوا عن تحمله راجعاً إلى خاصة مال الجاني. وقال الشافعي: يرجع إلى بيت المال.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن لم يكن لـه مال كانت دية جنايته في بيت مال المسلمين. وللهادي إلى الحق% في الصبي مثل ما قاله المؤيد بالله، ونص في المنتخب أن أهل الذمة إذا لم يكن لهم عواقل لزمتهم الدية في خاصة أموالهم، ولا خلاف في أن جنايات المجنون كلها خطأ وهي على عاقلته.









�من باب القسامة

خبر: وعن يحيى بن الحسين% يرفعه إلى زياد ابن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي÷ فقال: إنى وجدت أخي قتيلاً في بني فلان. فقال: ((اجمع منهم خمسين رجلاً� TA \l "اجمع منهم خمسين رجلا" \s "اجمع منهم خمسين رجلا" \c 2 � فيحلفون بالله ما قتلوا ولا يعلمون له قاتلاً)). قال: يا رسول الله: ما لي من أخي إلا هذا؟ قال: ((بلى لك مائة من الإبل))(�).

خبر: وعن الزهري أن رسول الله÷ قضى بالقسامة على المدعى عليهم� TA \l "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقسامة على المدعى عليهم" \s "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقسامة على المدعى عليهم" \c 2 �(�).

خبر: وعن عمر ابن أبي خزاعة أن النبي÷ قضى بالقسامة على المدعى عليهم� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقسامة على المدعى عليهم" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقسامة على المدعى عليهم" \c 2 �(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" في قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله فقضى علي% على أهل المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلاً ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، ثم يغرمون الدية(�).

خبر: وعن الشعبي، عن مسروق قال: ((وجد قتيل بين قريتين فَكُتب فيه إلى عمر، فَكَتب أن قيسوا ما بين القريتين فأيهما كان أقرب فاستحلفوا منهم خمسين رجلاً ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً ثم اقسموا الدية)) (�).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر رسول الله ÷ فذرع ما بينهما فوجدت احداهما أقرب فألقاه على أقربهما(�).

قال يحيى بن الحسين% وروي نحوه(�): إذا وجد بين قريتين عن علي% وفي بعض الأخبار أن عمر لما قضى بذلك قيل لـه: تحلفنا وتغرمنا. قال: نعم. وفي بعضها قال: نعم فبم يبطل دم هذا. وافقنا أبو حنيفة، وقال الشافعي: الأيمان على المدعين فإذا حلفوا استحقوا الدية. وقيل أنه قال: إذا حلفوا استحقوا الدم.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظنه قول مالك. واستدل الشافعي لما روي من قول النبي÷: ((البينة على المدعي� TA \l "البينة على المدعي" \s "البينة على المدعي" \c 2 � واليمين على المدعى عليه� TA \l "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" \s "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" \c 2 �)) وبحديث سهل بن أبي خيثمة، وذلك أنه روي أن قتيلاً وجد في بعض قليب(�) اليهود ـ يعني بئرا بخيبر ـ فجاء أولياء الدم إلى النبي÷ وهم حويصة ومحيصة، فذهب محيصة يتكلم فقال النبي÷: ((كبر كبر يريد السن)) فتكلم حويصة ثم محيصة فقال النبي÷: ((إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب� TA \l "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب" \s "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب" \c 2 �)) فقالوا: ما قتلناه. فقال النبي÷: ((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)) فقالوا: لا(�) نحلف على ما لا نعلم. فقال: ((أفتبرئكم اليهود بخمسين يميناً)) فقالوا: إنهم ليسوا مسلمين. فوداه النبي÷ من عنده(�)، فاستدل بهذا الخبر أنه ابتداء بيمين المدعين ولا دليل له فيه لأنه استفهام والاستفهام لا يفيد حكماً بظاهره، بل يحتمل أن يكون للإنكار كما قال الله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأْرْضَ فِي يَوْمَيْنِ� TA \l "أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ*41 فصلت*9*" \s "أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ" \c 1 �}[فصلت:9] وقال: {أَءِلَهٌ مَعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ� TA \l "أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ*27 النمل*61*" \s "أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" \c 1 �}[النمل:61] وأيضاً فإن حديث سهل قد طعن فيه، وروي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب، وحلف بالله أن ما قال سهل باطلاً.

خبر: وعن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي÷ فذكروا لـه ذلك. فقال:((ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟� TA \l "ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم" \s "ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم" \c 2 �)) قالوا: يا رسول الله لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين وإنما هم يهود وهم قد يجترءون على ما هو أعظم. قال: ((فاختاروا منهم خمسين رجلاً فاستحلفوهم ووداه  النبي÷ من عنده(�).

فكان هذا الحديث دالاً على فساد ما رواه سهل وإنما وداه النبي÷ من عنده لضرب من الصلاح(�).

خبر: وعن الطحاوي يرفعه إلى سهل بن أبي خيثمة أن خبر القتيل لما انتهى إلى النبي÷ وذكروا عداوة اليهود وقال: ((أفتبرئكم اليهود بخمسين يميناً أنهم لم يقتلوه� TA \l "أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه" \s "أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه" \c 2 �)). قال: قلت: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: ((فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوا)) قالوا: كيف يقسم من لم ير؟(�). فوداه رسول الله÷ (�). وفي بعض الأخبار ما يدل على أن سهلاً لم يكن مشاهداً للقصة. فدل على ضعف خبره(�).

خبر: وفي حديث رافع أن النبي÷ قال لأولياء الدم: ((اختاروا خمسين رجلاً فاستحلفوهم� TA \l "اختاروا خمسين رجلا فاستحلفوهم" \s "اختاروا خمسين رجلا فاستحلفوهم" \c 2 �))(�).

فدلَّ على أن لأولياء الدم أن يختاروا من يقسم، ولا تسقط الدية عمن لم يقسم؛ لأن سقوط اليمين عنهم إنما وقع بعدول أولياء الدم باليمين إلى غيرهم، مع أن المقسم لا تسقط عنه الدية، ولا اليمين فوجب على الذين اختارهم أولياء الدم حقان اليمين والدية، والأخبار الواردة في القسامة تدل على أنها على الرجال البالغين الأحرار دون الصبيان والعبيد والنساء، ولأن القسامة شرعت لحصول الظنة ووجوب النصرة وهؤلاء ليس فيهم شيء من ذلك، ولأنهم لا يعقلون مع عاقلة الجاني ولا يجعل لهم سهم في الغنيمة.

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن قتل النساء والولدان والعسفاء في دار الحرب(�).

فدلَّ على أنهم ليسوا من أهل القتل والقتال، ولا خلاف في أن قتيلاً لو وجد بين أهل الذمة أن القسامة تلزمهم والدية.�من باب ما تضمن به النفس

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: ((الخطأ ما أراد الفاعل(�) غيره فأخطأه فقتله))(�) ولا خلاف فيه، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قول الهادي إلى الحق% في متجاذبي الحبل لزمت دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه(�)؛ معناه ما لزم(�) من ديته لزم العاقلة؛ لأن الواجب لكل واحد منهما إنما هو نصف الدية، وإنما عبر عن القدر الواجب بالدية ووجهه أنهما اشتركا في الجناية على نفسيهما فصار كل واحد منهما شريكاً لصاحبه في قتل نفسه فيكون نصف دم كل واحد منهما هدراً، كما أن الإنسان لو قتل نفسه كان دمه هدراً. قال: وإن كان الحبل لأحدهما فلا شيء للمتعدي ودمه يكون هدراً، ولصاحب(�) الحبل الدية، ألا ترى أن رجلاً لو غدى خلف سارق سرق متاعه يستنقذه منه فسقط من عدوه ومات كان دمه هدراً فكذلك هذا.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((العجماء جبار� TA \l "العجماء جبار" \s "العجماء جبار" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن الدابة إذا أتلفت شيئاً لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون فعلها بسببه كأن يربطها في طريق من طرق المسلمين فإنه يضمن.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: لأنه يكون بمنزلة من وضع حجراً في طريق أو حفر بئراً بل واضع الحجر وحافر البئر أحسن حالاً منه؛ لأن الحجر والبئر لا فعل لهما، وإنما يعنت الإنسان بفعله عندهما والبهيمة لها فعل.

خبر: وعن القاسم% ذكر عن علي% قال: من وقف دابته في طريق من طرق المسلمين أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((خمس يقتلن في الحل والحرم� TA \l "خمس يقتلن في الحل والحرم" \s "خمس يقتلن في الحل والحرم" \c 2 � وذكر فيها الكلب العقور))(�).

خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله÷ أمر بقتل الكلاب� TA \l "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بقتل الكلاب" \s "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بقتل الكلاب" \c 2 � إلا كلب صيد أو كلب ماشية(�).

خبر: وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله÷ عن الكلاب وقال: ((لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف� TA \l "لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف" \s "لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف" \c 2 � أو صاحب غنم))(�).

دلت هذه الأخبار على أن الكلب إذا عقر ضمن أهله عقره إن كانوا قد عرفوا عقره وتركوه، أو كانوا أخرجوه إلى شارع من شوارع المسلمين.

خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى علي% أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمنه إذا عقر ليلا.

خبر: وعنه% قال: ((إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم))(�).

خبر: وعن النبي÷ أن ناقة للبراء بن عازب، دخلت حائطاً فأفسدته فأتي به إلى النبي÷ فقضى أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار(�).

دلّ على أن صاحب الدابة يضمن ما أفسدته دابته بالليل ولا يضمن ما أفسدته بالنهار من الزرع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدته ليلاً ولا نهاراً، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن صاحبها يضمن ما يكون متعدياً فيه من فعلها، فكذلك هذا، وروى هذا الحديث أبو جعفر الطحاوي فزاد: وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل، وروي أيضاً: ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: قال القاسم%: لو أن رجلاً أشعل ناراً(�) في زرع له في أرضه، فتعدت النار إلى زرع غيره، لم يضمن، ووجهه أن الإحراق ليس بفعل لـه، وإنما فعله وضع النار في الزرع، وهو لم يكن متعدياً في وضع النار التي كان سبباً للإحراق، فلم يجب أن يضمنه؛ لأن الإنسان إنما يضمن فعله إذا تعدى فيه، أو يضمن فعل غيره إذا تعدى في سببه، ولسنا نريد بالسبب ما يريده المتكلمون؛ لأنه لا يجوز أن يكون المسبب فعلاً لغير فاعل السبب، إذا أريد به التحقيق، وإنما يستعمل ذكر السبب على طريقة الفقهاء.

خبر: وعن النبي÷: ((لا يكون الرجل مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه� TA \l "لا يكون الرجل مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه" \s "لا يكون الرجل مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه" \c 2 �))(�).

دلّ على أن الرجل إذا كان لـه جدار مايل، وعلم به، ولم يصلحه مع التمكن منه، فسقط على إنسان، أو غيره أنه يضمن ما تلف بسببه، لأنه يكون متعدياً في تركه، وسقوطه على جاره، مع تمكنه من إقامته، وكذلك إذا سقط إلى طريق غيره، لا خلاف في أنه يضمن، وإنما الخلاف في الحال التي يكون فيها متعدياً، قال أبو حنيفة: يضمن بأن يتقدم إليه في رفعه، وإصلاحه، وحكي عن الشافعي أنه يضمن بكل حالٍ، قال الهادي إلى الحق%: ومن اقتص منه، فمات فلا قود فيه ولا دية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: تلزم دية المقتص له(�).

وجه ما قاله% أنه استوفى حقه، ولم يكن منه تعدٍّ، دليله من أقيم عليه حد فمات، والأصل فيه قول  الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَْلْبَابِ� TA \l "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ*2 البقرة*179*" \s "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ" \c 1 �}[البقرة:179].

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((من استقاد من أحد ثم مات المستقاد منه� TA \l "من استقاد من أحد ثم مات المستقاد منه" \s "من استقاد من أحد ثم مات المستقاد منه" \c 2 �، غرم له المستقاد له ديته))(�).

قيل لـه: هذا حديث ضعيف، لم يعرف صحته، ولا تلقته العلماء بالقبول مع أنه إن صح فليس فيه دليل، لأنه ذكر فيه فمات المستقاد منه، والخلاف في المستقاد له وهو الذي تولى(�) أخذ القود، فأما المستقاد منه، فإنه متعدى عليه، فلذلك ينتظر جراحته إلى ما تؤل، والذي ليس لـه تعدٍّ لا يضمن السراية، والأول ضامن، لأنه متعدٍ.

خبر: وعن يحيى بن الحسين% قال: لو أن شيخاً جامع امرأته فلكزته، أو ضمته ضماً شديداً، أو ما أشبه ذلك فقتلته، لزمتها ديته، قال: وبلغنا نحو ذلك عن علي%(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه سئل عن رجل عض يد رجل ظلماً، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سناً من أسنانه، فقال: أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فم فحل، ولم يقض فيها بشيء(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أن رجلاً عض يد رجل فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه شيئاً، وقال: أيترك يده في فمك تقضمها، كما يقضم الفحل(�).

دلّ على أن من دفع عن نفسه ظلماً، ولم يصل إلى دفع الظالم إلا بقتله فقتله، فلا شيء عليه، مثل من يراود امرأة عن نفسها، ولا يمكن دفعه إلا بقتله، فقتلته لا شيء عليها، وهذا مما لا خلاف فيه.

�من باب القصاص

خبر: وعن النبي÷ أنه خطب يوم فتح مكة فقال: ((ألا ومن قتل قتيلاً فوليه بخير النظرين� TA \l "ألا من قتل قتيلا فوليه يخير النظرين" \s "ألا من قتل قتيلا فوليه يخير النظرين" \c 2 � بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث� TA \l "لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث" \s "لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث" \c 2 �)) الخبر(�).

خبر: وعن ابن عباس قال: قال النبي÷: ((العمد قود� TA \l "العمد قود" \s "العمد قود" \c 2 � إلا أن يعفو ولي المقتول� TA \l "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول" \s "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه قال للذين غلطا في شهادتهما: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطعت أيديكما(�).

ولا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ� TA \l "كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ*2 البقرة*178*" \s "كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ" \c 1 � فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}[البقرة:178] وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَْلْبَابِ� TA \s "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ" �}[البقرة:179] وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ� TA \l "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ*5 المائدة*45*" \s "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" \c 1 �}[المائدة:45] وقوله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا� TA \l "وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا*17 الإسراء*33*" \s "وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا" \c 1 � فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا}[الإسراء:33] ولا خلاف في أن المنقلة والهاشمة والجائفة لا قود فيها؛ لأنه لا يوقف لها على حد محدود ولا مقدار معلوم، وكذلك لا خلاف في العظم إذا كسر أنه لا قصاص فيه.

خبر: وعن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه قال: روي عن جابر فيما أظن من السنة أن لا يقتل حر بعبد. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل به.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ� TA \l "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ*2 البقرة*178*" \s "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" \c 1 �}[البقرة:178] والألف واللام هاهنا للجنس.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((المسلمون تتكافى دماؤهم� TA \l "المسلمون تتكافى دمائهم" \s "المسلمون تتكافى دمائهم" \c 2 �))(�).

قلنا: يحتمل أن يكون في الحرمة وتعظيم سفكه إذ لا تكافي بين دم الأب والابن إلا في الدية، وأيضاً فإن العبيد تختلف دياتهم باختلاف قيمتهم.

فإن قيل: فقد روي: ((� TA \l "من قتل عبده قتلناه" \s "من قتل عبده قتلناه" \c 2 �من قتل عبده قتلناه(�)، ومن جدع أنفه جدعناه)).

قلنا: لا دليل فيه لأنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن السيد إذا قتل عبده أنه لا يقتل به، وأنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف وكذلك لا يحد الحر إذا قذف العبد فكذلك لا يقتل به. وتأويل الخبر عندنا أن(�) يقتله على وجه الفساد في الأرض والمحاربة فيقتل عندنا حداً لا قصاصاً.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يقتل مسلم بكافر� TA \l "لا يقتل مسلم بكافر" \s "لا يقتل مسلم بكافر" \c 2 �))(�).

دلّ على العموم في المحارب والذمي لاشتراكهما في الاسم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي.

وجه قولنا: الخبر وقول الله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا� TA \l "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا*32 السجدة*18*" \s "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا" \c 1 � لاَ يَسْتَوُونَ}[السجدة:18].

فإن قيل: فقد روي في الخبر: ((ولا ذو عهد في عهده))(�).

قلنا: هذا لا يدل على خلاف ما قلنا لأن الضمير الثاني لا حجة لهم عليه، وتأويله عندنا ((ولا يقتل ذو عهد في عهده)) وقوله: بكافر ضمير ثانٍ لا حجة على كونه مراداً.

فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن السمان أن رسول الله÷ أتي برجل من المسلمين قتل معاهداً من أهل الذمة فأمر به فضربت عنقه، وقال: ((أنا أولى(�) من وفى بذمته� TA \l "أنا أولى من وفاء بذمته" \s "أنا أولى() من وفاء بذمته" \c 2 �))(�) وروي أيضاً عن علي% أنه قتل مسلماً بذمي ثم قال: أنا أولى من وفى بذمة محمد÷.

قلنا: المراد بالخبرين [أنه قتل الذمي على سبيل المحاربة والفساد في الأرض(�) فقتل قاتله حداً لا قصاصاً كما تأولنا](�) قوله: ((من قتل عبده قتلناه� TA \s "من قتل عبده قتلناه" �)).

قال يحيى بن الحسين%: لو أن أعور فقأ عين صحيح فقئت عينه. وقال في المنتخب: ((عين الأعور بمنزلة العينين فلا تفقأ عينه بعين الصحيح))(�)، وما قلناه أولاً هو قول(�) الأحكام وبه قالت العلماء. أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وما ذكره في المنتخب هو قول مالك والمعمول عليه عندنا ما قاله في الأحكام.

وجه ما قاله% في الأحكام قول الله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ� TA \l "وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ*5 المائدة*45*" \s "وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ" \c 1 �}[المائدة:45] فعم ولم يخص عين الأعور من عين الصحيح.

خبر: وعن النبي÷ في العينين الدية وروي ((في العين خمسون من الإبل� TA \l "في العين خمسون من الإبل" \s "في العين خمسون من الإبل" \c 2 �))(�).

وهذا عام وأيضاً لا خلاف أن يد الأقطع لا تقوم مقام يدي الصحيح.

فإن قيل: روي عن علي% وغيره من الصحابة: عين الأعور بمنزلة العينين(�).

قلنا له: إن يحيى% لم يصحح هذه الرواية عن علي% في الأحكام بل ضعفها، وظاهر ما روي عن زيد بن علي% من قوله في العينين الدية وفي كل واحدة منهما  نصف الدية، فإن كان قال بذلك بعض الصحابة فلا يجب علينا القول به لأن من الصحابة من قد ثبت لنا خلافه في بعض المسائل كقول من قال بالمتعة. ووجه ما قاله% في المنتخب أنه أجاب السائل بذلك أن الصحيح إذا فقئت عينه بقيت له عين ينظر بها، فإذا فقئت عين الأعور صار أعمى لا ينظر شيئاً فأقامها بمنزلة العينين لهذا والصحيح ما قاله في الأحكام. 

خبر: وعن علي% إذا قتل الرجل المرأة عمداً فأولياء المرأة بالخيار إن شاءوا قتلوا الرجل وأعطوا أولياءه نصف الدية وإن شاءوا أخذوا من القاتل دية المرأة(�).

والأصل فيه قول الله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ� TA \s "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" � وَالأُنثَى بِالأْنثَى}[البقرة:178] فلو لم يكن الحال كما ذكرنا، لم يكن لتخصيص الأنثى بالأنثى فائدة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين� TA \l "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" \s "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" \c 2 � إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية))(�).

خبر: وعن عمر أنه قتل جماعة بواحد. وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.

خبر: وعن علي% نحو ذلك، وقوله% للشاهدين: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطعتكما.

دلت هذه الأخبار على أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل عمداً كان لولي الدم قتلهم إن شاء وإن شاء أخذ من كل واحد منهم دية(�)، وهو قول القاسم وأحمد بن عيسى"، وأبي حنيفة(�) والشافعي، وعن الناصر%: إن ولي الدم يقتل واحداً منهم يختاره، ويأخذ من الباقين للمقتص منه قسطهم من الدية، وعن مالك لا يقتلون. والأصل في ذلك قول الله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ� TA \l "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ*5 المائدة*32*" \s "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ" \c 1 � أو فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة:32]  والمراد بالآية الحكم؛ لأن قاتل واحد لا يكون مثل قاتل جماعة في الإثم.

فإن قيل: روي عن ابن الزبير أنه لم ير قتل الجماعة بالواحد.

قلنا: وقد روي عنه خلافه، وقد روي أن جماعة اجتمعوا على قتل واحد فأراد قتلهم به فمنعه معاوية، وأما إيجاب الديات في العامدين بعدد القاتلين فإن الدية بدل الدم وقد استحق ولي الدم دم كل واحد من القاتلين فكذلك يستحق ديته إذا اعفي عنه، ولا خلاف في أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل خطأ أن عليهم دية واحدة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أصيب فقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث� TA \l "من أصيب فقتل أو ختل فإنه بخيار إحدى ثلاث" \s "من أصيب فقتل أو ختل فإنه بخيار إحدى ثلاث" \c 2 � إما أن يقتص أو يعفو أو أن يأخذ الدية))(�).

دلّ على أن لولي الدم الخيار بين أن يطالب في الدم أو يطالب في الدية، أو يصالح بفوق الدية أو بدونها. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس لولي الدم إلا القصاص أو العفو ولا سبيل له إلى الدية، والأصل فيما قلنا قول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ� TA \l "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ*2 البقرة*178*" \s "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" \c 1 � فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:178] فتبين أن بعد العفو ما طلبه وذلك هو الدية، وقوله: (ذلك تخفيف من ربكم) معناه على ما روي أن بني إسرائيل لم يكن فيهم إلا القصاص فسهل الله لهذه الأمة بما شرع لهم من العدول عن القصاص إلى الدية.

خبر: وعن ابن عباس قال: لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص بالعمد ولم يكن فيهم الدية. قال ابن عباس: والعفو أن يقبل الولي الدية في العمد (فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان) قال: عليه أن يتبع بالمعروف، وعلى هذا أن يؤدي إليه بإحسان. وقول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ� TA \s "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" �}(�)[البقرة:178].

يدل على ما قلنا، لأنه لم يقل الكل، و(من) هاهنا للتبعيض فصح أنه عفي لـه منه الدم وبقيت الدية.

فإن قيل: روي(�) في بعض الأحاديث ((إما أن يقتل وإما أن يفادى)) إذ المفاداة تكون بين الأثنين.

قلنا: نحن لا ننكر ذلك ومعناه الصلح، ولا خلاف في أن دخول العفو في بعض الدم ينقل الباقي إلى الدية من غير اعتبار مراضاة القاتل. فدل على أن سقوط القود يوجب العدول إلى الدية، لا خلاف فيمن قتل وله أولاد غيب وحضور أنه لا يقتص الحضور حتى يحضر الغيب، وإنما الخلاف فيمن قتل وله أولاد كبار وصغار فعندنا القياس واحد أنه لا يقتله الكبار حتى يبلغ الصغار قياساً على الأول، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظنه قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: للبالغ أن يقتص.

وجه قولنا: ما تقدم ولأن الكبير إذا فعل ذلك فوت على الصغير حقه.

فإن قيل: روي عن الحسن بن علي× أنه قتل ابن ملجم لعنه الله وكان لعلي% أولاد صغار.

قلنا: عندنا أنه قتله على الردة بدلالة قول النبي÷: ((يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة� TA \l "يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة" \s "يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة" \c 2 �، وأشقى الآخرين قاتلك)) (�).

فإن قيل: فلِمَ انتظر به موت علي%؟

قلنا: لأنه لا يتبين أنه قاتله إلا بعد موته.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((العمد قود� TA \s "العمد قود" �))(�).

دلَّ على أن كل قتل متعمد بحديد أو حجر أو خشب أو سم أو نار أو ماء أو غير ذلك ففيه القود وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا قود إلا أن يقتل بالسيف أو الحديد أو ما يعمل عملهما.

وجه قولنا: قول الله تعالى (النفس بالنفس) وعموم الخبر.

فإن قيل: روي أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله÷ في دية جنينها بغرة، وقضى بديتها على العاقلة.

قلنا: لا يمتنع أن تكون رمتها بحجر لا يقتل مثله فقتلتها، على أنه قد روي أنها ضربتها بعمود فسطاط(�)، وروي أنه ÷ أمر بقتلها مكانها.

فإن قيل: روي أن النبي÷قال يوم فتح مكة: ((ألا إن في(�) العمد الخطأ� TA \l "ألا إن في العمد الخطأ" \s "ألا إن في() العمد الخطأ" \c 2 � بالسوط والعصا الدية، والدية فيه مغلظة)).

قلنا: قد تكلمنا في ضعف هذا الخبر، وأصحاب أبي حنيفة يضعفونه.

خبر: وعن أنس أن يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فأشارت إلى اليهودي، فأتي به فاعترف، فأمر النبي÷ فرضخ رأسه بين حجرين(�).

فدل ذلك على ما قلنا لأن القتل لم يكن بالحديد.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((لا قود إلا بالسيف� TA \l "لا قود إلا بالسيف" \s "لا قود إلا بالسيف" \c 2 �))(�).

قلنا: كذلك نقول، ولا نوجب أن يستقاد إلا بالسيف، ولم يقل÷ لا قود إلا من السيف، وروي: ((لا قود إلا بحديدة� TA \l "لا قود إلا بحديدة" \s "لا قود إلا بحديدة" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح� TA \l "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" \s "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" \c 2 �، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل))(�).

المراد به التوجيه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة� TA \l "لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة" \s "لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة" \c 2 �)) ونهى أن يجعل ذو الروح غرضاً(�).

دلَّت هذه الأخبار على أن القود يكون بضرب العنق بالسيف وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يفعل به ما فعل هو بمن قتله. وجه ما قلنا به الخبر.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ� TA \l "فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ*2 البقرة*194*" \s "فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" \c 1 �}[البقرة:194] .

قلنا: قد فسر ذلك النبي÷ بقوله: ((لا قود إلا بالسيف� TA \s "لا قود إلا بالسيف" �))(�) وقد نهى عن أن يمثل بآدمي أو بهيمة.

فإن قيل: فإن النبي÷ قد أمر باليهودي الذي كان رضخ رأس الجارية بين حجرين أن يرضخ رأسه بين حجرين حتى مات.

قلنا: يجوز أن يكون فعل ذلك قبل نسخ المثلة كما فعل بالعرنيين من سمل الأعين والطرح لهم في الشمس إلى أن ماتوا ثم نسخ ذلك.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: قال رسول الله÷: ((لا يقتص ولد من والده،� TA \l "لا يقتص ولد من والده" \s "لا يقتص ولد من والده" \c 2 � ولا عبد من سيده))(�).

خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، عن النبي÷ أنه قال: ((لا يقتل والد بولده� TA \l "لا يقتل والد بولده" \s "لا يقتل والد بولده" \c 2 �))(�).

خبر: وعن عمر أنه رفع إليه رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فاعترض لـه ابنه فحذفه أبوه بالسيف فقطعه اثنين فلم يقتله عمر وأخبر أن النبي÷ قال: ((لا يقتل والد بولده� TA \s "لا يقتل والد بولده" �))(�).

 خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك� TA \l "أنت ومالك لأبيك" \s "أنت ومالك لأبيك" \c 2 �)) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء، وفرق مالك بين الذبح والحذف بالسيف فأسقط القود في الحذف للخبر وأوجب القود في الذبح والأخبار تحجه، والقياس على الحذف وعليه ديته في خاصة ماله. ولا خلاف في أن قاتل العمد لا يرث من دية المقتول كما لا يرث من ماله والديه لسائر الورثة دون الأب، ولا خلاف أن الرجل إذا قتل أباه أنه يقتل به، ولا خلاف في أن بعض الورثة لو عفا عن قاتل العمد دون جميعهم أن القود يسقط وينتقل إلى الدية، فعلى هذا لو قتل جماعة رجلاً فعفا ولي الدم عن أحدهم أن القود يسقط عن جميعهم ويكون لولي الدم على كل واحد منهم دية على ما تقدم؛ لأن الدم لا يتبعض سواء كان القاتل واحداً أو جماعة، وعند أبي حنيفة والشافعي له أن يقتل الباقين، ووجهه أن دم القتيل قد دخله العفو وقد تقدم.

�من باب جنايات المماليك

خبر: قال يحيى بن الحسين%: إذا قتل العبد الحر عمداً وجب تسليمه إلى ولي الدم إن شاء قتله، وإن شاء تصرف فيه تصرف المالك، وإن قتله خطأً فعلى سيده تسليمه إلى ولي المقتول للاسترقاق وسائر التصرف فيه إلا القتل، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الخطأ. وقال في العمد: يسلمه للقتل دون الاسترقاق إلا أن يتصالحا بينهما بما صلحا، وعند الشافعي إن صاحبه إن شاء فداه وإن شاء باعه في الجناية في الخطأ.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في هذا أن جناية العبد إما أن تكون في ذمته أو في رقبته أو في ذمة سيده، إذا لا يجوز أن يكون هدراً، ولا يجوز أن تكون في ذمته لأن العبد ليست له ذمة ثابتة وإنما له ذمة منتظرة بحصول العتق. قال: وجنايته في رقبته إلا أن يفديه مولاه بأرش الجناية.

وقال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: إن العبد المغصوب لو جنى لم يلزم سيده شيء، إذ لم يتمكن من التصرف فيه لأن تسليمه قد تعذر عليه ولا يلزمه الفداء إلا باختياره، وكذلك إن مات العبد بعد الجناية قبل القضاء بطلت الجناية ولم يلزم سيده شيء لخروجه عن يده.

����من كتاب الوصايا� وباب ما تجوز فيه الوصية

خبر: وروي أن الناس كانوا يورثون بحسب الوصايا فقال النبي÷: ((إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه،� TA \l "إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه" \s "إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه" \c 2 � ألا لا وصية لوارث))(�).

المراد به نفي الوجوب دون الجواز وبه قالت الإمامية، وذهبت عامة العلماء إلى أن الوصية للوارث لا تجوز.

وجه قولنا: أن الأصل في ذلك قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ� TA \l "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ*2 البقرة*180*" \s "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ" \c 1 � إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ}[البقرة:180] والوجوب بصفة زائدة على الجواز، ومعنى كتب عليكم أوجب عليكم ولا خلاف فيه ثم ثبت فيه نسخ الوجوب بالإجماع وبقي الجواز، كما أن صوم يوم عاشوراء نسخ وجوبه وبقي جوازه.

ويدل على ما ذكرنا قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا� TA \l "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا*4 النساء*11*" \s "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا" \c 1 �}[النساء:11] فعم ولم يخص.

خبر: وعن سعد بن مالك قال: ((مرضت فأتاني رسول الله÷ يعودني فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله وفي بعض الأخبار بثلثي مالي. قال: لا. قلت: فالشطر. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير� TA \l "الثلث والثلث كثير" \s "الثلث والثلث كثير" \c 2 � إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))(�).

ولا خلاف في أن الوصية لا تصح إلا في الثلث إلا أن يجيزها الورثة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إن الله جعل الثلث في آخر أعماركم� TA \l "إن الله جعل الثلث في آخر أعماركم" \s "إن الله جعل الثلث في آخر أعماركم" \c 2 � زيادة في أعمالكم))(�).

قال يحيى بن الحسين% في الأحكام: ولو أن الموصي استأذن الورثة في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له في ذلك وأجازوا جازت الوصية ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته وبه قال ابن أبي ليلى وعثمان البتي، وعن مالك لا رجوع لهم إن كان استأذنهم في حال المرض، وإن كان استأذنهم في حال الصحة فلهم الرجوع.

وقال يحيى بن الحسين% في الفنون: لهم الرجوع بعد موت الموصي، وبه قال المؤيد بالله قدس الله روحه وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

ووجه ما قاله في الأحكام: أن الزايد على الثلث حق للورثة فإذا رضوا بإسقاط حقهم سقط وجرى مجرى الوصية بالثلث إذ هو مالكه ولا حق لهم فيه قبل موته.

ووجه(�) ما قاله في (الفنون): إن إجازتهم وقعت فيما لم يملكوا لأنهم لا يملكون الميراث(�) إلا بعد موته فلم تصح إجازتهم دليله من أسقط الشفعة قبل البيع.

فإن قيل: لولا استقرار حق الورثة لم يمنع المريض من أن يوصي بأكثر من الثلث.

قلنا: ذلك المنع إنما هو للمآل، ألا ترى إلى ما روي في الشفعة ولا يبع الشريك حتى يؤذن شريكه فمنع من البيع قبل أن يعلمه، فلما كان ذلك للمآل لم يؤثر تسليم الشفعة قبل البيع، ولما جاز للموصي أن يرجع فيما أوصى ما دام حياً فأولى أن يجوز للورثة الرجوع من الإجازة.

خبر: وروي أن يهودياً عمد(�) على جارية فأخذ أوضاحها، ورضخ رأسها بين حجرين فقال رسول الله÷: ((أقتلك فلان� TA \l "أقتلك فلان" \s "أقتلك فلان" \c 2 �؟)) لغير ذلك اليهودي فأشارت برأسها لا. ثم قال: ((ففلان؟)) لآخر فأشارت برأسها لا ثم قال: ((ففلان)) يعني قاتلها فأشارت برأسها نعم(�) فأمر رسول الله÷ فرضخ رأسه بين حجرين(�).

دلَّ على أن العليل إذا قيل لـه أتعتق عبدك فلاناً، أتوصي من مالك بكذا فأشار إشارة يفهم منها مراده أنفذ ذلك إذا علم منه أنه يعقل ذلك، ولا خلاف في أن خفيف العلة الذي لا يخاف عليه منها الموت في حكم الصحيح، وأن من اشتدت به العلة وخيف عليه الموت لا يجوز من وصيته إلا الثلث، وكذلك من صاف عدواً أو قرب لقتل، وكذلك في المرأة إذا أثقلت وقد فصل الله تعالى بين خفيفة الحمل وثقيلته فقال عزّ  من قائل: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا� TA \l "فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا*7 الأعراف*189*" \s "فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا" \c 1 � فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا الله  رَبَّهُمَا...}[الأعراف:189] الآية.

ففرق بين الخفيف والثقيل، فعلى هذا إذا بلغت المرأة ستة أشهر واستوفتها لم يجز من وصيتها إلا الثلث وبه قال مالك والليث، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي بمنزلة الصحيح حتى يضربها الطلق.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " أنه قال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولا خلاف(�) فيه(�).

خبر: وعن علي% قال: قال رسول الله÷: ((ليس لقاتل وصية� TA \l "ليس لقاتل وصية" \s "ليس لقاتل وصية" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي%: لا وصية لقاتل. رواه عنه موقوفاً.

دلَّ على أن رجلاً لو أوصى لرجل بشيء من ماله فقتله الموصى لـه بطلت الوصية، وهذا ذكره يحيى% في المنتخب وذكر فيه أنه إن ضربه ثم عفا المضروب عن الضارب ومات من الضربة أن عفوه يكون وصية من الثلث.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأقرب والله أعلم أن تحصيل مذهبه الفرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأً، فكأنه أبطل الوصية لقاتل العمد وأجازها لقاتل الخطأ كما ذهب إليه في الميراث لأنه منع قاتل العمد وورث قاتل الخطأ، والميراث أقوى حكماً من الوصية لأنه يحصل لصاحبه بغير قبول والوصية لا تصح إلا بقبول الموصى له، فإذا لم يجب لقاتل العمد إرث فأجدر أن لا تصح له الوصية.

قال المؤيد بالله قدّس الله روحه: والأصح عندي من مذهب يحيى% وظاهر ما يدل عليه قوله الفرق بين تقدم الجناية أو تقدم الوصية لأنه سئل عن رجل ضرب رجلاً بسيف فعفا المضروب قبل أن يموت فقال عفوه وصية تجوز من الثلث وبعيد أن يكون أراد به المخطئ، لأن من يضرب غيره بالسيف يبعد أن يكون مخطئاً، فإجازته إنما هي لتقدم الجناية على ظاهر قوله، وسئل عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ثم قتله قال: لا تجوز له الوصية، لأنها لا تجوز لقاتل(�)، فأبطل الوصية لما تأخرت الجناية وتقدمت الوصية، فيجب أن يكون ظاهر مذهبه ما ذكرناه، ووجهه أن إبطال الوصية عقوبة، فإذا أوصى بعد الجناية فكأنه عفا لـه عن هذه العقوبة. قال وهذا إذا عفي عن القود والدية جميعاً، لأن العفو عندنا من الدم لا يوجب العفو من الدية، وحكي عن مالك قال: إذا كانت الجناية متقدمة على الوصية ومات من تلك الجناية، فالوصية صحيحة للعامد والمخطئ في المال والدية إذا علم ذلك منه، وإذا كانت الوصية متقدمة ثم قتله الموصى لـه فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله دون ديته، وقاتل العمد تبطل وصيته في المال والدية. والأصل في ذلك الخبران وقوله÷: ((ليس لقاتل وصية� TA \s "ليس لقاتل وصية" �)) يعم المال  والدم.

قال أبو يوسف: لا تجوز الوصية للقاتل ولو أجازها الورثة وهو الأولى من قول يحيى% لأنه منع لا لحق الوارث بل على سبيل العقوبة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((خير الأمور أوساطها� TA \l "خير الأمور أوساطها" \s "خير الأمور أوساطها" \c 2 �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في مهر المثل: ((وسط لا شطط فيه ولا وكس� TA \l "وسط لا شطط فيه ولا وكس" \s "وسط لا شطط فيه ولا وكس" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن رجلين لو خرجا في السفر فمات أحدهما كان على صاحبه أن يكفنه بكفن(�) وسطاً من مال الميت، وليس لـه حد محدود بل يكون بقدر البلاد والمال والميت والغلاء والرخص. 

وما قاله يحيى% من أنه يكون نصف عشر مال الميت فإنما ذلك خاص لأنه سئل عمن كان معه مائة دينار فمات فقال يكفن بنحو نصف العشر وذلك يكون خمسة دنانير، ولعله رأى ذلك القدر هو الواجب بحسب ما عرف من غلاء الثياب أو رخصها؛ لأن من مات وله عشرة آلاف دينار لا يكفن بخمسمائة، لا خلاف بين العلماء أن الدين والكفن من جميع المال وعندنا أن الزكاة من جميع المال، وقد دل كلام يحيى% على أن حكمها أقوى من حكم الدين بقوله الزكاة تمنع الزكاة، وقال: الدين لا يمنعها، فجعل قدر الزكاة كالخارج عن ملكه، وقال أبو حنيفة: جميع ما يلزمه من الحج والزكاة وغيرهما مما ليس لـه مطالب بعينه يكون من الثلث والأظهر من قول الشافعي أن الحج والزكاة من جميع المال، وعندنا أن الحج من الثلث وهو يجب بالوصية، والدليل على أنه من الثلث أن الحج يلزم البدن فالمال يدخل فيه على سبيل التبع وليس كذلك الزكاة والدين لأنهما يلزمان المال.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: دل كلام يحيى% ومسائله على أن للوصي أن يوصي وأنه بخلاف الوكيل في هذا، لأنه بنى كلامه كله في باب الوصي على أن تصرفه تصرف الولاة، وذكر قدس الله روحه أن من يموت وله أولاد صغار ولم يوصِ لهم فقال: والذي اختاره ليكون أبعد من الخلاف وأقرب إلى الوفاق في عدد الجماعة من المسلمين الذي يرضون به ويولونه أن يكونوا خمسة فقد نص يحيى% في الأحكام في أن أقل من يحضر حد الزنا خمسة الإمام والشهود الأربعة. قال: وقد صح عن عدة من الفضلاء الصالحين أنهم تولوا القضاء من جهة الظلمة في أيام بني أمية وبني العباس ولم ينكر ذلك عليهم غيرهم من أهل الفضل والصلاح مع انتشار ذلك وظهوره فصار ذلك إجماعاً، وقد قيل أنه يحتمل أن يكونوا تقلدوا ذلك برضا جماعة من المسلمين، فتكون ولايتهم من قبل المسلمين لا من قبل الظلمة، ويكون الظلمة لهم في ذلك حكم المعينين والأعضاد، وظاهر الحال بخلاف ذلك؛ لأنه لم يرو عن أحد منهم أنه فعل ذلك وقد نبه يحيى% على ذلك بما ذكر في الأحكام من قوله: يقر من أحكامهم ما وافق الحق وإلى نحو ذلك أشار أحمد بن عيسى%.



�من باب أحكام الوصايا

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الجهاد سنام الدين� TA \l "الجهاد سنام الدين" \s "الجهاد سنام الدين" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن من أوصى بثلث ماله في أحسن وجوه البر أنه يصرف إلى الجهاد، والأصل في أن الجهاد أفضل أعمال البر قول الله تعالى: {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ� TA \l "لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ*4 النساء*95*" \s "لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" \c 1 � غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...}[النساء:95] الآية، ولأن سنام(�) الشيء ذروته وأعلاه.

خبر: وعن النبي÷ أنه: ((لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا بني هاشم وأنذرهم� TA \l "لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا بني هاشم وأنذرهم" \s "لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا بني هاشم وأنذرهم" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن رجلاَّ لو أوصى لأقاربه بثلث ماله أنه يكون لمن ينتسب إليه منهم إلى الأب الثالث، وقد ذكر يحيى% في باب قسمة خمس الغنيمة من الأحكام أن أقرباء الرجل الذين ينتسبون إلى الأب الثالث لقوله في سهم ذوي القربى أنه لبني هاشم لقرابتهم وإن بني المطلب أعطوا ما أعطوا على سبيل الرضخ للنصرة، وعندنا القرابة من الأم يدخلون في وصيته لأقربائه.

فإن قيل: فالنبي÷ لم يعط قرابته من الأم وعندكم أنهم قرابة.

قلنا: ذلك السهم لخاص(�) من قرابته، وهذا يكون كالتخصيص من العموم.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في الشرح في مسائل ليست من التجريد.

دل كلامه في الفنون في مسألة من أوصى بحجة، وله امرأة لا وارث له سواها على أن من أوصى  بجميع ماله، ولا وارث لـه، أن وصيته جائزة في جميع المال، وبه قال أبو حنيفة، وصاحباه، وعند الشافعي أن الوصية لا تجوز إلا بالثلث، والباقي لبيت المال، قال: فإذا أوصى لرجلين بثلث ماله، فمات أحدهما قبل الموصي بطلت الوصية بنصف الثلث، ورجع إلى ورثة الموصي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، لأن الوصية لا تستقر إلا بعد موت الموصي.



����من كتاب الفرائض

خبر: وعن النبي÷ انه قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها� TA \l "ألحقوا الفرائض بأهلها" \s "ألحقوا الفرائض بأهلها" \c 2 �، فما بقي فلأولى عصبة ذكر))(�).

دلَّ على أن ما أبقت السهام فهو للعصبة.

خبر: وعن ابن مسعود حين سئل عن ابنة، وابنة ابن وأخت، قال: أقضي فيها بما قضى به رسول الله÷: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: الأخوات مع البنات عصبة(�).

خبر: وعن عمر، وعبد الله، ومعاذ نحوه(�).

دلَّ على أن البنات مع البنين، والأخوات مع الأخوة عصبة، وكذلك الأخوات مع البنات، وبه قال عامة العلماء، وذهب الناصر% والإماميّة إلى خلاف في ذلك، وحكوا عن ابن عباس، وابن الزبير، أن الأخت مع البنت لا شيء لها، وحكى أنه كان يستدل بقول الله تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ� TA \l "إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ*4 النساء*176*" \s "إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" \c 1 � وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء:176] قال: فلم يجعل لها النصف إلا بشرط أن لا يكون له ولد، والبنت ولد، فيجب أن لا يكون معها للأخت شيء فيقول ليس للأخت مع البنت في الكتاب شيء مسمى، فتكون من ذوي السهام معها، وإنما هي عصبة، والعصبة لها ما أبقت السهام، والأصل فيما قلنا: قول الله تعالى: {يُوصِيكُمْ الله فِي أَوْلادِكُمْ� TA \l "يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ*4 النساء*11*" \s "يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ" \c 1 � لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَْثَيَيْنِ}[النساء:11] وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً� TA \l "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً*4 النساء*176*" \s "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً" \c 1 � فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}[النساء:176] بعد ما بيّن سهام البنات والأخوات إذا انفردن، فصح أنهنَّي هذه الحالة عصبة.

فإن قيل: فقد قال النبي÷: ((فما بقي فلأولى عصبة ذكر)) ولم يذكر النساء.

قلنا: المراد بقوله÷ الفرق بين العمّ والعمة، وبين الأخ وبنات الأخ، وبني العم، وبنات العم، فأما من ذكرنا فإن الله تعالى قد ذكرهن في كتابه، والأخت مع البنت قد ورد فيها الأخبار عن النبي÷ وعن عامة الصحابة، وقد حكى عن ابن عباس أنه قد رجع عن قوله، ولا خلاف في أن بنات الإبن في حكم البنات، إ ذا لم تكن بنات ولا بنون.

خبر: وعن يحيى بن الحسين% أنه روى عن النبي÷: أنه جعل للجد السدس، ثم جعل له سدساً آخر، ثم قال السدس الثاني طعمة مني لك(�).

خبر: وعن بريدة، ومحمد بن سلمة، والمغيرة بن شعبة، للجدة السدس، وقيل أن ابن عباس أيضاً رواه عن النبي÷ (�).

ولا خلاف في أن للأخت من الأب مع الأخت للأب والأم السدس، ولا خلاف في أن للجد مع الولد السدس، إلا قولاً شاذاً ذهب إليه الناصر،فإنه يجعله بمنزلة الأخ ويسقطه مع الولد.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: الذين يرثون هم ذوو السهام، وقد نص الكتاب على سهام أكثرهم، ومنهم من دلَّ الكتاب على سهمه، وهو سهم الابنتين، لأن النص ورد فيما فوقها، وذلك قول الله تعالى بعد ذكر البنت الواحدة: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ� TA \l "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ*4 النساء*11*" \s "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" \c 1 � فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}[النساء:11]. 

فدلَّ على أنه للاثنتين وما فوقهما، لأن الله تعالى نبه بذكر الثنتين من الأخوات، وبيان سهميهما على سهم البنتين من البنات، وأنه الثلثان بل البنتان بذلك أولى لقربهما، وسيذكر ما فوق الثنتين من البنات، وأن سهمهن الثلثان على ما فوق الثنتين من الأخوات، وذلك كان في  هذا الباب، وهذا من فحوى الخطاب، ويؤكده قول الله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ� TA \l "فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ*8 الأنفال*12*" \s "فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ" \c 1 �}[الأنفال:12] والمراد به الأعناق، ومنهم من بيّنت سهامهم بالسنة مثل سهم بنت الابن مع الابنة السدس، تكلمة الثلثين رواه ابن مسعود، عن النبي÷ ومثل سهم الجد والجدة السدس، ومنهم المجمع على سهمه، مثل سهم الأخت للأب مع الأخت للأب والأم السدس، ومنهم من اختلف في سهمه، وطريقة الاجتهاد كسهم الجد مع الأخوة، وسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين، لا خلاف في أن أولاد الميت إذا كانوا ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً، أنهم يحجبون جميع الورثة، إلا الأبوين والزوجين والجد أبا الأب، والجدتين أم الأب، وأم الأم، وما جرى مجراهن من الجدات، إلا ما ذهب إليه الناصر للحق% من أن الولد يحجب الجد والجدة.

�من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين

خبر: وعن النبي÷ أنه جعل للجد السدس(�).

وعنه÷: ((أنه جعل للجدة السدس)).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه كان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، يعنى إذا كان الولد بنتاً(�).

دل على أن الولد لا يحجب الجد عن السدس، وكذلك الجدة.

خبر: وروي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت زوجته إلى رسول الله÷ فقالت: يا رسول الله، إن سعداً قتل، وإن أخاه يروم الاحتواء على ماله، وله ابنتان فدعا رسول الله÷ أخاه، فقال: ((لزوجته الثمن، وللابنتين الثلثان، وما بقي لك))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه لما مات مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب، وترك ابنته جعل÷ لابنته النصف، ولابنة حمزة النصف(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال: لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معهنَّ أخٌ لهنَّ يعصبهنَّ(�).

خبر: وعن الشعبي، عن علي% نحوه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" في ابني عم، أحدهما أخٌ لأم، فقال: للأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان(�).

خبر: وعن أبي الطاهر، أحمد بن عيسى% عن أبيه، عن جده، عمر بن علي، عن علي" في ابنة ومولى، قال: للابنة النصف، وما بقي فللمولى(�).

دلَّت هذه الأخبار على أن العصبة ترث مع الابنة، والابنتين والبنات(�)، وهو الثلث بعد نصيبهنَّ، وهو إجماع الصحابة، وعامة التابعين، وذهب الناصر للحق%والإمامية إلى أن العصبة يسقطون مع البنات كما يسقطون مع البنين، والدليل على فساد قولهم ما قدمنا من الأخبار، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، وقول النبي÷: ((ألحقوا الفرائض بأهلها� TA \s "ألحقوا الفرائض بأهلها" � فما بقي فلأولى عصبة ذكر))(�).

فإن قيل: روي عن علي% أنه لم يكن يورث المولى مع الابنة.

قلنا: يحتمل أنه أراد مولى الموالاة؛ لأنه لا يرث عندنا ما وجد أحد من ذوي الأنساب.

فإن قيل: كيف ادعيتم إجماع الصحابة، وابن عباس، وابن الزبير، قالا: إن الأخوات مع البنات لسن عصبات إذا انفردن عن الأخوة.

قلنا: لم يرو عنهما أن جميع العصبة يسقطون مع البنات، ولأنهما لا يخالفان في الأخوة مع البنات، وكذلك في سائر العصبات.

فإن قيل: روي عن علي% أنه قال: ما جعل الله من له سهم كمن لا سهم له، وعن سلمان ما جعل الله من لهم سهم في الإسلام كمن لا سهم له(�).

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في الغنائم، وفي السابقة في الإسلام، فإن تعلقوا بقول الله تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ� TA \l "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ*4 النساء*7*" \s "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ" \c 1 � وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}[النساء:7].

قلنا: لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه، وإنما فيها بيان فساد ما كانت العرب تفعله في جاهليتها من منع النساء الميراث.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: للابنتين فما فوقهما الثلثان(�).

وهو قول سائر الصحابة، والعلماء، إلا ابن عباس، فإنه ذهب إلى أن الثلثين للثلاث البنات، ولم يقل بدليل الخطاب بل عمل بظاهر قول الله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ� TA \s "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" �}[النساء:11] ولا دليل له في الآية؛ لأن الله تعالى جعل للأختين الثلثين، وحال البنات أقوى من حال الأخوات فنقيس الاثنتين من البنات على الاثنتين من الأخوات، ولأنه تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، وليس فمن يجعل للبنتين النصف بأولى من يجعل لهن الثلثين، ويوضح ما ذهبنا إليه حديث ابنتي سعد بن الربيع، إذ قضى لهما النبي÷ بالثلثين، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، ولا خلاف في أن أولاد البنين ذكورهم وإناثهم بمنزلة الأولاد، إذا لم يكن أولاد.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" فيمن ترك ابنة، وترك أولاد البنين ذكوراً، وذكوراً وإناثاً، فإن للابنة النصف، وما بقي فلأولاد البنين النصف الآخر للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهو قول زيد بن ثابت، وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي للذكور(�) من أولاد البنين، إلا السدس الذي هو تكلمة الثلثين، بأنه لبنات الابن لا يزدن عليه، وقد ذكرنا خلاف الناصر للحق% والإمامية في مثل هذا.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% إن ترك ابنة وابنة ابن، أو بنات ابن فللابنة النصف، ولابنة الابن، أو بنات الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي للعصبة.

وهذا مما لا خلاف فيه، إلا للإمامية، والأصل فيه حديث ابن مسعود، في ابنة وابنة إبن وأخت، وكذلك لا خلاف فيمن ترك ابنتين فصاعداً، وأولاد البنين ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً(�)، فإن للبنتين فصاعداً الثلثين، وما بقي فلأولاد البنين للذكر مثل خط الأنثيين، إلا ما ذهب إليه ابن مسعود، ولا خلاف في أن من ترك ابنتين فصاعداً، وبنات ابن أن للابنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فللعصبة، وتسقط بنات الابن.

�من باب فرائض الأبوين

لا خلاف في أن الأب عصبة، إلا مع الابن، أوبني الابن فأما مع الابنة فله السدس، وللبنت النصف، وما بقي فهو له بالتعصيب، وهو إجماع العلماء.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" قال: الأم(�) لا تحجب إلا الجدات.

وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات، وذهبت الإمامية إلى أن الأم بمنزلة الأب،ويحجبون بها من يحجبون بالأب، وأجمعت الصحابة على أنه لا يرث مع الأب إلا الأولاد،، وأولاد البنين وإن سفلوا والزوج والزوجة، والأم والجدة، وذهب قوم من المتأخرين إلى أن الجدة لا ترث مع الأب، وأنها بمنزلة الأخت، أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد، وولد الابن، واختلفوا في الإخوة، فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الاثنان فصاعداً منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يحجبها منهم إلا ثلاثة.

وجه قولنا: أن في الأصول ما يكون حكم الاثنين فيه حكم الثلاثة، مثل الأختين إذا انفردتا، لأنه لا خلاف في أنهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الاثنتين من الأخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم  من الثلث الأخوة لأب أو لأب  وأم، أو لأم إلا ما ذهبت إليه الإمامية من أن الأخوة لأم لا يحجبون الأم، والآية والإجماع يحجهم، ولا خلاف في أن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا تحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب، وما حكى عن علي%أنه كان يحجب بالأخ الواحد، أو بالأخت الواحدة، أو بالأخوين، وكان لا يحجب بالأختين، فليست(�) الرواية بالمشهورة، وإذا ثبت أن للأخت مدخلاً في الحجب، وثبت أن الآية متناولة لها، وجب أن تحجب بالأختين كما تحجب بالأخوين، لأن الأخ والأخت مراد بالآية.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه، إلا الزوج والزوجة.

خبر: وعن ابن عباس نحوه، وبه قال عامة الفقهاء القائلين بالرد، كأبي حنيفة، وأصحابه، وروي عن علي% أنه كان لا يرد على الجدة، وهذه الرواية غير مشهورة عنه، والمشهور ما قدمنا ذكره، وكان عبدالله لا يرد على ستة على الزوج والزوجة، وعلى ابنة الإبن مع ابنة الصلب، وعلى الأخت لأب مع الأخت للأب والأم، ولا على الأخوة والأخوات من الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم، وروي عن عثمان بن عفان، وجابر بن زيد أنهما كانا يردان على الزوج والمرأة،، وذهب زيد بن ثابت إلى أنه لا يرد عل أحد، وما فضل على السهام، فهو لبيت المال، وجه ما ذهبنا إليه أن الزوجين لا يرد عليهما شيء أنهما يأخذان السهام بالسبب، وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام وسائر ذوي السهام لهم رحم يأخذون بها لو لم يكن سهام، فإذا أخذوا(�) سهامهم بقي بعد ذلك رحم يأخذون به، ولم يكن(�) يبقى مثل ذلك للزوجين.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" في المرأة إذا ماتت، وتركت زوجها، وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وهو السدس(�) من جميع المال، وما بقي فللأب، وفي الرجل إذا مات، وترك زوجته، وأبوين: لزوجته الربع، وللأم ثلث ما تبقى، وهو ربع جميع المال، وما بقي فللأب.

وبه قال سائر الصحابة، وتابعهم علي ذلك الفقهاء، وذهب ابن عباس إلى أن للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب وتابعه على ذلك الإمامية، وروي عن معاذ مثل قول ابن عباس، وروي عن علي% مثل قول ابن عباس رواية غير مشهورة، والرواية المشهورة عنه ما ذكرناه أولاً، وقال الناصر% مثل قولنا.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ� TA \l "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ*4 النساء*11*" \s "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" \c 1 �...} [النساء:11] الآية، فجعل  للأم الثلث بشرط أن يشتملا على المال وراثة، بقوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ� TA \l "وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ*4 النساء*11*" \s "وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ" \c 1 �}[النساء:11] والنصف والربع لم يشتملا عليه وراثة(�)، وأيضاً لم نجد في شيء من الفرائض تفضيل الأم على الأب، ووجدنا للأب ضعف ما للأم، ولا خلاف أن الأخوة لأم سواء ذكرانهم وإناثهم، في السدس والثلث، وأن للواحد منهم السدس مع الأم، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلا ما ذهبت إليه الإمامية، فإنهم يذهبون إلى أنهم لا يرثون مع الأم، وظاهر الآية تحجهم.

خبر: وعن علي% في امرأة ماتت، وتركت أماً أو جدة، وزوجاً، وإخوة لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، فللأم، أو الجدة السدس، وللزوج النصف، وللأخوة من الأم الثلث، ولا شيء للإخوة من الأب وأم.

فكذلك(�) إن لم يكن معهم أخوات، وروي مثل ذلك عن أبي موسى، وكذلك حكي عن الشعبي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وعن ابن عباس، وعبدالله،  وزيد التشريك بين الأخوة للأب والأم، وبه قال الشافعي.

وجه قولنا: قول النبي÷: ((ألحقوا ال فرائض بأهلها� TA \s "ألحقوا الفرائض بأهلها" � فما بقي فلأولى عصبة ذكر)) فلم يبق شيء للعصبة، وأيضاً فالله تعالى سمى للأم السدس، وللزوج النصف بلا خلاف، وللإخوة لأم(�) الثلث فيجب أن يوفى كل منهم ما سمى(�) الله لـه، وأن لا يبخس بعضهم دون بعض، وهذا دليل على سقوط الأخوة من الأب والأم، وأيضاً لا خلاف أن النقص في هذه الفريضة، لايدخل على الأم والزوج، فكذلك الأخوة من الأم، ولا خلاف أن الأخوة من الأب والأم، والأخوة والأخوات للأب والأم يأخذون بالتعصيب، ولا يأخذون بالتسهيم وروي عن عمر، أنه كان لا يشرك، ثم رأى بعد ذلك أن يشرك.

فإن قيل: أنهم ساووا الأخوة للأم في المعنى الذي به أخذوا وما زادهم الأب إلا بعداً، وهذا معنى ما قال عمر، فقيل له: عدَّ أن(�) أباهم كان حماراً.

قيل له: أنهم لم يساووهم في ذلك لأن الأخوة لأم يأخذون بالتسهيم(�)، والأخوة للأب والأم يأخذون بالتعصيب، وأيضاً لا خلاف بيننا وبين مخالفنا في زوج وأم وأخ لأم، وعشرين أخاً لأب وأم أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، والباقي بين عشرين أخاً لأب وأم، فيكون نصيب كل واحد منهم نصف عشر السدس، فلم يساووا الواحد منهم للعلة التي ذكرناها، وإن كانت المسألة بحالها، وكانت أخت واحدة من الأب والأم مكان الأخوة من الأب والأم فلها النصف، والفريضة عائلة بثلاثة أسهم، وإن كان بدل الأخت أختان فما فوقهما فلهما أولهن(�) الثلثان، والفريضة عائلة بأربعة أسهم، ولا خلاف في ذلك إلا خلاف من لا يقول بالعول، وسيجيء القول فيه إن شاء الله، أو خلاف الإمامية، وقد(�) تقدم القول عليهم.

�من باب  فرائض الأخوة والأخوات

لا خلاف في أن الأخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات، إذا لم يكن بنون وبنات، والأخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين، ولا خلاف أن بني البنين(�) وبنات البنين، لا يرثون مع البنين والبنات  شيئاً، فكذلك الأخوة لأب لا يرثون مع الأخوة لأب وأم شيئاً، وعلى هذا إذا ترك الميت أختاً لأب وأم وأختاً لأب، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، وإن(�) ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب فللأختين للأب والأم الثلثان، والباقي للعصبة، ولا شيء للأخت لأب.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه: كان لا يورث أخاً لأم مع جد(�).

أجمعت الصحابة على أن الأخوة والأخوات للأم يحجبهم الولد، وولد الإبن والأب والجد، ولا خلاف بين العلماء فيه، إلا ما ذهب إليه الناصر(�)% من أن الجد لا يحجب الأخوة من الأم، لأنه يجرى الجد مجرى الأخوة(�)سواء، ولا يجعل لـه عليهم مزية، وإجماع الصحابة يحجه.

�من باب فرائض الجد والجدات

لا خلاف في أن الجد لا يحجبه إلا الأب لأنه يدلي به(�)، وكل عصبة يدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون أدلى به.

خبر: وعن علي% أنه كان يقاسم بين الجد وبين الأخوة(�) وشبه الجد بالمسيل فقال إن مثله مثل مسيل يشتق منه نهر ثم يشتق من ذلك النهر  نهران. فأحد النهرين إلى النهر الثاني أقرب منه إلى المسيل الذي هو الأصل وهو قول زيد بن ثابت، وشبهه(�) زيد بالشجرة، فقال مثله مثل الشجرة لها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة(�).

وروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة أنهم جعلوا الجد بمنزلة الأب وأسقطوا معه الأخوة(�).

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " قال: الجد يقاسم الأخوة فإذا كانت المقاسمة شراً له من السدس كان له السدس وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن زياد اللولوي والحسن بن صالح بن حي وهو الأظهر من قول الإمامية وقد روي(�) عنه المقاسمة إلى التسع وهي رواية ضعيفة حكيت في بعض كتب الإمامية، وذهب عبدالله وزيد بن ثابت إلى أنه يقاسم ما لم تكن المقاسمة شراً لـه من الثلث فإذا كانت المقاسمة شراً لـه من الثلث كان لـه الثلث، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري، وذهب الناصر% إلى أنه بمنزلة الأخوة يقاسمهم أبداً والإجماع يحجه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي " أنه كان يجعل الجد بمنزله الأخ(�) إلى السدس.

خبر: وعن الشعبي عن علي% أنه جعله أخاً إلى ستة يقاسمهم به ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس فإذا نقص حظه من السدس إذا شاركهم أعطاه السدس(�).

خبر: وعن يحيى بن الحسين% يرفعه إلى عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي÷ فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: ((لك السدس� TA \l "لك السدس" \s "لك السدس" \c 2 �)) فلما ولى قال: ((ارجع ولك سدس آخر)) ثم قال: ((إن السدس الآخر طعمة))(�).

دل على أن سهمه هو السدس والسدس الثاني أعطاه إياه لا على أنه سهمه إذ لو كان سهمه لقال لك الثلث، فلما فصل بين السدس والسدس، علم أن سهمه السدس في جميع الأحوال، ويجوز أن يكون أعطاه السدس الثاني عل التعصيب كأن يكون الميت ترك ابنة وأماً وجداً، فإن للابنة النصف وللأم السدس وللجد السدس والسدس الباقي له بالتعصيب، وزاد يحيى% في الحديث أن علياً% كان يقول: نسيتم وحفظت يعني الذين يجعلون سهمه مع الأخوة الثلث، وروي أن عمر سأل الناس وقال: أيكم شهد رسول الله÷ قضى في الجد؟ فقال معقل بن يسار: أعطاه السدس فقال: مع من؟ فقال: لا أدري(�).

فهذا يدل على أن سهمه السدس والذي يدل على أن الأخوة لا يسقطون مع الجد قول الله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ� TA \l "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ*4 النساء*176*" \s "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ" \c 1 �}[النساء:176] فأوجب للأخ الميراث بشرط أن لا يكون لها ولد ولا يجوز أن يحرم الميراث إلا حيث يخص الدليل.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي% أنه كان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين الثلثين وما بقي فللجد.

خبر: وعن محمد بن منصور، عن الشعبي، عن علي% نحوه(�) وبه قال: ابن مسعود وعلقمة والأسود ومسروق، وكان زيد بن ثابت يقاسم بهن الجد منفردات إلى الثلث، والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ� TA \l "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ*4 النساء*176*" \s "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" \c 1 � وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء:176] فجعل لها النصف مع عدم الولد في جميع الأحوال إلا حيث يمنع الدليل فوجب أن يكون ذلك سهمها مع الجد وكذلك إذا كانتا اثنتين لقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ� TA \l "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ*4 النساء*176*" \s "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ" \c 1 �}[النساء:176] وهذا يحج من أسقط الأخت مع الجد كما يحج من قاسم بها الجد.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " أنه كان يقول في الأخت لأب وأم وأخت لأب وجد: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد. قال: وكان يقول في أم وامرأة وأخوة وأخوات وجد: للمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الأخوة والأخوات والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك يكون ما لم يكن نصيبه أقل من السدس(�).

خبر: وعن علي% في ابنة وجد وأخت أنه كان يقول: للابنة النصف المسمى لها، وللجد سهمه وهو السدس مع الولد، وللأخت ما بقي لأنها عصبة مع الابنة.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي% أنه كان لا يورث ابن الأخ شيئاً مع الجد(�)، وهو المشهور عنه% وروي عنه% رواية شاذة توريث ابن الأخ مع الجد، والمشهور خلاف ذلك.

خبر: وعن إبراهيم النخعي أن النبي÷ أطعم ثلاث جدات السدس قيل لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك.

خبر: وعن النبي÷ أنه أطعم جدتين السدس.

خبر: وعن علي% أنه قال: للأقرب فالأقرب منهن وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وروي عن عبدالله أنه كان يشرك بينهما، وروي عن زيد بن ثابت التشريك بينهما وروي عنه أن أم الأم إن كانت أقرب فهي أولى بالسدس، وإن كانت أم الأب أقرب من أم الأم فإنهما يشتركان فيه، وروي عن مالك أنه لا يرث من الجدات إلا أم الأب وأم الأم، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان(�) بلغه أن عبدالله ورث ثلاث  جدات فقال: هلاَّ ورث حوّى. وهذه غفلة من سعد عظيمة كيف يورث من قد مات قبل الموروث.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " أنه قال: يحجب الأب أمه، وروي ذلك(�) عن زيد وعثمان والزبير وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وروي  عن عمر وعبدالله وعمران بن حصين أنهم ورثوا الجدة مع ابنها(�). ولا خلاف أن الأب يحجب أباه فكذلك يحجب أمه، وكذلك تحجب الأم أمها وجميع الجدات، وروي عن ابن عباس أن الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم كما أن الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب(�)، وهذا فاسد لأنه قد ثبت أن الجد لا يقوم مقام الأب فكيف ما هو فرع عليه.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " قال: لا ترث الجدة أم أب الأم شيئاً(�).

والمراد به إلا في ميراث ذوي الأرحام وبه قال زيد بن ثابت(�)، وروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يورث أم أب الأم(�) مع سائر الجدات وروي عنه أنه كان لا يورثها، وروي عن ابن عباس أنه كان يورثها، وكذلك روي عن جابر بن زيد(�).

وجه قولنا: إن من يدلي إلى الميت بقريب(�) يجب أن يكون من يدلي به أقوى حالاً من المدلي؛ فإذا كان أب الأم لا تعصيب لـه ولا سهم ولا ميراث إلا بالرحم، فيجب ألاّ يكون حال أمه أوكد من حاله.

�من باب القول في العصبة

لا خلاف في أن أقرب العصبة الابن ثم ابن الابن(�) وهو أقرب من الأب لأنه يعود ذا سهم لقول الله تعالى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ� TA \s "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" �}[النساء:11] وكذلك لا خلاف في أن الأب أقرب العصبة إذا لم يكن ابن ولا ابن ابن.

خبر: وعن علي% في مولى العتاق أنه جعله بمنزلة العصبة وروي عن زيد بن ثابت مثله، وبه قال أكثر الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والشافعي، وروي عن عمر وابن مسعود أنهما ورثا ذوي الأرحام دون المولى من الميت، وروي مثل هذا القول عن علي%(�) إلا أن الصحيح عنه ما رويناه أولاً، ويحتمل أن يكون المراد به مولى الموالاة.

خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن محمد بن  عمر بن علي بن أبي طالب " قال: مات مولى لعلي% وترك ابنة لـه فأعطاها النصف وأخذ النصف، فذكر ذلك لأبي جعفر محمد بن علي% فقال هذا القول، وروى محمد بن منصور مثل هذا عن محمد بن عبدالله بن الحسن وعن جعفر بن محمد وعن أحمد بن عيسى " والأصل فيه حديث شداد بن الهاد إن ابنة حمزة  أعتقت مولى لها فمات وترك ابنة، فورث النبي÷ ابنته النصف، وورث ابنة حمزة النصف من تركته(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع، ولا توهب))(�).

دل على أن المولى بمنزلة العصبة، لأنه جعله في حكم النسب، ويؤكد ذلك أن له التزويج والعقل وليس ذلك(�) لذوي الأرحام.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ� TA \l "وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ*8 الأنفال*75*" \s "وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ" \c 1 �}[الأنفال:75].

قلنا: روي أن الآية نزلت حين لا يورث من لم يهاجر ممن هاجر فنسخ ذلك.

فإن قيل: روي عن عائشة أن مولى للنبي ÷ مات وترك مالاً. فقال النبي÷: ((هاهنا أحد من قرابته� TA \l "هل هنا أحد من قرابته" \s "هل هنا() أحد من قرابته" \c 2 �)) قالوا: نعم فأعطاه ميراثه(�).

قلنا: الحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: أن القريب جائز أن يكون عصبة.

والثاني: أن النبي÷ يجوز أن يكون أثره بحقه تفضلاً وإحسانا ولا خلاف في أن مولى الموالاة لا يرث ما وجد واحد من ذوي الأنساب، إلا ما روي عن بشر بن غياث أنه كان يجعله بمنزلة العصبة والإجماع يحجه.





















�من باب ميراث ذوي الأرحام

خبر: وعن النبي÷ رواه عدة منهم عمر وعائشة والمقدام بن معدي كرب أن النبي÷ قال: ((الخال وارث من لا وارث له� TA \l "الخال وارث من لا وارث له" \s "الخال وارث من لا وارث له" \c 2 �))(�).

دلَّ على وجوب توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن وارث سواهم.

فإن قيل: قوله: ((لا وارث له))(�) نفى(�) أن يكون له وارثاً.

قلنا: تقديره الخال وارث من لا وارث له سواه، وقد روي عن النبي÷ أنه كان يقول في دعائه: ((يا عماد من لا عماد له)) وتقديره من لا عماد لـه سواك(�)، على أنه روي مطلقاً عن أبي هريرة عن النبي÷: الخال وارث(�)، وفي بعض الأحاديث: ((الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه))(�).

خبر: وعن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح توفي وكان أبتر لا أصل له يعرف، فقال رسول الله÷ لعاصم بن عدي: ((هل تعرفون لـه فيكم نسباً؟� TA \l "هل تعرفون لـه فيكم نسبا" \s "هل تعرفون لـه فيكم نسبا" \c 2 �)) فقال لا يا رسول الله فدعا رسول الله÷ أبا لبابة بن عبد المنذر  ابن أخته فأعطاه ميراثه(�).

وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام، وفيه أيضاً دليل على الرد لأن ابن الأخت إذا أعطي جميع المال لرحمه كان من له سهم في الكتاب والسنة أولى بذلك.

فإن قيل: روي أن النبي÷ سئل عن العمة والخالة فوقف ورفع يديه وقال: ((اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته� TA \l "اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته" \s "اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته" \c 2 � فعل ذلك ثلاث مراث ثم قال: لا شيء لهما)) وروي: ((لا أجد لهما شيئاً))(�) وروي: ((لا أدري أينزل(�) على شيء لا شيء لهما))(�).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد لا شيء لهما مسمى كالأم والأخوات والجدات ونحوهم، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم ذوي الأرحام.

خبر: وعن النبي÷ أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه� TA \l "أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه" \s "أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه" \c 2 �، ولورثتها من بعدها(�).

دلَّ أيضاً على توريث ذوي الأرحام لأن ورثة أمه غير أمها وأولادها ذوو أرحام له.

خبر: وعن سعد بن مالك قال: مرضت فأتاني رسول الله÷ يعودني فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيراً وليس  يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله وفي بعض الروايات بثلثي مالي قال: ((لا)) قلت فالشطر. قال:((لا)) قلت: فالثلث، قال: ((الثلث والثلث كثير� TA \s "الثلث والثلث كثير" � إنك إن تترك ورثتك أغنياء خيراً من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))(�).

دلَّ على أن الابنة تحوز ما زاد على النصف بالرد اختلف الصحابة والعلماء بعدهم في توريث ذوي الأرحام إذا لم يكونوا عصبة ولا ذوو سهام فقال على% وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء بتوريثهم، وهو قول عامة علماء أهل البيت"، والقول بالرد، غير القاسم بن إبراهيم% فإنه لم يورثهم، ولا رد، وجعل المال لبيت المال، وأكثر التابعين قال بتوريثهم والرد كالشعبي، ومسروق، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم، وغيرهم، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو نعيم  ضرار بن صرد، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية، والحسن بن زياد، وذهب زيد بن ثابت إلى أنهم لا يرثون، وأن المال لبيت المال، وبه قال مالك، والشافعي(�)، وأبو ثور، وبه قال الزهري، ومكحول، والأصل ما قدمنا من الأخبار عن النبي÷ في توريثهم.

خبر: وعن علي% أن من مات وترك عمته، وخالته، ولا وارث له سواهما أن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، وتابعه على ذلك عمر(�) وابن مسعود(�)، وجميع الفقهاء إلا شيئاً يحكى عن بشر بن غياث، فإنه جعل المال للعمة دون الخالة، وهو خلاف الإجماع.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي% أنه قال: ابنة الأخ بمنزلة الأخ، وابنة الأخت بمنزلة الأخت(�).

دلَّ على أن لكل ذي رحم نصيب من يمت إليه، وعلى هذا من ترك ثلاث خالات متفرقات فللخالة من الأب والأم النصف، وللخالة من الأب السدس، وللخالة من الأم السدس، والباقي رد عليهن فيكون المال بينهن على خمسة أسهم، وذلك أنا جعلنا ما كانت الأم تأخذه وهو جميع المال بينهن على حسب استحقاقهن لتركتها، وبه قال الأكثر من أهل التنزيل، وقال أبو حنيفة، وأصحابه: للخالة من الأب والأم جميع المال؛ لأنها أقرب إلى الميت، ومن مذهبه مراعاة القرب، وعلي% وابن مسعود، وعمر راعوا التنزيل في العمة والخالة، ولم يراعوا القرب فصح أن قولهم أولى، ولا خلاف في أن ابن الابنة يحوز جميع المال، إذا انفرد بسبب واحد وهو الرحم، وأن ابنة الابنة تحوز جميع المال، إذا انفردت بسبب واحد، وهو الرحم، فعلى هذا يستوي الذكر والأنثى من ذوي الأرحام، إذا اجتمعا وكانا في منزلة واحدة، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية، وقال أبو حنيفة: للذكر مثل حظ الأنثيين.

�من باب القول في ميراث الزوجين

ولا خلاف في أن الزوجين لا يرد عليهما إلا أن يكون بينهما رحم، أجمعت الصحابة على  القول بالعول غير ابن عباس، فإنه أنكره، وأدخل النقص على البنات، والأخوات، إذا كن لأب وأم، أو لأبٍ، وأخذت الإمامية في ذلك بقول ابن عباس، وتابعهم على ذلك الناصر% وذهب سائر العلماء إلى القول بالعول.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي" القول بالعول، وروي عنه أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وروي عنه% أنه كان يعيل الفرائض، قال: وسأله ابن الكوّا، وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعاً(�).

فإن قيل:  روي عن ابن عباس، أنه قال: إن الذي أحصى رمل عالج(�) عدداً يعلم أن المال لا يكون فيه نصف، ونصف، وثلث، ذهب النصفان بالمال، فأين الثلث(�).

قلنا: أن القائلين بالعول، لا يقولون بأن الورثة يأخذون نصف، ونصفاً، وثلثاً، وإنما إذا[زادت السهام نقصوا كل ذي سهم بقدر سهمه، والنقص عندهم يدخل على جميع أهل السهام، ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين% صار  ثمنها تسعاً، فصرح بأن ثمنها قد رجع إلى التسع، وإنما يذكرون النصف، والنصف، والثلث، ليعرفوا قدر السهام، ويعرفوا مقدار النقص الداخل على كل واحد منهم، وقد يلزم ابن عباس القول بالعول في زوج وأم وأخوين لأم؛ لأن الأم لا يحجبها عنده أقل من ثلاثة إخوة، فلا يجد بداً على أصله من إدخال النقص على الجميع، لأن الأخوة من الأم ليسوا ممن يأخذ ما بقي في شيء من المسائل فسقط ما اعتمده، وهذا يلزمه خصوصاً لأن الإمامية، والناصر% لا يورثون الإخوة مع الأم.

�من باب القول في الإرث على الولاء

لا خلاف في أن المعتق إذا كان في ورثته عصبة أنهم أولى بأخذ المال من عصبة مولاه، ولا خلاف في أن عصبة المولى يقومون مقام المولى، ولا خلاف في أن ذوي سهام المولى لا يرثون مع ذوي سهام المعتق، لأنه لا تعصيب لذوي السهام، وكذلك إذا ترك الميت ذوي أرحام نفسه، وذوي أرحام مولاه، أن المال لذوي أرحام نفسه، ولا خلاف في أن النساء لا يشاركن الرجال في الولاء.

خبر: وقول النبي÷: ((الولاء لمن أعتق))(�).

يدلَّ على أن رجلين لو كانا مالكين لعبدٍ فأعتقاه جميعاً، وماتا، ومات المملوك، ولهما عصبة، كان النصف لعصبة أحدهما، والنصف لعصبة الآخر، فإن لم يكن لأحدهما وارث ولا ذو رحم، كان النصف الذي من(�) قبله  لبيت المال.

�من باب القول في نوادر المواريث

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن على" أنه سئل عن الخنثى لبسة، فقال: له نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى(�)، وبه قال محمد، وأبو يوسف في أحد فوليه، وبمثل قولنا قال الشعبي(�)، وابن أبي ليلى(�)، ومالك، وقال أبو حنيفة: له أقل  النصيبين، لأنه المتيقن، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال في الزائد: يتوقف به حتى يتبين أمره، وحكي عن قوم أنهم قالوا لـه مثل نصيب(�) الذكر، والأصل الخبر عن أمير المؤمنين% ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، وأيضاً فنقيسه على مدعيي الشيء، فيأتي كل واحد منهم ببينة، وهو في أيديهما، أو في يد أجنبي أنه يقسم بينهما نصفين.

خبر: وعن ابن عباس عن النبي÷ أنه سئل عن مولود ولد في قوم، وله ما للمرأة، وما للرجل كيف  يؤرث؟ فقال÷: ((من حيث يبول))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه قال في الخنثى لبسة: إن بال من حيث يبول الرجل، فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة، فهو امرأة، واعتبر بالسبق(�).

خبر: وعن علي%(�) أنه اعتبر بالأضلاع، فقال: إن أضلاع الرجل تكون في جانب اليسار أنقص، وأضلاع المرأة تكون من الجانبين سواء، وبمثل قولنا قال عامة الفقهاء، ومنهم من اعتبر الأكثر، ونحن اعتبرنا السبق.

خبر: وعن علي% أنه ورث الغرقاء بعضهم من  بعض، وروي مثل ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وشريح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، وجماعة من أهل الكوفة، وروي عن أبي بكر أنه لم يورث بعضهم من بعض، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عباس، والحسين(�) بن علي" عن علي% رواية ليست بمشهورة، وبه قال الحسن في عدة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالك، وحكي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز، وسعيد بن المسيب.

وجه قولنا: ما روي أن قوماً من خثعم قتلهم خالد بن الوليد، وقد كانوا سجدوا حين رأوه فوداهم رسول الله÷ نصف الدية(�)، لأنه جائز أن يكون سجودهم لله، لأنهم كانوا أسلموا، وجائز أن يكونوا سجدوا على عادتهم في تعظيم الأمراء، وكانوا كفاراً فاحتاط في ذلك مع العلم بأنهم لو كانوا مسلمين لاستحقوا دية كاملة، ولو كانوا كفاراً لم يستحقوا شيئاً، وهذا الخبر يحتمل وجهين:

أحدهما: أن النبي÷ يجوز له أن يجتهد في مثل هذا إذا لم يعلم باطن القوم، من قبل الله تعالى، وشك في إسلامهم وكفرهم.

والوجه الثاني: أن يكون الله تعالى أكن عنه علمهم، وأمره أن يحكم بما حكم لبيان الحكم فيما يحدث مثل ذلك، ولأن يكف المؤمنون عن ارتكاب الشبهات.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أبطل ميراثاً فرضه الله تعالى� TA \l "من أبطل ميراثاً فرضه الله تعالى" \s "من أبطل ميراثاً فرضه الله تعالى" \c 2 �، أبطل الله ميراثه من الجنة))(�).

دلَّ على ما قلنا من توريث الغرقاء بعضهم من بعض، لأنه لا يمكن الخروج من عهدة هذا الحديث، إلا بتوريث بعضهم من بعض، ألا ترى أن رجلين أخوين لو  ماتا، وبينهما شهر، ولم يعلم أيهما مات قبل أخيه، أن من أبطل ميراث أحدهما من صاحبه، أنه قد استحق الوعيد الذي أوعد به رسول الله÷.

خبر: وعن الناصر بإسناده، عن علي% أن رجلاً وابنه، وأخوين قتلوا يوم صفين، وما يدري أيهم قتل أولاً؟ فورث بعضهم من بعض، وبإسناده عنه% أن قوماً تلفوا في سفينةٍ  فورث بعضهم من بعض(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي "  في رجل مات، وخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له، قال: يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل إلى الذي أقرَّ به(�)، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، ومالك، وعبدالله بن الحسن إلى أن المقر يقاسم المقر له ما في يده، وقال الشافعي: لا ميراث لمن يقر به بعض الورثة، كما لا نسب له، ولا خلاف أنه لا نسب له.

ووجه قولنا: الخبر عن علي، ولم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافه(�).

خبر: وعن علي% في ميراث ابن الملاعنة، قال: ميراثه لأمه، إن لم يكن غيرها، فإن كان معها أخوة، أو زوج، أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي لـه، فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه، وعلى الورثة، إلا الزوج، والمرأة، وبه قال زيد بن ثابت إلا في الرد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه بمثل قولنا، وبه قال الشافعي، وحمل أبو العباس رضى الله عنه قول يحيى% (عصبته عصبة أمه)، على ما روي عن علي%(�)، وقال المراد به عصبة أمه، إذا لم يكن معها غيرها، وقوى هذا المؤيد بالله قدس الله روحه، وظاهر ما قاله يحيى% مروي عن عبدالله بن مسعود، وغيره من علماء التابعين، وعن ابن عباس، وروي ذلك أيضاً عن علي"، والمشهور ما ذكرناه أولاً، وهو الصحيح؛ لأن ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا، وبمنزلة من هو مجهول النسب ولا وارث لـه سوى أمه أو من يرث معها من زوج أو أخ لأم أو زوجة للميت، ولا خلاف في أن حكمهما ما ذكرناه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه كان يورّث المجوسي(�) بالقرابة من وجهين(�)، ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام(�)، وروي عن عمر مثله، واختلفت الرواية عن ابن مسعود روي عنه مثل قولنا، وروي عنه التوريث بأقرب النسبين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، وأصحابه مثل قولنا.

قال يحيى%: ويفسر(�) ذلك مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات، فورثت البنات الأربع الثلثين، والباقي للعصبة، ثم ماتت أحد البنات الثلاث، وتركت أختيها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي أمها، فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى البنتين الباقيتين، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختيها لأبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها أيضاً السدس، لأنها أمها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسهما من الثلث إلى السدس.

�من باب القول في الذين لا توارث بينهم

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يرث القاتل� TA \l "لا يرث القاتل" \s "لا يرث القاتل" \c 2 �))(�) وروي أنه قال: ((لا ميراث لقاتل� TA \l "لا ميراث لقاتل" \s "لا ميراث لقاتل" \c 2 �)) لا خلاف في أن القاتل لا يرث من الدية عمداً كان قتله أو خطأ.

خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رسول الله÷ قام يوم فتح مكة فقال: ((لا توارث بين أهل ملتين،� TA \l "لا توارث بين أهل ملتين" \s "لا توارث بين أهل ملتين" \c 2 � والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ماله ولا من ديته شيئاً وإن قتله خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته))(�).

وهذا نص ما ذهبنا إليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وعامة الفقهاء إلى أن قاتل الخطأ، لا يرث من ماله كما لا يرث من ديته.

وجه قولنا: الخبر عن النبي÷.

فإن قيل: روى ابن خلاس أن رجلاً رمى بحجر فأصابت أمه فقتلها، فغرمه علي% الدية ونفاه عن الميراث. وقال: إن حظك من ميراثها الحجر(�).

قلنا: يحتمل أن يكون تعمد رميها بالحجر، وكان الحجر مما يقتل مثله، فغرمه الدية على المراضاة من الورثة، ويدل على أنه عَمْدٌ أنه حمّله الدية ولو كان خطأ حملها العاقلة، وكذلك يُحمل ما روي من خبر الذي حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فقتله، فغرمه عمر الدية مغلظة ونفاه عن الميراث وجعل الميراث لأخيه وأمه، وعندنا أن الأب لا يقتل بابنه.

خبر: وعن الناصر% بإسناده عن علي% في رجل قتل ابنه. قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمداً لم يرث، وعند أبي حنيفة أن الصبي والمجنون إذا قتلا لم يحرما الميراث، فكذلك قاتل الخطأ لا يحرم الميراث من المال، وعند أبي حنيفة أن العادل إذا قتل الباغي لم يحرم الميراث، وعند الشافعي في أحد قوليه: أن من يرجم من وجب عليه الرجم بإذن الإمام لا يحرم الميراث، والعلة أنه قتل معراً من المآثم، فكذلك قاتل الخطأ.

خبر: وروى يحيى بن الحسين% عن علي% أن رجلاً مات وله ابن مملوك فاشتراه بمال الميت ثم أعتقه وورثه باقي المال، ولا خلاف في أن المملوك لا يرث ولا يورث، وذلك لأنه ليس لـه ملك مستقر. وما قال يحيى% في الحر إذا مات وله ابن مملوك فأعتق قبل أن يحاز المال ورثه.

فالمراد به إذا لم يخلف وراثاً سواه وكان المال جهته بيت المال ومثل هذا القول في المسلم يجد في غنائم المشركين مالاً له بعينه أنه يكون أولى به قبل القسمة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حداً� TA \l "إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حداً" \s "إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حداً" \c 2 �، فإنه يرث على مقدار ما عتق منه، ويقام الحد عليه بمقدار ما عتق منه))(�).

[خبر: وعن النبي÷ أنـه قال: ((يُؤْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر� TA \l "يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر" \s "يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر" \c 2 �، وما بقي دية عبد))](�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" قال: قال رسول الله÷: ((لا توارث بين أهل ملتين� TA \s "لا توارث بين أهل ملتين" �))(�).

خبر: وعن علي بن الحسين% عن أسامة، عن النبي÷ أنه قال: ((لا يرث المسلم الكافر� TA \l "لا يرث المسلم الكافر" \s "لا يرث المسلم الكافر" \c 2 �، ولا الكافر المسلم))(�). لا خلاف في أن الكافر لا يرث المسلم، واختلفوا في المسلم هل يرث أهل الذمة؟ فذهبت الإمامية والناصر% إلى أن المسلم يرث الذمي والأصل فيه ما ذكرنا. وهو عام في جميع الملل.

فإن قيل: روي عن معاذ قال: قال رسول الله÷: ((الإسلام يزيد ولا ينقص� TA \l "الإسلام يزيد ولا ينقص" \s "الإسلام يزيد ولا ينقص" \c 2 � نرثهم ولا يرثونا)) (�) وروي أن الإسلام يعلو ولا يعلى(�).

قلنا: قوله÷: ((يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى)). لا يدل على استحقاق الإرث، فأما قوله: ((نرثهم ولا يرثونا)) فيجوز أن يكون المرتد(�) ليكون ذلك استعمالاً للأخبار، والمشهور من قوله÷ما ذهبنا إليه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي" أنه قتل المستورد العجلي حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين(�).

دلَّ على أن جميع تركته يرثه ورثته من المسلمين وبه قال محمد، وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه قبل الردة يرثه ورثته من المسلمين، وما اكتسبه بعد الردة كان لبيت المال، وقال الشافعي: ما اكتسبه قبل الردة وبعدها هو في بيت مال المسلمين، ولا خلاف في أن المرتد لا ملة له يبين ذلك أن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه. وروي عن عبدالله، وأبي بكر، وعمر مثل ما روي عن علي% في مال المرتد. وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي% أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلا قتله. وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين، فعم ولم يخص ما اكتسبه قبل الردة وبعدها. فأما ما روي عن أبي بكر، أنه غنم أموال أهل الردة، فوجهه أنه صار لهم منعة، وصاروا بمنزلة أهل الحرب وكذلك سبي ذراريهم. وأما أبو حنيفة فيقال لـه: لا خلاف أن المرتد لو رجع إلى الإسلام لكان ما اكتسبه قبل الردة أو في حال الردة يكون ماله وملكه جميعاً فكذلك الإرث، ويكشف ذلك أن الحربي إذا ظفر بماله ثم أسلم، لا يرجع إليه كما يرجع مال المرتد إليه إذا رجع إلى الإسلام الذي اكتسبه في حال الردة وقبلها، ويقال لأبي حنيفة والشافعي إن استحقّ بيتُ المال مال المرتد لا يخلو: إما أن يستحقه بيت المال على سبيل الغنيمة، أو على سبيل الإرث، فلو استحقه على سبيل الغنيمة لم يجب أن ينتظر رجوعه أو قتله، لأن سائر ما يغنم إذا ظفر به كان غنيمة، ولو استحقه بالإرث، فأولوا السهام وأولو الأرحام أحق بالإرث من سائر المسلمين، والذي يجيء على مذهب يحيى% أن ديون المرتد تقضى ووصاياه تنفذ وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يقضى شيء من ذلك مما اكتسبه في حال الردة؛ لأنه فيء وقد أوضحنا القول فيه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام� TA \l "لا تقبل شهادة ملة على ملة الإسلام" \s "لا تقبل شهادة ملة على ملة الإسلام" \c 2 �، فإن شهادة المسلمين جائزة على أهل الملل)) (�).

دلَّ على أن أهل الكفر ملل، لأن أقل الجمع ثلاثة، فعلى هذا لا توارث بين اليهود والنصارى، ولا سائر الملل، وهذا يحج من ذهب إلى أن الكفر كله ملة واحدة.

��

�

�من كتاب القضاء والأحكام�  وباب القول في أدب القاضي

الأصل في القضاء: قول الله تعالى: { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ� TA \l "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ*4 النساء*105*" \s "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ" \c 1 �...}[النساء:105] الآية، وقول الله عزَّ وجلَّ: {وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ� TA \l "وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ*5 المائدة*49*" \s "وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ" \c 1 �}[المائدة:49] وقوله: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ� TA \l "يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ*38 ص*26*" \s "يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ" \c 1 � فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعْ الْهَوَى...}[ص:26] الآية. وعن عقبة بن عامر، أنه قال: جاء إلى رسول الله÷ خصمان. فقال: ((اقض بينهما يا عقبة� TA \l "إقض بينهما يا عقبه" \s "إقض بينهما يا عقبه" \c 2 �)). قلت: يا رسول الله، أقضي بينهما وأنت حاضر. قال: ((اقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات� TA \l "إقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات" \s "إقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات" \c 2 �، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه بعث معاذاً إلى اليمن. قال: ((كيف تقضي بينهم� TA \l "كيف تقضي بينهم" \s "كيف تقضي بينهم" \c 2 �؟)) قال: أقضي بينهم بما في كتاب الله سبحانه. قال: ((فإن لم يكن في كتاب الله؟)). قال: ففي سنة رسول الله÷. قال: ((فإن لم يكن في سنة رسول الله؟)). قال: أجتهد برأيي(�) ولا آلوا. قال: فضرب صدره وقال: ((الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله)).

خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي÷ أنه قال: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران،� TA \l "إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران" \s "إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران" \c 2 � وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد))(�).

خبر: وعن زيد بن علي،عن آبائه، عن علي" قال: أول القضاء بما في كتاب الله عزَّ وجلَّ، ثم بما قاله رسول الله÷ ثم بما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون. أجتهد الإمام في ذلك لا يألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" قال: بعثني رسول الله÷ إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن وأنا شاب لا علم لي بالقضاء. قال: فضرب بيده في صدري ودعا لي. فقال: ((اللهم اهد قلبه وثبت لسانه� TA \l "اللهم اهد قلبه وثبت لسانه" \s "اللهم اهد قلبه وثبت لسانه" \c 2 � ولقنه الصواب وثبته بالقول الثابت))(�).

دلَّت هذه الأخبار على أن الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يدل على أن ذلك شرط في صحة قضائه. وقول يحيى%: (يجب أن يكون القاضي عالما) إلى قوله: (فإن نقص من هذه الخلال يكون ناقصاً)، فنبه على أنه هو الأولى ولم يجعله شرطا فدل ذلك على أنه كان يجوز حكم المقلد.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز حكم المقلد لأن التقليد هو طريق من قصر عن الاجتهاد يتوصل به إلى امتثال مراد الله عزَّ وجلَّ منه في ذلك، فكما جاز للمجتهد أن يحكم بالاجتهاد مع قصور حاله عن حال النبي÷ فكذلك يجوز للمقلد أن يحكم مع قصور حاله عن حال المجتهد؛ لأن كل ذلك هو تكليف من ذكرناه، ولا خلاف في أن القاضي يكون ورعاً، ولأنه شرط العدالة في الشهود وأقل منزلة الحاكم أن يكون بمنزلة الشهود.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أن النبي÷ قال له: ((يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان� TA \l "يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان" \s "يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان" \c 2 �))(�).

دل على أنه لا يجوز أن يقضي ضعيف التمييز، ولا من معه أمر يشغله عن التمييز كالغضب وشبهه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إياكم والإقراد� TA \l "إياكم والإفراد" \s "إياكم والإفراد" \c 2 �)) قالوا(�): يا رسول الله، وما الإقراد؟ قال: ((يكون أحدكم أميراً أو عاملاً فتأتي الأرملة واليتيم والمسكين فيقول اقعد حتى ننظر في حاجتك يتركون مقر دين لا يقضى لهم حاجة، ويأتي الرجل الغني أو الشريف فيقعده إلى جنبه فيقول: ما حاجتك؟ يقول حاجتي كذا. فيقول: اقضوا حاجته وعجلوا بها)) (�).

دلَّ على أن القاضي يكون صلباً في دينه حتى لا يفضل غنياً على  فقير، ولا شريفاً على مشروف وقد قال الله تعالى: {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ� TA \l "يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ*5 المائدة*54*" \s "يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ" \c 1 �}[المائدة:54].

خبر: وعن كعب بن مالك، أنه تقاضى ديناً لـه(�) على إنسان في المسجد وارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي÷ وهو في بيته، فخرج إليهما فقال: ((يا كعب)). فقال: لبيك يا رسول الله.فأشار إليه بيده أتضع الشطر من دينك� TA \l "يا كعب)). فقال: لبيك يا رسول الله.فأشار إليه بيده أتضع الشطر من دينك" \s "يا كعب)). فقال: لبيك يا رسول الله.فأشار إليه بيده أتضع الشطر من دينك" \c 2 �؟ قال: قد فعلت يا رسول الله(�).

دلَّ على أن الحاكم يستحب لـه أن يحرض(�) في الصلح ما لم يتبين له الحق، لأنه إذا تبين له الحق وجب عليه أن يمضيه. وقد ندب الله تعالى إلى الصلح فقال عزَّ من قائلٍ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ� TA \l "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*4 النساء*128*" \s "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" \c 1 �}[النساء:128] وقال عزَّ وجلَّ: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقْ الله بَيْنَهُمَا� TA \l "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا*4 النساء*35*" \s "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا" \c 1 �}[النساء:35] وقال عزَّ من قائلٍ: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ� TA \l "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ*4 النساء*114*" \s "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ" \c 1 � إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء:114]. 

ولا خلاف في أن الحاكم يحكم بغالب الظن الذي يحصل له عند شهادة الشاهدين، فعلى هذا إن حكم الحاكم بعلمه الذي علمه بالمشاهدة، أو بإقرار الذي عليه الحق أولى من حكمه بغالب الظن وأيضا لا خلاف أن لغير الحاكم أن يمنع الظالم من ظلمه إذا عرف ذلك وتحققه على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأولى أن يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه.

قال أبو حنيفة: إن الحاكم يحكم بعلمه إذا علم بعد القضاء وحيث هو قاض فيه، ولا يحكم بعلمه إذا علم قبل القضاء أو بعده(�) أو حيث لا ينفذ حكمه فيه.

وقال أبو يوسف: مثل قولنا يحكم بعلمه على أي وجه حصل قبل القضاء أو بعده. وقال مالك: لا يحكم على وجه من الوجوه، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل قولنا، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ� TA \l "وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ*5 المائدة*48*" \s "وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ" \c 1 �}[المائدة:48] وقال تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ� TA \l "وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ*5 المائدة*42*" \s "وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" \c 1 �}[المائدة:42] ولا قسط أو ضح من أن يعلم أن المحكوم له محق.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أن النبي÷ قال له حين بعثه إلى اليمن: ((يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء� TA \l "يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء" \s "يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء" \c 2 � بينهما حتى تسمع كلام الآخر))(�).

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وقد قيل أن الذي تاب منه داود÷ أنه حكم بتظليم أحد المتداعيين قبل استماع كلامه على ما حكى الله عز وجل من قوله: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ� TA \l "وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ*38 ص*21*" \s "وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ" \c 1 �...}[ص:21] إلى قوله: {وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ� TA \l "وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ*38 ص*23،24*" \s "وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ" \c 1 �*قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ}[ص:23،24] فنبه الله عز وجل على الخطأ بقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ� TA \l "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ*38 ص*26*" \s "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" \c 1 �}[ص:26] .

وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أن النبي÷قال: ((لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه� TA \l "لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه" \s "لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه" \c 2 �)).

خبر: وعن أم سلمة، أن النبي÷ قال: ((من ابتلي بالقضاء بين المسلمين� TA \l "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين" \s "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين" \c 2 � فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر))(�).

خبر: وعن علي% أن رجلاً أتاه فأضافه فقرب إليه(�) في خصومة. فقال له علي%: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول عنا، فإن النبي÷ نهانا أن نضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه(�).

خبر: وعن علي% أنه خاصم نصرانياً في درع وجده في يده فرافعه إلى شريح فلما أحضر جلس إلى جنب شريح وقال: لولا أن خصمي ذمي ما جلست إلا إلى جنبه، لكن أمرنا النبي÷ أن نذلهم ونلقاهم بالصغار(�)، أو كلاماً(�) هذا معناه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان� TA \l "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" \s "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" \c 2 �)).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله÷: ((لا يقضي القاضي بين اثنين، إلا وهو شبعان ريان� TA \l "لا يقضي القاضي بين اثنين، إلا وهو شبعان ريان" \s "لا يقضي القاضي بين اثنين، إلا وهو شبعان ريان" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن القاضي لا يقضي وأمر يشغله عن التمييز كالشبع المفرط، والجوع، والنعاس، والتأذي بالبول، وغيره.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لعلي%: ((يا علي لا تقبل هدية مخاصم� TA \l "يا علي لا تقبل هدية مخاصم" \s "يا علي لا تقبل هدية مخاصم" \c 2 � ولا تضيفه دون خصمه))(�).

خبر: وروي: ((هدايا الأمراء غلول� TA \l "هدايا الأمراء غلول" \s "هدايا الأمراء غلول" \c 2 �))(�). 

قال أبو العباس رحمه الله: تجيء على أصله% يعني يحيى% أن من كان يهاديه قبل القضاء يجوز أن يقبل هديته بعد القضاء. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وكذلك هدية ذي الرحم، والأصل في ذلك أن يتوقى مواضع التهمة والتخصيص لأحد الخصمين.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من طلب القضاء وكل إلى نفسه� TA \l "من طلب القضاء وكل إلى نفسه" \s "من طلب القضاء وكل إلى نفسه" \c 2 �)) (�).

خبر: وروي: ((من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين� TA \l "من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين" \s "من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين" \c 2 �)) (�).

خبر: وعن أبي ذر، أنه سأل رسول الله÷ الإمارة. ((قال إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة [خزي] (�) وندامة، إلا من أخذها بحقها وودّى الذي عليه فيها))(�).

دلَّ على أنه يكره للقاضي طلب القضاء. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا إذا لم يثق من نفسه بالوفاء أو كان بالمسلمين عنه غنى بغيره، فأما إن وثق بنفسه وعلم أن بالمسلمين إليه حاجة وأنه إن لم يطلبه، لحق المسلمين ضرر لم يكره لـه طلبه، بل ربما لزمه طلبه والتعرض لـه كأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما الله تعالى على عباده، وعلى هذا يجب أن يكون طلب الإمامة.

خبر: وعن أبي العباس رضي الله عنه، بإسناده في شرح القضاء عن النبي÷[أنه] لما هلك كسرى. قال: ((من استخلفوا)) قالوا: ابنته. قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة� TA \l "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" \s "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" \c 2 �)) (�).

دلَّ على أنه لا يجوز تقليد النساء القضاء، لأنه ÷ ذم ولا يذم إلا على قبح المنهي عنه.

فإن قيل: فالوصية عندكم ولاية، ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء.

قلنا: هذه ولاية خاصة، وإنما لا يجوز عندنا أن يولين الولاية العامة، ولا خلاف في أنهن لا يولين(�) القضاء في الحدود والقصاص، فكذلك سائر الأحكام.

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه لم يفسخ شيئاً من أحكام البغاة الذين حاربوه، ولا أظهرَ جوازَ فسخه.

دلَّ على أن أحكام المتأولين لا ينقض منها إلا ما خالف الحق، وكذلك لا تنتقض أحكام المتولين القضاء من الظلمة، إلا ما خالف الحق منها، إذا كان القضاة محقين، وأما أهل الفسق، فحكمهم باطل، وأما المحقون والمتأولون فينقض من أحكامهم ما ينقض من أحكام أهل الحق، إذا وقع فيها الغلط، والخطأ الذي يكون رداً للنصوص، أو للإجماع، كقول من قال: بإسقاط العصبة مع ذوي الأرحام، أو ذوي السهام، فلو حكم به حاكم، وجب نقض حكمه، لأن ذلك إجماع الصحابة، وكذلك لو حكم حاكم لا يرى القياس بصحة بيع الأرز قفيزاً بقفيزين، وجب نقض حكمه، لأن القياس قد ثبت أنه حق، وأنه ليس من مسائل الاحتهاد، وأجمع القائسون على تحريم ما ذكرناه، وجملة الأمر أن الحكم إذا نفذ بإمضاء حكم لا يكون طريقه الاجتهاد، بل كان على خلاف دليل قاطع، فيجب أن ينقض سواءً حكم به باغ، أو عادل، وما كان بخلاف ذلك لم يجز نقضه، والأقرب على مذهب يحيى% أن بيع أم الولد، إذا حكم به حاكم لم يجز نقضه، وكذلك الموسر إذا باع المدبر وحكم به حاكم لم يجز نقضه، وما لا يجوز نقضه إذا حكم به الحاكم من فروع الأحكام أكثر من أن يعد ذكره  السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: ويجوز القضاء على الغائب تخريجاً.

دلَّت عليه مسائل يحيى%، وبه كان يقول أبو العباس رضي  الله عنه، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز.

وجه قولنا: أنه لا يحكم عليه إلا بيقين كالميت، ولأنه إذا حضر بعد ذلك، لم يخلُ من إحدى ثلاث: إما أن يقر فيزيد الحكم تأكيداً، أو ينكر، فقد يحكم القاضي على المنكر بالبينة، أو يدلي بحجة فمتى جاء وأدلى بها سمعت ونقض الحكم.

خبر: وري أن رجلاً كان يغبن في الشراء والبيع، لضعف كان في عقدته(�)، فقال لـه النبي÷ حين  قال لا أصبر عن البيع والشراء: ((إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة� TA \l "إذا بعت واشتريت فقل لا خلابه" \s "إذا بعت واشتريت فقل لا خلابه" \c 2 �)) وروي في بعض الأخبار: ((ولى الخيار ثلاثا)) وفي بعض  الأخبار، أنه قال: جعلني النبي÷ فيما أبيع وأشتري على الخيار ثلاثاً. وفي بعض الأخبار: أن أهله، سألوا النبي÷ أن يحجر عليه، فنهاه عن البيع(�).

خبر: وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي÷ حجر على معاذ، وباع عليه للغرماء(�).

دلَّ الخبر الأول  على أنه لا يحجر على السفيه، ودلَّ الخبر الثاني على أنه يحجر على صاحب الدين، ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على وجه من الوجوه، وذهب أبو  يوسف، ومحمد والشافعي  إلى أنه يحجر على السفيه، وأجمعوا على أن حجر الدين لا يكون إلا إلى الحاكم، وذهب محمد إلى أن حجر السفيه لا يحتاج إلى الحاكم، بل يكون محجوراً  عليه، وإن لم يحجر عليه الحاكم، والوجه ما قدمنا، وليس في الخبر الأول أن النبي÷ حجر عليه.

فإن قيل: روي الحجر عن عدة من الصحابة، وروي أن علياً% سأل عثمان أن يحجر علي عبدالله بن جعفر(�).

قيل: يحتمل أن يكون الحجر الذي روي حجر الدين، ونحن لا ننكره، وروي أن عبدالله بن جعفر كان كثير الإفضال، ومن كان كذلك لم يخلُ من كثرة الدين.

فإن قيل: روي أنه سأل ذلك حين باع، أو اشترى عبدالله شيئاً غبن فيه غبناً  عظيماً.

قلنا: لا يمتنع أن يكون ذلك حجر الدين، لأنه إذا فعل ذلك لحق أهل الدين الضرر، ولا خلاف بين من يرى الحجر أن إقرار المفلس بما في يده للغير، لا يكون إقراراً بل يبحث عنه، فإن وجد كما قال، وإلا فهو للغرماء.























�باب في الشاهد واليمين

خبر: وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أن النبي÷ قضى باليمين مع الشاهد(�).

خبر: وعن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله÷ مثله(�).

خبر: وعن زيد بن ثابت، عن النبي÷مثله(�).

خبر: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن جابر عن النبي÷ مثله.

وفي بعض الألفاظ: قضى بشاهد ويمين، وفي بعضها بالشاهد ويمين  الطالب.

خبر: وعن علي %: ((أنه قضى به بالعراق))(�).

خبر: وعن عبدالله بن عامر بن ربيع أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون باليمين مع الشاهد(�).

وروي أنه قضى به أبي بن كعب، وشريح، وعمر بن عبد  العزيز(�)، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم، وبه قال كثير من أهل البيت"، وهو قول مالك على ما حكي، والشافعي، ومن قال به، فإنما أوجبه في الأموال سوى الحدود، والقصاص، وقال زيد بن علي%: لا يقضي به، ولا بد من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

ووجه قولنا: ما قدمنا من الأخبار.

فإن قيل: حديث سهيل ضعيف لما روي عن سليمان بن بلال، قال: قلت لسهيل ابن ربيعة(�):إن ربيعة يرويه(�) عنك، فقال: إن كان يرويه عني فهو كما قال.

قلنا: يجوز أن يكون سهيل نسي ما رواه، وليس نسيانه يوجب سقوطه إذا حفظ عنه الثقة، فأما طعنهم في رواية سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعدٍ، عن عمرو بن دينارٍ، وقولهم أن قيساً لا تعرف لـه رواية عن عمرو بن دينارٍ. 

قلنا: قد احتججتم برواية(�) غورك عن جعفر في زكاة الخيل، وغورك هذا رجل مجهول لا يعرفه الرواة، وقيس معروف في  نفسه مشهور، وقولهم في سيف بن سليمان، أنه ضعيف، فقد أخذ بحديثه العلماء، وروي عن ابن حنبل، أنه وثقه.

فإن قيل: قول النبي÷: ((لو أعطي الناس بدعاويهم� TA \l "لو أعطى الناس بدعاويهم" \s "لو أعطى الناس بدعاويهم" \c 2 �، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم)).

دلَّ على أن أحداً لا يستحق بدعواه شيئاً.

قلنا: المراد به الدعوى التي لا بينة معها، ألا ترى أن من شهد لـه شاهدان بشيء لا يثبت إلا مع دعواه، فكذلك هذا، فإن تعلقوا بما روي في خبر الأشعث حين قال لـه شاهداك، أو يمينه، قلنا: فقد أوجبوا الحق بنكول المدعى عليه، فكذلك هذا.

فإن قيل: فلمَ قلتم يُقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يُقضى بذلك في الحدود، والقصاص؟

قلنا: لأنه لا خلاف في أنه لا يقضى بشهادة شاهد وامرأتين في الحدود، والقصاص، وهو أقوى من شاهد ويمين، فكذلك هذا، وأيضاً فقد  روي في الأخبار وخص به الأموال.

�من باب القول في الدعاوى والبيّنات

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لو أعطي الناس بدعاويهم� TA \l "لو أعطي الناس بدعاويهم" \s "لو أعطي الناس بدعاويهم" \c 2 �، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) (�) لا خلاف في هذه الجملة.

خبر: وعن ابن أبي مليكة أنه كتب  إلى ابن عباس في امرأتين، ادعت إحداهما على صاحبتها، أنها أصابت يدها بالأشفا، فأنكرت، فكتب ابن عباس أن ادعها، واقرأ عليها:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً� TA \l "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً*3 آل عمران*77*" \s "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً" \c 1 �...}[آل عمران:77] الآية، فإن حلفت فخل عنها، وإن لم تحلف فضمنها(�).

خبر: وعن ابن عمر، أنه باع غلاماً بالبراءة، فقال المشترى: به داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقضى أن يحلف ابن عمر، بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع الغلام(�).

دلَّ على  أنه إن نكل المدعى عليه عن اليمين، لزمه ما ادعي عليه من الحق، وحكم به.

قال أبو حنيفة: يحكم بالنكول، إلا في القصاص في النفس، وبه قال أصحابه إلا زفر، فقد حكي عنه أنه يحكم به في القصاص، أيضاَ، قال الشافعي: يقال للمدعي، إحلف واستحق، وحكي عن مالك، أنه قال: يحبس حتى يقرَّ أو يحلف، وحكي عنه خلافه أيضاً، وهو الحكم به.

وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس وعثمان وابن عمر، وروي أيضاً عن أبي موسى مثله، ولم يروَ عن أحد من الصحابة خلافه، وما روي عنهم يوجب العموم، ولا حجة لمن ادعى التخصيص، ولا خلاف أن النكول لا يمنع اليمين.

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه استحلف الخصم مع بينته(�).

خبر: وعن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود(�).

وبه قال الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي، وذهب قوم إلى خلافه. والوجه ما ذكرنا ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.

فإن قيل: روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله÷ في أرض فقال للمدعي: ((بينتك)) فقال: ليس لي بينة، قال: ((فيمينه)) قال: فيذهب إذاً قال: ((ليس لك إلا ذلك))؛ فلم يوجب على المدعي غير البينة(�).

قلنا: إنما تجب اليمين عليه بعد البينة وبعد طلب المدعى عليه ذلك، وليس في الخبر ما يدل على أنه لا يجب عليه اليمين.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي " أنه قال: البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة.

دلَّ على أن المدعى عليه إذا(�) حلف ثم أتى المدعي بعد يمينه ببينة على ما يدعيه بطلت يمين المدعى عليه، وهو قول زيد بن علي% وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل البينة بعد اليمين، وقال مالك: إن استحلفه ولا علم لـه بالبينة ثم علم أن لـه بينة قبلها وبطلت اليمين، وإن استحلفه وهو عالم بالبينة سقط حقه، والوجه ما قدمنا من الخبر

فإن قيل: روي عن النبي÷ قال: ((من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال مسلم� TA \l "من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال مسلم" \s "من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال مسلم" \c 2 � لقي الله وهو عليه غضبان)) (�) وهذا يدل على أنه يقتطع المال مع يمينه(�).

قلنا: ذلك اقتطاع في الظاهر ما لم يرد ما هو أقوى من اليمين فإذا ورد ما هو أقوى منها بطلت، ألا ترى أنه لو أقرَّ بعد اليمين لبطل حكم اليمين، وأيضاً فإن الاقتطاع ليس ظاهره التمليك، ألا ترى أن قاطع الطريق ليس هو متملك، وقد(�) يكون ظالماً.

قال يحيى%: فإن قال للحاكم حلّفه لي فإني أبريه(�) عما ادعي عليه، فحلفه ثم جاء ببينته(�) لم تقبل ولم يحكم بها، والأصل فيه قول الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ� TA \l "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*5 المائدة*1*" \s "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" \c 1 �}[المائدة:1] وقول النبي÷: ((المؤمنون عند شروطهم� TA \l "المؤمنون عند شروطهم" \s "المؤمنون عند شروطهم" \c 2 �)) (�) وقال يحيى بن الحسين%: وإن مات الزوجان فادعى ورثة [الزوجة على ورثة الزوج صداقها، فعلى ورثة الزوج صداقها وعلى ورثة الزوجة البينة، فإن أقاموها حكم لهم بها، وإن لم يقيموها استحلف لهم ورثة الزوج على علمهم ولم  يحكم لهم(�) بشيء](�) قال أبو حنيفة(�) وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم لورثتها بالمهر كما يحكم به لو كانا حيين.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو الصحيح عندي، ويحتمل أن يحمل قول يحيى% على ما قاله أصحاب أبي حنيفة أن المراد به إذا تقادم الدهر إذ لا يكون بقي من نسائها من يمكن اعتبار مهرها، وقالوا: إن أبا حنيفة قال: أرأيت إن ادعى آل علي على آل عمر مهر أم كلثوم بنت علي أكنت أحكم بذلك عليهم قال: وليس كذلك إن ادعى عليهم سائر أهل الديون لأن المهر أصل ثابت، ولا خلاف في أن من ادعى شيئاً أنه كان لمورثه الميت أنه يجب أن يشهد الشاهدان بملك الميت في حياته وانتقال الشيء منه إلى الوارث بالإرث أو معنى ذلك وإن لم يحصل هذا اللفظ، وتحصيل المذهب فيه أن مدعي الإرث يدعي حقاً لنفسه كان لمورثه ثم انتقل إليه بالإرث، فإن شهد شاهدان له بما ادعى بأن يقولا: نشهد أن هذا الحق كان لمورث هذا إلى أن مات وتركه ارثاً تمت الشهادة، وإن شهدا له بمعنى ذلك وهو أن يقولا: نشهد بأنه كان له إلى أن مات ولم يقولا: وتركه ارثاً صح وحكم به، لأنه إذا صح أنه لـه إلى أن مات فلا إشكال في أنه ينتقل إلى مورثه بعد الموت، وإن قالا: نشهد بأنه كان لـه، ولم يقولا: إلى أن مات لم تصح الشهادة؛ لأنهما لم يشهدا لهذا المدعي الوارث بحق مستقر فكأنهما شهدا بالحق لغير المدعي، ألا ترى أن المدعي لشيء من غير طريق الإرث لا يصح لـه مع إنكار المدعى عليه إلا بأن يشهد شاهداه بأنه حق لـه فكذلك هذا، ولو قالا: نشهد أنه كان لأبيه ولا نعلم ما فعل فيه لم تتم الشهادة.

وقول يحيى% فيمن ادعى شيئاً أنه لأبيه إلى أن مات وشهد لـه بذلك شاهدان، وادعى آخر أنه ملكه بالشراء من أبي هذا الذي ادعى الإرث منه كانت البينة بينة المشترى وذلك بأن بينة الخارج أولى عنده% ومدعي الشراء هو الخارج، ولو كان الشيء في يده لأنه مقر بأنه كان لأبي مدعي الإرث وصار هو مدعياً للشراء فعليه البينة، فإذا أتى بها حكم لـه بالشيء، وإن(�) كان الشيء ليس في يده كان من شرط شاهديه أن يشهدا أنه حق له إلى أن مات الذي اشترى منه.

قال يحيى%: لو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً، فقال البائع: بعتك بعشرين درهماً. وقال المشتري: ابتعته منك بعشرة دراهم كانت البينة على البائع واليمين على المشتري. وبه قال ابن شبرمة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة مستهلكة. وقالا: إن كانت قائمة بعينها تحالفا وترادا البيع. وقال محمد والشافعي: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وإن كانت مستهلكة ترادا على(�) القيمة.

وجه قولنا: أنهما مقران بعقد البيع على الصحة وأن المشتري مقر للبائع بعشرة دراهم والبائع يدعي عشرة أخرى والمشتري منكر لها  فوجب أن يكون على البائع البينة وعلى المشتري اليمين لقول النبي÷: ((البينة على المدعي� TA \s "البينة على المدعي" � واليمين على المدعى عليه))(�).

فإن قيل: روي عن ابن مسعود أن النبي÷ قال: ((إذا اختلف البيعان والمبيع قائم� TA \l "إذا اختلف البيعان والمبيع قائم" \s "إذا اختلف البيعان والمبيع قائم" \c 2 � بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان))(�).

وروي عن ابن مسعود أيضاً قال: قال رسول الله÷: ((إذا اختلف البائع والمشتري ولا شهادة بينهما� TA \l "إذا اختلف البائع والمشتري ولا شهادة بينهما" \s "إذا اختلف البائع والمشتري ولا شهادة بينهما" \c 2 � استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ترك))(�).

قلنا: ليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف ولا فيه أنهما أقرا بالبيع واختلفا في الثمن ونحن نتأوله على أن البائع جحد البيع ولذلك قال: يستحلف.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((على اليد  ما أخذت� TA \l "على اليد ترك ما أخذت" \s "على اليد ترك() ما أخذت" \c 2 � حتى ترد))(�).

دلَّ على أن رجلاً لو ادعى على رجل مالاً. فقال من في يده المال: أخذته منك وديعة وتلف. وقال رب المال: بل أخذته قرضاً أو غصباً أن البينة على من أخذ المال؛ لأنه ادعى أنه أمين، وصاحب المال منكر وأقر أنه أخذه منه والنبي÷ علق الضمان بالأخذ.

خبر: وعن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي÷ أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت جاءا إليه فادعى الحضرمي أرضاً في يد الكندي. فقال: هي أرضي في يدي أزرعها لا حق لك فيها. فقال النبي÷ للحضرمي: ((ألك بينة؟� TA \l "ألك بينة" \s "ألك بينة" \c 2 �)) قال: لا. قال: ((فليس لك إلا يمينه))(�).

دلَّ هذا الخبر على أن البينة بينة الخارج، وأن الذي في يده الشيء لو أتى ببينة أنه لـه قبلت بينة الخارج، ولم تقبل بينة من في يده الشيء لأن النبي÷ لم يجعل للمدعى عليه سبيلاً إلى إقامة البينة بقوله: ((فليس لك إلا يمينه)) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي إلى أن البينة بينة من في يده الشيء، وعمدة حجته أن اليد(�) قوة والبينة قوة وقوتان أولى من قوة واحدة.

وجه قولنا: ما تقدم.

فإن قيل: روي عن النبي÷ في رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما بينة في أنها دابته نتجها(�) أنه قضى بالدابة للذي هي في يده(�).

قلنا: هذه حكاية فعل وليس فيه لفظ عموم، ويجوز أن يكون قضى بها ÷ لا للبينة بل لإقرار جرى أو علم بذلك حصل أو يكون بينته أعدل من بينته.

خبر: وروي أن رجلين تداعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما شاهدين أنه، لـه فقسمه النبي÷ بينهما وقال: ((هو لكما لكل واحد منكما نصفه� TA \l "هو لكما لكل واحد منكما نصفه" \s "هو لكما لكل واحد منكما نصفه" \c 2 �)) (�).

وهذا أصل في كل شيء يتداعاه اثنان إذا استويا في اليد والدعوى والبينة، وإذا اختلفا فعلى حساب ذلك؛ كأن يدعي أحدهما كله ويدعي الآخر نصفه أنه يكون بينهما على أربعة أسهم لمدعي الكل ثلاثة أرباعه ولمدعي النصف ربع واحد؛ لأن مدعي النصف مقر لصاحبه بالنصف وتداعيا النصف الآخر فقسم بينهم على ما ذكرنا.

خبر: وعن النبي÷ أنه اختصم عنده رجلان في خص(�) فبعث بحذيفة(�)، فقضى به لمن إليه القمط، فأجازه النبي÷ (�).

دل على أن من كان لـه(�) وجه الجدار وتنازع فيه هو وجاره ولم يكن لأيهما بينة أنه لمن كان وجه الجدار إليه لأن القمط كالوجه. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر بوجه الجدار، ولا خلاف في أن مملوكاً لو ادعى على سيده أنه أعتقه أو دبره أن على العبد البينة، فإن لم يجدها فعلى سيده اليمين وأصول يحيى% ومسائله تقتضيه. وقال في المنتخب: إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه فأنكره ذلك المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه، وأما سائر الدعاوى في الجراح والقتل والنكاح والطلاق والنسب وغير ذلك فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، قوله: لا يمين على المدعى عليه مخالف لأصوله ومسائله، ويجوز أن يكون غلطاً من الراوي، والصحيح أن عليه اليمين، ويجوز أن يكون أراد إذا ادعى رجل الملك على مشهور النسب فذلك لا تسمع دعواه ولا يحكم لـه على من ادعى عليه بيمين، ولا خلاف في أن من ادعي عليه فعل شيء يوجب عليه حداً من حدود الله ولم يقم عليه بينة أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه إنسان بعينه أنه سرق مالاً لـه بعينه لزمته اليمين للمال دون القطع، ولا خلاف في أن من ادعى عليه حق يخصه في نفسه أن عليه اليمين على القطع، وأن من يدعى عليه شيء يرجع إليه من قبل غيره كالوارث أنه يحلف على علمه.

�من باب الإقرار

خبر: وعن النبي÷ أنه رجم ماعز بن مالك حين أقر بالزنا(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((اغد يا أنيس على امرأة هذا� TA \l "اغد يا أنيس على امرأة هذا" \s "اغد يا أنيس على امرأة هذا" \c 2 �، فإن اعترفت فارجمها(�).

خبر: وعن النبي÷أنه  قطع سارقاً بإقراره(�).

دلَّت هذه الأخبار على أن من أقر على نفسه بشيء، وهو عاقل حر بالغ لزمه ما أقر به على نفسه، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِين َ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ� TA \l "كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ*4 النساء*135*" \s "كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ" \c 1 � وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}[النساء:135] وشهادة المرء على نفسه، هي الإقرار، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، واشترطنا العقل، والبلوغ، لقول النبي÷: ((رفع القلم عن ثلاثة.� TA \l "رفع القلم عن ثلاثة" \s "رفع القلم عن ثلاثة" \c 2 � عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم)) واشترطنا الحرية فيه؛ لأن كثيراً من إقرار العبيد لا يصح في الحال، وإن صح عليه إذا عتق، وقد يمكن أن يقر الإنسان بشيء يعلم خلافه ضرورة كمن يقر بقتل إنسان يعلم أنه قتل قبل مولده ونحوه، ولا فرق بين أن يكون الإقرار بحق من حقوق الله، أو بحق من حقوق الآدميين، لا خلاف فيه، وإذا أقر العبد بشيء يوجب عليه حداً أو قصاصاً لزمه ذلك، وإن أقر بما يلزم مولاه، لم يلزمه ذلك.

خبر: وعن عمر أنه كتب إلى أمرائه أن لا يورث الحميل إلا ببينة(�)، ولم يروَ خلافه عن أحد من الصحابة، ولا مساغ للاجتهاد فيه، فوجب أن يكون قاله نصاً عن النبي÷.

دلَّ على أن السبي لا يصح إقرار بعضهم ببعض، فلو خلينا  والاجتهاد لكان إقرار السبي إذا(�) عتق ممن يكون عصبة لـه يسقط الولاء كما أن الإقرار بالابن يسقط التعصيب والولاء أضعف من التعصيب، ولكن لما ورد هذا الخبر ولم يروَ عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع، ولا يمكن بأن يكون قاله عمر اجتهاداً، لأن الاجتهاد لا يسوغ في مثل هذا، فلم يبق إلا أنه يحمل على أنه نص عن النبي÷ وسقط الاجتهاد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وجملة الأمر أن المسألة فيها ضعف في الرواية، والرواية أيضاً تحتمل التأويل. والله أعلم.

�من باب الشهادات

خبر: وعن ز يد بن علي، عن آبائه، عن علي% أنه قال: لا تجوز شهادة متهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها ضرراً(�)))(�).

خبر: وعن الشعبي، عن جابر، أن اليهود جاءوا إلى النبي÷ برجل وامرأة منهم زنيا. فقال النبي÷: ((ائتوني بأربعة منكم يشهدون� TA \l "ائتوني بأربعة منكم يشهدون" \s "ائتوني بأربعة منكم يشهدون" \c 2 �، فشهد أربعة منهم، فرجمهما النبي÷))(�).

خبر: وعن عامر، عن جابر، أن النبي÷ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض(�).

خبر: عن أبي العباس الحسني رحمه الله، بإسناده عن جابر أن النبي÷ أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض(�)� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض" \c 2 �.

دل على أن شهادة اليهود على اليهود جائزة وشهادة النصارى على النصارى جائزة، ولا يجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، للخبر المتقدم وهو قوله÷: ((لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام� TA \l "لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام" \s "لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام" \c 2 �)). وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي، والحسن بن صالح، والليث بن سعد، وكثير من المتقدمين، وذهب أبو حنيفة إلى جواز شهادتهم بعضهم على بعض اليهود على النصارى، والنصارى على اليهود. وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل بوجه من الوجوه. 

ووجه قولنا: الخبر، والأصل في قبول شهادتهم قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ*5 المائدة*106*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ" \c 1 �}[المائدة:106] إلى قوله: {أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ� TA \l "أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ*5 المائدة*106*" \s "أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" \c 1 �}[المائدة:106].

أراد بقوله: { مِنْ غَيْرِكُمْ} من غير المؤمنين، لأن الخطاب ورد في المؤمنين، فتقديره من غيركم أيها المؤمنون وذلك للضرورة في السفر بشرط أن لا يوجد غيرهم، وأيضاً فعند الشافعي أن شهادة أهل الأهواء مقبولة إلا الخطابية، فإن بعضهم يشهد لبعض إذا أقسم له وذلك يوجب الفسق، لأنه شهادة على الكذب، ولا خلاف أن شهادة الفاسق غير مقبولة، فكان مَنْ ضلاله من طريق التدين أولى بقبول الشهادة عند الاضطراب من قبول شهادة المتهتك.

فإن قيل: فعلى هذا أجيزوا شهادة الوثنية والملحدة.

قلنا: ذلك محظور بالإجماع، وأيضاً فإن وصية اليهودي إلى اليهودي جائزة والوصية من شرطها الأمانة، ألا ترى أنها لا تجوز الوصية إلى الفاسق.

خبر: وعن أنس أنه قال: ما علمت أحداً ردّ شهادة العبد. وقال عثمان البتي: تجوز شهادة العبد لغير سيده. وبه قال ابن شبرمة، والأظهر أنه رأي أكثر أهل البيت" وروي ذلك عن شريح(�). 

وذهب أبو حنيفه وأصحابه والشافعي إلى أن ذلك لا يجوز، والأصل فيه قول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ� TA \l "فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ*2 البقرة*282*" \s "فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ" \c 1 �}[البقرة:282] لا خلاف في أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إلا ما يحكى عن الأوزاعي والإجماع يحجه. واختلفوا في شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه فقال يحيى بن الحسين بجوازها إذا كان عدلاً مرضياً ولا يشترط فيه من العدالة إلا ما يشترط في غيره وهو رأي كثير من أهل البيت". وحكى ذلك عن عثمان البتي(�)، واشترط في عدالته أكثر مما اشترط في غيره، وذهب زيد بن علي% وأبو حنيفة، و ش، وأصحابهما إلى أن شهادة [الأب لابنه، والابن لأبيه، لا تقبل. 

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ� TA \l "وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ*65 الطلاق*2*" \s "وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ" \c 1 �}[الطلاق:2](�) وقول النبي÷: ((شاهداك أو يمينه� TA \l "شاهداك أو يمينه" \s "شاهداك أو يمينه" \c 2 �)) فعم ولم يخص، والقياس على الأخ، وقد علمنا أن الإنسان يحب أخاه كما يحب ولده، فإذا زالت عنه الظنة في أنه لا يشهد لولده أو والده كذباً قبلت شهادته، وإذا بقيت الظنة لم تقبل.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك� TA \s "أنت ومالك لأبيك" �))، وروي عنه ÷ أنه قال: ((إنما أموالكم وأولادكم من كسبكم� TA \l "إنما أموالكم وأولادكم من كسبكم" \s "إنما أموالكم وأولادكم من كسبكم" \c 2 � فكلوا من كسب أولادكم)) أو قال: ((من طيب كسبكم))(�) وروي عنه÷ أنه قال: ((فاطمة بضعة مني� TA \l "فاطمة بضعة مني" \s "فاطمة بضعة مني" \c 2 �)) (�).

قلنا: قوله: ((أنت ومالك لأبيك� TA \s "أنت ومالك لأبيك" �)) المراد حق التبسط، إذ لا خلاف أنه لا(�) يوجب كون مال الابن لأبيه على التحقيق؛ لأن له أن يطالب أباه بماله، ولا يجوز للأب أن يبيع مال الابن عليه إذا كان الابن بالغاً، وكذلك لا ينفذ في عبيده عتقه وقوله: ((أولادكم من كسبكم� TA \l "أولادكم من كسبكم" \s "أولادكم من كسبكم" \c 2 �)) مجاز يريد أن ابتداءهم منكم، ولا خلاف أنهم ليسوا كسب آبائهم. وقوله: ((فاطمة بضعة مني� TA \s "فاطمة بضعة مني" �)) إنما أراد تشريفها وتعظيمها وتعريف الناس عظم محلها، عنده وقد قال بعض العرب: 

وإنما أولادنا بيننا���أكبادنا تمشي على الأرض���  ولم يرد أنهم أكباد على الحقيقة.

فإن قيل: روي عن علي% أنه قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده(�) إلا الحسن والحسين. فإن رسول الله÷ شهد لهما بالجنة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن صح الخبر لم يجز قبول شهادة بعضهم لبعض لوجهين:

أحدهما: أن قوله% عندنا متبع.

والثاني: أنه لم يعرف له من الصحابة مخالف، وإن لم يكن إجماع على ذلك فما ذهب إليه أصحابنا من إجازة  شهادتهم قوي.

خبر: وعن علي% أنه شهد لفاطمة+ عند أبي بكر وشهدت معه أم أيمن، فقال أبو بكر: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة.

دلَّ على أن شهادة الزوج للزوجة، وشهادة الزوجة للزوج جائزة،وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا تجوز. 

وجه قولنا: ما قدمنا، ولأن الواحد من الصحابة إذا قال قولاً ولم ينكره أحد من الصحابة صار إجماعاً منهم.

خبر: وعن ابن عباس، قال: سئل النبي÷ عن الشهادة. قال: ((ترى هذه الشمس، على مثلها فاشهد� TA \l "ترى هذه الشمس على مثلها فاشهد" \s "ترى هذه الشمس على مثلها فاشهد" \c 2 �، وإلا فدع)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا تشهد على شهادة� TA \l "لا تشهدوا على شهادة" \s "لا تشهدوا على شهادة" \c 2 � حتى تكون أضوأ من الشمس)).

دلَّ على أن شهادة الأعمى لا تجوز، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وابن أبي ليلى، وقال مالك، والليث: تجوز. وحكي عن بعضهم أنه أجازها إن كان تحملها قبل العمى ولم يجز ما تحمله في حال العمى، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ� TA \l "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ*17 الإسراء*36*" \s "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" \c 1 �}[الإسراء:36]  فاقتضى ذلك أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه، والأعمى إنما يشهد على الصوت والصوت، قد يشتبه بصوت حتى لا يكاد يغادر منه شيئاً، وعلى هذا إنما يشهد به قبل العمى وتيقنه جاز له أن يشهد به في حال العمى، لأنه لم يشهد على الصوت.

خبر: وعن النبي÷ أنه قبل شهادة القابلة(�).

خبر: وعن علي% أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال(�).

خبر: وعن علي% أنه قبل شهادة القابلة، لا خلاف في قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا ما حكي عن زفر والإجماع يحجه، واختلف في تفاصيل المسائل فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا: تجوز شهادة امرأة واحدة، وروي ذلك عن الثوري، وذهب الشافعي، وابن شبرمة، أنه لا تقبل أقل من أربع نسوة، وعن الليثي(�) لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال، وعن مالك وابن أبي ليلى لا تقبل أقل من شهادة امرأتين. 

وجه قولنا: الأخبار، ولأنه لم تقبل شهادتهن في هذا وحدهن إلا للضرورة ولا ضرورة إلا إلى واحدة، وأيضاً قد ثبت أنه لا ينظر إلى عددهن إذا انفردن وذلك أن عشراً منهن لا تقبلن فيما يطلع عليه الرجال، وكذلك لا حكم لعددهن في هذا، ولا يجوز شهادة النساء وحدهن على الرضاع وعليه دل كلام يحيى% وذلك أن ذوي المحارم منهم يجوز(�) لهم أن ينظروا إلى ثديهن.

خبر: وعن الزهري أنه قال: مضت السنة من رسول الله÷ والخليفتين من بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص(�). 

ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز وكذلك القصاص إلا ما ذهب إليه الثوري والأوزاعي من أنها تجوز في القصاص، وقد روي عن الثوري أيضاً خلاف ذلك، والأصل الخبر والإجماع والقياس على الحدود، ولا خلاف في أن الصبي إذا شهد قبل بلوغه وأدى الشهادة بعد بلوغه أن شهادته مقبولة، وكذلك من كان كافراً ثم أسلم؛ لأن الاعتبار بعدالة الشهود وقت الأداء لا وقت التحمل، إلا في النكاح فإنه يجب أن يكون عدلاً وقت التحمل، ولا خلاف في أن الشهادة على الشهادة مقبولة في الحقوق والأموال، واختلفت العلماء في جواز قبولها في الحدود والقصاص فعندنا أنها لا تجوز في الحدود ولا في القصاص وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: إنها تجوز في الحدود والقصاص. وقال الشافعي: تجوز في كل حق لآدمي وفي حقوق الله على قولين. 

وجه قولنا: أن الشهادة على الشهادة بدل عن الشهادة بدليل أنها لا تقبل مع وجود شهود الأصل، فثبت أن فيها ضعفاً فوجب أن لا تُقبل في الحدود والقصاص كما لا تقبل شهادة النساء، ولأن شهادة النساء أقوى حكماً من الشهادة على الشهادة، لأن النساء يشاهدن المشهود عليه والشاهد على الشهادة لم يشاهده، وقول يحيى%: وتكره في الحدود، ولا تجوز في الرجم. المراد به التغليظ في الرجم والكراهة ها هنا تقتضي المنع لا أنها تجوز مع الكراهة، بل لا تجوز في الوجهين جميعاً.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% أنه قال: لا تجوز شهادة رجل واحد على رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين(�)، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه. وذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة إلى أن شهادة رجلين على شهادة رجلين جائزة ويشهد(�) كل واحد منهما على شهادة واحد، وقال الشافعي: لا يقبل أقل من أربعة بأن يشهد كل رجلين منهم على شهادة رجل. 

وجه قولنا: أنهما يحتاجان إلى تقرير شهادة كل واحد منهما بشهادة شاهدين سواء كان ذلك بشهادة شاهدين أو أربعة إذا شهد كل واحد من الشاهدين على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل، فأما قول من يقول: يشهد على كل واحد واحد، فبيِّنُ الفساد إذ لو قبل ذلك لقبل شاهد واحد في سائر الشهادات، لا خلاف في أن من رأى خطاً لإنسان أنه لا يجوز أن يشهد به، وكذلك لا يجوز أن يشهد على خطه إذا لم يتيقن الشهادة، والأصل في ذلك قول النبي÷ لمن سأله فأراه الشمس، وقال: ((على مثلها فاشهد وإلا فدع)).

فإن قيل: روي أن النبي÷ كتب كتاباً وختمه ودفعه إلى بعض أصحابه وقال: ((لا تفتحه حتى  تبلغ (�) موضع كذا، فإذا بلغته فتحته وعملت بما فيه)).

قلنا: هذا جرى مجرى الإخبار دون الشهادة، وقد احتيط في الشهادة ما لا يحتاط في الأخبار ألا ترى أنه يقبل خبر الرجل الواحد والمرأة الواحدة، وليس كذلك في الشهادة، ولا خلاف في أن شاهدين لو شهدا على إقرار رجل بحق عليه لآخر، واختلفا في الموضع الذي وقع فيه الإقرار أن الشهادة جائزة، وكذلك لا خلاف في أن الشهادة في الحدود بخلاف ذلك إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: لو اختلف شهود الزنا في موضع من البيت أن الشهادة جائزة وخرجه أصحابه على البيت الصغير وقالوا: هو استحسان(�)، فأما القياس فمثل ما قلنا والإجماع يحجه ولا خلاف أن الشهادة يعتبر فيها اللفظ، فعلى هذا لو شهد شاهد لرجل على آخر بألف، وشهد شاهد آخر لـه بخمسمائة أن الشهادة باطلة، وكذلك إن شهد شاهد على رجل بتطليقتين وشهد شاهد آخر بثلاث. وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يثبت الأقل الذي اتفقا  عليه وهو اختيار المؤيد بالله قدس الله روحه. 

وجه قولنا: أنهما اختلفا في اللفظ، لأن لفظ الألف لا يوافق لفظ خمسمائة ألا ترى أنه لو قال: أعلم وأتحقق أو قال أخبر لم يكن ذلك شهادة ولا خلاف في أن أحد الشاهدين لو شهد بألف وخمسمائة، وشهد الآخر بألف، أن الألف يثبت لاتفاق اللفظ بالألف.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " أنه قال: إذا رجع الشاهد ضمن.

دلَّ على أن الحكم المبرم لا ينتقض(�) برجوع الشاهدين ولا برجوع أحدهما وعليه دل كلام يحيى% في باب الحدود من الأحكام، وبه قال أكثر العلماء وهو اختيار السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.

وقال يحيى% في المنتخب: ينقض الحكم ولا يلزم الشهود شيء ثم قال: في باب الحدود: إن الشهود إذا رجعوا ضمنوا أرش الضرب إن كان المشهود عليه ضرب أو الدية إن كان قتل ولم يحكم في الحكم أنه خطأ لرجوع الشهود. فدلَّ ذلك على رجوعه عما قال في كتاب الشهادة من نقض الحكم لرجوع الشهود، لأن الحكم لا يُنقض، حتى يثبت أنه وقع خطأ، ولو كان يجعل حكم الحاكم خطأ لرجوع الشهود، لكان يجعل الأرش والدية في بيت المال.

ووجه(�) قوله في (الأحكام): أن الحكم قد حصل بوفور أسباب الاجتهاد، فوجب ألا ينقض باجتهاد مثله.

وجه قوله في (المنتخب): أن الحكم يثبت أولاً بوجود(�) الشهادة فلما وجد بوجودها وجب أن يستقر باستقرارها ويزول بزوالها.

وقال يحيى% في المنتخب في ذكر الشهود ورجوعهم كيف ألزمهم شيئاً وقد شهدوا بشهادة أعدل من الشهادة الأولى. فدل على أنه إنما ينقض الحكم برجوعهم إذا كان الشهود في حال الرجوع أتم عدالة منهم في حال الشهادة، وإليه ذهب أبو حنيفة، والصحيح من المذهب أن الحكم لا ينقض برجوع الشهود ويلزمهم ضمان ما أتلف بشهادتهم، والشافعي يوافقنا في القصاص والحدود وقال في الأموال يكون فعلهم ذلك هدراً، وإذا وافقنا في الحدود والقصاص فالمال أولى، لأنه أخف حكماً من الحدود والقصاص لأنهما يسقطان بالشبهة(�) والمال لا يسقط للشبهة، وذهب أبو حنيفة إلى ما قلنا من إلزام الشهود الضمان، ومما يدل على ما قلنا أن  القاضي صار لهم كالآلة وصاروا ملجئين لـه إلى الحكم الذي أتلف به نفس المشهود عليه أو ماله، فوجب أن يضمنوا ما أتلفوا.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته� TA \l "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته" \s "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته" \c 2 � من بعض، وإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت لـه من حق أخيه بشيء، فإنما أقطع لـه قطعة من النار))(�).

دلَّ على أن حكم الحاكم بالظاهر لا يكون حكماً في الباطن، وعلى هذا دل كلام يحيى% في الأحكام في قوله: وإن شهد شاهدان على رجل بالطلاق وحكم به ثم رجعا بطل الطلاق، فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجاً آخر انفسخ نكاحها ورجعت إلى زوجها الأول. فدلَّ على أن الحكم في الظاهر ليس هو حكماً في الباطن عنده% لأنه لو رأى ذلك كان لا يوجب إبطال الطلاق لأن أكثر ما فيه أنهم شهود(�) زور، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم في الظاهر حكم في الباطن في النكاح والطلاق والبيوع وما جرى مجرى ذلك وعنه في الهبة روايتان.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في هذا أن الحاكم يحكم في العقود على وجهين قد يحكم بالإيقاع وقد يحكم بالوقوع، فما حكم فيه بالإيقاع فهو الذي يجب أن يكون ظاهره كباطنه لأنه في الحقيقة هو الموقع وذلك كإيقاعه الفسخ بعد اللعان، وكإيقاعه عقد البيع على مال المفلس في الظاهر، وإن كانت الحال في الباطن بخلاف ذلك عندنا، وكإيقاعه البيع والشراء على مال اليتيم إذا احتاج إليه في الظاهر، ويستوي في هذا الباب ما هو إيقاع العقد وفسخه وما هو إيقاع التمليك، ألا ترى، أنه يحكم بتمليك الشفيع وإيجاب الدية على العواقل، و الوجه الثاني وهو الذي فيه الخلاف وهو أن يحكم بثبوت وقوع العقد أو بثبوت حصول الفسخ وما جرى مجرى هذا لا يجب أن يكون حكمه في الباطن كحكمه في الظاهر.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ� TA \l "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*2 البقرة*188*" \s "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" \c 1 � وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}[البقرة:188] وهذا يوجب أن من ادعى بيعاً أو شراء وهو يعلم أنهما لم يقعا، لم يحل له التصرف في البيع والشراء.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال في شأن هلال بن أمية حين لاعن بينه وبين امرأته وفرق بينهما: ((إن أتت بولد على صفة كذا� TA \l "إن أتت بولد على صفة كذا" \s "إن أتت بولد على صفة كذا" \c 2 �  وكذا فهو [لهلال بن أمية وإن جاءت به على صفة كذا](�) فهو لشريك بن سمحاء، فجاءت به على الصفة المكروهة فقال: ((لولا ما سبق من كتاب الله� TA \l "لولا ما سبق من كتاب الله" \s "لولا ما سبق من كتاب الله" \c 2 � لكان لي ولها شأن)) فدل قوله ÷ على صدق هلال وكذب امرأته، ولم يرفع الفرقة الواقعة لعدم علمه بصدق الصادق منهما.

قلنا: ليس في هذا حجة علينا لأن النبي÷ أوقع فرقة بينهما لم يكن قبل إيقاعها لأن الله تعالى أوجبها بعد كمال اللعان، ألا ترى أنهما لو تصادقا بعد وقوع الفرقة لم يجب رفعها؛ ولأنه كان معلوماً كذب أحدهما لا بعينه.

فإن قيل: روي عن علي% في امرأة ادعى رجل أنها زوجته فترافعا إليه وشهد للرجل شهود فقالت المرأة لعلي%: إني لم أتزوجه وسألته إيقاع العقد بينهما. فقال علي%: شاهداك زوجاك.

قلنا: المراد بالخبر أنهما كانا سبباً لكون الزوجية في الظاهر.

خبر: وعن قتادة في قول الله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،� TA \l "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا*94 الشرح*5،6*" \s "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" \c 1 � إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}[الشرح:5،6] أنه قال بلغنا أن النبي÷ بشر أصحابه بهذه الآية فقال: ((لن يغلب عسر يسرين� TA \l "لن يغلب عسر يسرين" \s "لن يغلب عسر يسرين" \c 2 �)) (�).

خبر: وعن الحسن قال: بلغنا أن هذه الآية لما نزلت قال النبي÷: ((أتاكم اليسر� TA \l "أتاكم اليسر" \s "أتاكم اليسر" \c 2 �)) قال: فكانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين.

دلَّ على أن الشيء إذا كرر بلفظ المعرفة اقتضى شيئاً واحداً، وإذا كرر بلفظ النكرة اقتضى شيئين اثنين، وعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل عشرين ديناراً [وأتى بشاهدين فشهدا على إقراره لـه بعشرة دنانير في موضع وأتى بشاهدين آخرين فشهدا على إقراره لـه بعشرة](�) في موضع آخر يلزمه له عشرون ديناراً.

وبهذا قال يحيى% في المنتخب. وقال في الفنون: يكون ذلك عشرة واحدة، إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل واحدة منهما غير  صاحباها. 

ووجه هذا القول: أنه لما احتمل أن تكون العشرة التي أقرَّ بها في موضع هي العشرة التي أقرَّ بها في الموضع الثاني، واحتمل أن يكون غيرها صارت العشرة الثانية مشكوكاً فيها فوجب على الحاكم أن يحكم باليقين وهو عشرة، ولا خلاف في شهادة من شهد بأن مملوكة أعتقها سيدها أنها تكون مسموعة، وإن أنكرتها المملوكة فكذلك كل شهادة تتعلق بالحسبة، فأما الشهادة في الحقوق فلا تسمع إذا أنكرها المشهود له.

قال يحيى%: وإذا قال الشاهد: كنت عرفت هذا الشيء لفلان لم يكن ذلك شهادة وإنما تكون شهادة إذا قال: أشهد أنه كان لـه ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه لم يجعل الأول شهادة لوجهين:

أحدهما: أن الشاهد لابد لـه من لفظ الشهادة، وإذا قال عرفت فلم يلفظ بالشهادة.

والثاني: أنه قال: كنت عرفت، فلم تكن في كلامه شهادة، بأن الشيء في الحال له فلم تكن مسموعة لأن الشيء قد يكون للإنسان ثم ينتقل إلى غيره، فلا بد من أن تتضمن شهادته أنه له في الحال.

خبر: وعن علي% أنه حلف الشهود. ولا خلاف أن الحاكم يجوز أن يحلف الشهود إذا رأى ذلك احتياطاً(�).

خبر: وعن علي% قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض(�) فيما بينهم من الشجاج ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم يجز. وبه قال يحيى%: وبه قال مالك. وحكى عن ابن أبي ليلى من غير تفصيل، ومنع أبو حنيفة وأصحابه والشافعي قبولها. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: اعلم أن قبول الشهادات مبني على حسب الضرورات، ألم ترَ أن الحدود لما لم يكن فيها ضرورة لم تقبل فيها إلا شهادة الرجال... إلى آخر الفصل. 

قال: والعدل من ظن به الاستقامة، ولا خلاف في أن الحاكم يجب عليه أن يبحث عن عدالة الشهود، إلا ما حكي عن أبي حنيفة فإنه كان يقول المسلمون كلهم عدول.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم� TA \l "خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم" \s "خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم" \c 2 �، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون))(�).

دلَّ على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة لأنه كان في القرن الثالث.

خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: ما علمت أن في أصحاب رسول الله÷ من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا� TA \l "مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا*3 آل عمران*152*" \s "مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا" \c 1 � وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآْخِرَةَ}(�)[آل عمران:152].

دلَّ أيضاً على خلاف قول أبي حنيفة.

فإن قيل: قوله يشهدون ولا يستشهدون يخالف قول الهادي% فيمن قال لرجل لا تشهد علي بما تسمعه مني ثم يقر لآخر بحق جاز لـه أن يشهد عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم يجيزون شهادة المختبي(�)، وهذا في معناه. وعن مالك أنه أجازه في القذف والطلاق وحكي عنه أنه منع عن ذلك في المعاملات وشبهها(�)، وعن ابن شبرمة أنه يجيز(�) ذلك.

قلنا: المراد بقول النبي÷ أنهم يشهدون من غير أن يعلموا، ويحتمل أيضاً أنهم لا يستشهدون لفسقهم وما يظن من سوء حالهم.

فإن قيل: فقد روي: ((ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه� TA \l "ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه" \s "ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه" \c 2 �، ويمينه شهادته))(�).

قيل: المراد به أنهم يستهينون بالشهادات والأيمان من غير تثبت(�) وتورع.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ� TA \l "وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ*65 الطلاق*2*" \s "وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ" \c 1 �}[الطلاق:2] وقال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ� TA \l "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ*2 البقرة*283*" \s "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" \c 1 �}[البقرة:283] فكل ذلك يوجب أن من علم شيئاً وكان في كتمانه ضرر وظلم يلحق أحداً من الناس لا يجوز كتمانه.

�من باب الوكالة

خبر: وعن حكيم بن حزام قال: إن النبي÷ أمرني أن أقضي رجلاً بكرة.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " أنه وكل الخصومة إلى عبدالله بن جعفر وقال ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي. وقد كان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي إلى رحمة الله ورضوانه(�)، ولا خلاف في هذه الجملة ولا في أنه ما لزم الوكيل لزم الموكل في البيع والشراء خاصة وما جرى مجرى ذلك من الإقرار ونحوه، وعلى هذا لا يراعى رضا الخصم إذا أراد صاحبه أن يوكل من يخاصمه، وذلك لأن أمير المؤمنين% وكل عقيلاً وعبدالله بن جعفر من غير(�) رضا خصومه(�) في جميع خصومته، ولم يوكلهما في شيء معين ولم يخالفه أحد من الصحابة وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وعليه دل كلام يحيى% في الفنون، وقال أبو حنيفة: لا يوكل إلا برضا الخصم. والأصل الخبر ولأنه لو كان كما قال لَلَحق الضعيف الضرر من القوي، ولا خلاف في أن الوكيل ليس لـه أن يوكل إلا أن يكون الموكل أذن لـه في ذلك، ولا خلاف في أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء ذلك. وعلى هذا أنه لا يكون معزولاً حتى يبلغه علم العزل في البيع والشراء وقبض الدين وما جرى مجراه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال بعض الإمامية، ووجهه أنه بمنزلة أوامر الله تعالى ونواهيه في أن أحكامها تتعلق بنا بأن نعرفها دون وجودها في ذواتها، وما كان لا يتعلق بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد فإنه يكون معزولاً متى عزله الموكل وإن لم يبلغه(�) ذلك، وما كان يتعلق بالوكيل كالبيع والشراء والإجارة والإقالة والهبة على العوض(�) فلا يكون معزولاً حتى يبلغه خبر العزل من الوجه الذي يغلب على ظنه فيه صدقه، ومثله الخبر بالشفعة والهدية والإذن في دخول الدار، ولا خلاف في أنه إذا وكل وكيلين في بيع شيء أو شرائه، وقال لكل واحد منهما قد وكلتك أن لكل واحد منهما أن ينفذ ما وكلا فيه مجتمعين أو منفردين إلا في الطلاق والعتاق فإنه لم يرض بأحدهما دون الآخر، فأما في البيع والشراء ونحو ذلك فإطلاقة القول قد وكلتكما يقتضي أن كل واحد منهما وكيل مجتمعين ومنفردين، وسبيل النكاح والشفعة سبيل البيع والشراء ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في الشرح، والفرق بين الوجهين أن غرض الموكل أن لا يفوته البيع والشراء في الجمع بين الوكيلين، وقد يتفق مراده لواحد ويتعذر على واحد منهما، ويصح ذلك في كل ما يتعلق بالطلب والاجتهاد، فأما الطلاق والعتاق فلأنه لا يتعذر على واحد منهما، وكذلك إن وكلهما وكالة مبهمة عندنا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الانفراد بذلك لأحد الوكيلين، ولا خلاف في أنه لو وكله بشراء شيء فاشتراه بأكثر من قيمته بما لا يتغابن به لم يلزم الشراء الموكل، فكذلك إذا وكله ببيع شيء فباعه بأقل من قيمته بما لا يتغابن الناس بمثله أن البيع لا يصح وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو جائز ووجه ما قلناه أنه إذا وكله ببيع شيء أو شرائه بثمن معلوم فخالفه أن ذلك غير جائز، فكذلك إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله والعلة أنه مخالف للموكل.

�من باب الكفالة

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((الزعيم غارم� TA \l "الزعيم غارم" \s "الزعيم غارم" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن الكفيل يلزمه ما يكفل به من نفس أو مال. والزعيم: هو الكفيل، ولأنه ÷ لم يفصل زعيماً في مال عن زعيم نفس في قوله وهذا يقتضي العموم.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أن رجلاً تكفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به(�).

خبر: وعن ابن مسعود، أنه استشار الصحابة حين قتل رجل بالكوفة، فأشاروا عليه أن يكفل عشائرهم والكفالة متعارفة مشهورة بين المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وقال الله تعالى حاكياً عن يعقوب%: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ� TA \l "قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ*12 يوسف*66*" \s "قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ" \c 1 � لَتَأْتُنَّنِي بِهِ}[يوسف:66] وقيل هو الكفالة.

خبر: وعن النبي÷ أنه أجاز ضمان علي% عن الميت� TA \l "أنه أجاز ضمان علي عليه السلام عن الميت" \s "أنه أجاز ضمان علي عليه السلام عن الميت" \c 2 � الذي عليه دين، وامتنع من الصلاة عليه حتى ضمن علي% وكذلك أجاز ضمان أبي قتادة عن الميت.

خبر: وعن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي÷ أسأله فيها فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة� TA \l "أقم حتى تأتينا الصدقه" \s "أقم حتى تأتينا الصدقه" \c 2 � فنأمر لك بها(�))) ثم قال: ((يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت لـه المسأله حتى يؤديها...)) إلى آخر الحديث(�) والحمالة هي: الضمان. وفي حديث أبي قتادة أن النبي÷ لم يصلِّ على ميت وضع بين يديه لدينارين كانا عليه حتى ضمنهما أبو قتادة فجعل÷ يتوثق على أبي قتادة يقول:((هما عليك)) فكان النبي÷ إذا لقي أبا قتادة يقول: ((ما صنعت بالدينارين؟)) حتى قال: آخر ذلك قد قضيتهما يا رسول الله. قال: ((الآن برَّدت عليه جلده))(�).

دلَّ ذلك على أن من عليه الدين لا يبرأ بالضمان حتى يحصل الأداء وعلى هذا أن صاحب الدين بالخيار إن شاء طلب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه(�)، وهو قول يحيى% في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال يحيى% في (الفنون): الكفالة والضمان  يبرأ بهما المضمون عنه كالحوالة، وحكي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي قتادة أن النبي÷ قال لـه: ((هما عليك والميت منهما بريء� TA \l "هما عليك والميت منهما بريء" \s "هما عليك والميت منهما بريء" \c 2 �)).

قلنا: يحتمل أن يكون أراد به بريء منهما عند حصول الأداء.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" في رجل لـه على رجل مال فكفل له رجل بالمال قال: له أن يأخذهما بالمال(�)، ولا خلاف في أن الضامن إذا وفىّ صاحب المال دينه أن له أن يرجع به على المضمون عليه إذا كان ضمانه بإذنه، وكذلك لا خلاف في أنه لا يرجع به على المضمون عنه، إذا كان ضمانه عليه بغير إذنه، لأنه يكون متبرعاً، ويدل على ذلك ضمان علي% وأبي قتادة على الميت، ولأنه لو كان يرجع عليه في التبرع لكان الدين يبقى عليه، ولم يكن لضمانهما معنى.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((مطل الغني ظلم� TA \l "مطل الغني ظلم" \s "مطل الغني ظلم" \c 2 � وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل)) وفي بعض الأخبار: ((فليتبع))(�).

دلَّ على جواز الحوالة، وأنه إذا اتفق المحيل والمحتال ثبتت الحوالة وإن لم يرض المحال عليه، لأنه ÷ لم يشترط رضاه، وقوله÷: ((فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل� TA \l "فإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليحتل" \s "فإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليحتل" \c 2 �)) ليس ذلك على الوجوب بل هو على الإباحة بدليل قوله÷: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه� TA \l "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \s "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \c 2 �)) ولا خلاف في أن حق المحتال ينتقل عن المحيل إلى المحال عليه وكذلك لا خلاف في براءة المحيل عن حق المحتال إلا ما يحكى عن زفر من أنه جعل الحوالة كالضمان.

خبر: وعن علي% أنه كان عليه لجد سعيد بن المسيب، واسمه على ما قيل حزن حق لـه، فسأل علياً% أن يحيل(�) به على رجل كان لعلي عليه حق، ففعل فلم يصل إلى ماله من جهة الرجل، فجاء إلى علي% فقال: علي%: اخترت علينا غيرنا أبعدك الله، فلما قال في عهد النبي÷ ذلك علم أن الحوالة توجب نقل الحق عن المحيل إلى المحال عليه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% أنه قال: (لا تواء(�) على مسلم إذا أفلس المحال عليه رجع يطالب الحق على الذي أحاله)(�).

المراد به إذا لم يعلم المحال بأن المحال عليه مفلس إلا بعد الحوالة كان المحيل غره، وعن عثمان، أنه قال: لا تواء على مال مسلم على هذا التأويل.

�من باب القول في الصلح

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لهلال بن الحارث: ((اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين� TA \l "الصلح جائز بين المسلمين" \s "الصلح جائز بين المسلمين" \c 2 �� TA \l "اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين" \s "اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين" \c 2 � إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً(�)))(�).

خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي÷ قال: ((الصلح جائز بين المسلمين� TA \s "الصلح جائز بين المسلمين" �)) (�).

دلت هذه الأخبار على جواز الصلح، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إِعْرَاضًا� TA \l "وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا*4 النساء*128*" \s "وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا" \c 1 � فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}[النساء:128] ثم استأنف. وقال عز من قائل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء:128] وقال عز َّوجلَّ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ� TA \l "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ*49 الحجرات*10*" \s "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" \c 1 � فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}[الحجرات:10] وقول النبي÷: [((إلا صلحاً أحل حراماً)). يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، ولأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود والأنساب لا يجوز، لأنه يجري مجرى البيع أو يجري مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح أي ذلك في الحدود والأنساب](�) وقال الشافعي في الصلح على الإنكار مثل قولنا: لا يجوز، وبه قال ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة، وأصحابه ومالك: هو جائز.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  بـِالْبَاطِلِ� TA \l "وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*2 البقرة*188*" \s "وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" \c 1 �}[البقرة:188] والصلح على الإنكار من أكل المال بالباطل.

خبر: وعن النبي÷ أنه دفع إلى علي% مالاً وبعثه إلى بني جذيمة، حين قتل خالد بن الوليد من قتل منهم، وأمره أن يدي لهم قتلاهم، وما استهلك من أموالهم، قال: فوداهم: ورد إليهم كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب وبقيت في يده بقية من مال، فقال أعطيكم هذا على ما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله÷ ثم جاء وأخبر النبي÷ فقال: ((ما يسرني بها حمر النعم)).

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الخبر لا يدل على جواز الصلح عن المجهول وقال ذلك كان منه% تبرعاً وتطوعاً ويحتمل أن يكون% قدر فيه تقديراً ثم أعطى ما أعطى على ذلك التقدير قال والدليل على أن الصلح لا يجوز عن المجهول أن الصلح إما أن يجري مجرى البيع فذلك لا يجوز كما لا يجوز بيع المجهول وإما أن يجري مجرى الإبراء، فالإبراء عن المجهول أيضاً لا يصح بدلالة ما أجمع عليه من أن رجلاً لو كانت له حقوق مختلفة على رجل فقال لـه: ابرأتك من ملك الحقوق لم يجز ذلك والعلة الإبراء من المجهول، ألا ترى أنه لو عين الحق صحت البراءة، وأيضاً لا خلاف في أن الصلح(�) على المجهول لا يجوز فكذلك الصلح عن المجهول.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكلام يحيى% يدل على أن مذهبه أن الإبراء يصح إبطاله بالرد كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، لأنه% أطلق أن الصلح لا يصح إلا بإذن المصالح عنه، ومن جملة الصلح الإبراء وهذا هو الإبراء الذي يقتضي التمليك وهو يتضمن معنى الهبة فيجب أن يصح فيه الرد كما يصح رد الهبة، فأما الإبراء الذي لا يتضمن التمليك كالطلاق والعتاق وإبراء الضامن و إبراء الشفيع وإبراء البائع من عيب يجده المشتري في السلعة فإن رده لا يصح لأنه لا يقتضي تمليك شيء فلا يحصل لـه معنى الهبة فيجب أن يكون واقعاً من غير اعتبار قبول المبري ورده. قال: ولهذا قال يعني يحيى% أن صاحب الحق لو أبرأ المضمون عنه فرد الإبراء بطل، ولو أبرأ الضامن فرد الإبراء، لم يبطل؛ لأن إبراء المضمون عنه يقتضي معنى التمليك، وإبراء الضامن لا يقتضي إلا إسقاط المطالبة.

�من باب القول في التفليس

خبر: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله÷: ((من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به� TA \l "من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به" \s "من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به" \c 2 �)) (�).

خبر: وعن أبي هريرة قال: قال النبي÷: ((إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمةٌ بعينها� TA \l "إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمةٌ بعينها" \s "إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمةٌ بعينها" \c 2 � لرجل وعليه دين فهو أحق بها من سائر الغرماء)) (�).

خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله÷: ((إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به� TA \l "إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" \s "إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" \c 2 � من سائر الغرماء)).

خبر: وعن علي% وعثمان مثل ذلك(�). وحكي عن ابن المنذر أنه قال: لا مخالف لهما من الصحابة في ذلك.

[دل على أنه يأخذها بزيادتها ونقصانها. وبه قال الشافعي ومالك](�) وروي عن الحسن، وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء. والأصل في ذلك ما تقدم من الأخبار.

فإن قيل: روي عن سمرة عن النبي÷ أنه قال: ((من وجد متاعا عند رجل قد اشتراه� TA \l "من وجد متاعا عند رجل قد اشتراه" \s "من وجد متاعا عند رجل قد اشتراه" \c 2 � فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن وهذا اللفظ مخالف للفظ الذي رويتموه.

قلنا: هذان خبران صحيحان كل واحد منهما يفيد معنى غير معنى صاحبه، ولأن الحديث الثاني يستوي فيه المفلس وغير المفلس.

فإن قيل: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله÷: ((إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه أسوة الغرماء� TA \l "إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه أسوة الغرماء" \s "إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه أسوة الغرماء" \c 2 �)). وروي: ((من باع بيعاً فوجده بعينه وقد أفلس المشتري� TA \l "من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس المشتري" \s "من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس المشتري" \c 2 � فهو بين الغرماء)).

وروي عن علي% أنه قال: هو أسوة الغرماء إن رضي به صاحبه.

قلنا: قد روي عن أبي هريرة أنه قال  في الرجل إذا أفلس: هذا الذي قضى به رسول الله÷ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وتأويل الراوي أولى من تأويل غيره.

فإن قيل: ففي الأخبار إضافة المال إليه، وهذا يحتمل أن يكون وديعة أو مضاربة.

قلنا: في الأخبار ذكر البيع والإفلاس ولو كان ما قالوا لم يكن للأخبار فائدة لأن ذلك يستوي فيه المفلس وغيره، وأيضاً فإنه قال إذا وجد البائع سلعته بعينها وأما الإضافة فإنها قد تستعمل، وإن لم يرد بها تحقيق الملك قال الله تعالى: {هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا� TA \l "هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا*12يوسف*65*" \s "هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا" \c 1 �}[يوسف:65]، وإن كانت قد خرجت من ملكهم.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من باع عبداً فماله للبائع))(�)� TA \l "من باع عبدا فماله للبائع" \s "من باع عبدا فماله للبائع" \c 2 � فأضاف المال إلى العبد، ولم يرد به إضافة الملك.

قال يحيى بن الحسين%: فإن اشترى جارية حسنة الحال موصوفة بالفراهة ثم أفلس وقد ساء حالها أو عورت أو زمنت لم يكن لـه غير أخذها بنقصانها كما يأخذها بزيادتها، فكان تحصيل مذهبه% أنه رأى النقص على وجهين: نقص لا يمكن تقسيط الثمن عليه ابتداء، ولا يمكن إفراده بالعقد كالعور، والزمانة، وانكسار الجذع، وانهدام الجدار فهذا يأخذه بنقصانه ولا يرجع بالنقصان على المشتري، ولا يقاسم الورثة إلا أن يترك السلعة ويكون أسوة الغرماء إن رضي ذلك، والنقصان الثاني: هو ما يمكن تقسيط الثمن عليه ابتداء ويمكن إفراده بالعقد كأن يشتري الناقة وفصيلها، أو الجارية وولدها، أو الأرض وزرعاً فيها أو النخيل وفيه ثمر قد أبَّره البائع فهذا يأخذ البائع ما لحق من عين ماله وما تلف منه كان فيه أسوة الغرماء، والزيادة أيضاً على وجهين زيادة في عين السلعة لا يمكن إفرادها بالعقد ولا يمكن تقسيط الثمن عليها كأن تكون صغيرة فكبرت أو عجفاً فسمنت فهذا يأخذها زائدة، ولا شيء عليه للغرماء، وزيادة تنفرد بالعقد، ويمكن تقسيط الثمن عليها، كأن تلد الجارية، أو تنتج الناقة أو الفرس، ويكون حملها عند المشتري، أو تزرع الأرض، أو يؤبر النخل المشتري، فهذا يكون للمشتري دون البائع، لأنه لم يقع عليه عقد البيع ولا دخل في البيع، وأما إذا كانت الزيادة أو النقصان في عين السلعة وذاتها فالأصل في أن البائع يأخذ سلعته على أية حال كانت لقول  النبي÷: ((أن من وجد متاعاً عند رجل قد أفلس فهو أحق به� TA \l "أن من وجد متاعا عند رجل قد أفلس فهو أحق به" \s "أن من وجد متاعا عند رجل قد أفلس فهو أحق به" \c 2 � من سائر الغرماء)) ولم يفصل بين أن يكون زائداً أو ناقصاً وبه قال الشافعي.

خبر: وعن النبي÷ أنه حبس ناساً من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلاً.

خبر: وعن النبي÷ أنه حبس رجلاً في تهمة� TA \l "أنه حبس رجلا في تهمة" \s "أنه حبس رجلا في تهمة" \c 2 � وقال: ((مطل الغنى ظلم)).

خبر: وعن النبي÷ أنه حبس رجلاً أعتق شقصاً لـه في مملوك� TA \l "أنه حبس رجلا أعتق شقصا لـه في مملوك" \s "أنه حبس رجلا أعتق شقصا لـه في مملوك" \c 2 � حتى باع غنيمة له(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته� TA \l "لي الواحد يحل عرضه وعقوبته" \s "لي الواحد يحل عرضه وعقوبته" \c 2 �)) (�) ومعلوم أنه[يقصد] بالعقوبة الحبس.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي% أنه كان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق.

دلَّت هذه الأخبار على أن من تبين منه الظلم أنه يحبس، وكذلك يحبس للتهمة، وعلى هذا إذا ادعى رجل الإفلاس، وادعى غرماؤه أنه موسر حبسه الحاكم حتى يأتي بالبينة على إفلاسه، فإذا ثبت عند الحاكم إفلاسه خلى عنه، فإن ادعى الغرماء إيساره بعد ذلك فعليهم البينة وعليه اليمين نص عليه يحيى% في المنتخب والأحكام، وقال في الفنون: إن البينة على من يدعي أنه مؤسر واليمين على من يدعي الإعسار، وهذا محمول على أن يكون ظاهره ظاهر الإعسار، ويحتمل أيضاً أن يكون مرجوعاً عنه. والصحيح ما ذكره في المنتخب والأحكام.

خبر: وعن النبي÷ أنه حجر على معاذ وباع ماله للغرماء وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه ماله إلا الدنانير والدراهم فإنه يباع عليه استحساناً، ويقاس بيع المنافع على بيع الدنانير والدراهم وبيع الدراهم بالدنانير، ولا خلاف في أنه يباع مال الميت للغرماء فكذلك الحي، ولا خلاف في أنه لا يباع عليه من ماله ما لا بُدَّ له منه ولا يستغني عنه لنفسه وعياله من كسوة أو مطعم أو سكنى.

خبر: وروي في الرجل الذي ابتاع الثمار فأصيب منها فكثر دينه فقال رسول الله÷: ((تصدقوا عليه� TA \l "تصدقوا عليه" \s "تصدقوا عليه" \c 2 �)) فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك. فقال: ((خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك� TA \l "خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك" \s "خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك" \c 2 �)).

خبر: وروي أيضاً أن غرماء معاذ التمسوا معاذاً من رسول الله÷ ليسلمه إليهم فقال بعد ما باع عليه ماله: ((ليس لكم إلا ذلك� TA \l "بعد ما باع عليه ماله ليس لكم إلا ذلك" \s "بعد ما باع عليه ماله ليس لكم إلا ذلك" \c 2 �)) (�).

دلَّ على أن الحر المفلس لا سبيل عليه في نفسه للغرماء ولا يواجر لهم، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ� TA \l "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ*2 البقرة*280*" \s "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" \c 1 �}[البقرة:280] ولم يجعل عليه غير ذلك.

فإن قيل: روي أن النبي÷ باع مسرَّقاً في دين لـه ولم يثبت أنه باع رقبته فثبت أنه باع منافعه.

قلنا: في الخبر ما يدل على أنه باع رقبته إلا أن ذلك منسوخ قد ثبت نسخه بالآية والأثر.

�من باب القول في ضمان الوديعة

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من استودع وديعة فلا ضمان عليه� TA \l "من استودع وديعة فلا ضمان عليه" \s "من استودع وديعة فلا ضمان عليه" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي " أنه قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف(�).

خبر: وعن جابر أن رجلاً استودع متاعاً فذهب متاعه فلم يضمنه أبو بكر(�).

لا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا� TA \l "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا*2 البقرة*283*" \s "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا" \c 1 � فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة:283].

فإن قيل: فأنتم توجبون ضمان العارية إذا اشترط صاحبها ضمانها.

قلنا: الخبر ورد في العارية المطلقة، وأما الخبر المروي عن عمر أنه ضمن أنساً فيحتمل أن يكون خالف، لا خلاف(�) في أنه إن أعارها أو رهنها أو استودعها غيره فتلفت أنه يضمنها، واختلفوا فيه إذا تعدى ثم ردها إلى موضعها فتلفت فظاهر قول يحيى% أنه لا يسقط عنه الضمان بردها إلى موضعها؛ لأنه ألزم الضمان بالتعدي ولم يشترط سقوط الضمان بالرد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط الضمان بالرد.

وجه قولنا: أنه قد صار في حكم الغاصب والغاصب لا يبرى من ضمان الغصب إلا برده إلى المغصوب منه فكذلك هذا، ولا خلاف في أن المودع إذا ادعى أن الوديعة ضاعت أن القول قوله مع يمينه، وكذلك إذا ادعى الرد وهو قول يحيى%. وقال في الفنون: إذا ادعى الرد  على صاحبها كانت البينة عليه، وهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا كان جحدها، ثم ادعى أنه ردها، لأنه بالجحود يكون غاصباً لها ويكون قد خرج من أن يكون أميناً، ولا خلاف في أن المودع ليس له أن يودع غيره، فإن فعل ذلك كان تعدياً، وقال يحيى% في الأحكام(�): إذا اشترى المودع بالوديعة بضاعة فربح فيها كان الربح لصاحب المال، إن رضي به، وللمشتري أجرة مثله، وإن لم يرض به كان لبيت المال، وقال في المنتخب: يكون الربح للمشتري.

وجه ما قاله في الأحكام أن الربح حصل لـه من جهة محظورة إن كان لم يرض به صاحب المال، ومن حصل في يده شيء من جهة محظورة، ولم يكن لـه مالك معين، فهو لبيت المال، وإن كان بإذن صاحب المال ورضاه، فإن كان رضي قبل الشراء جرى مجرى الوكالة، وإن كان رضي به بعد الشراء، أشبه الشراء الموقوف، إلا أن يأذن صاحب المال، وهو يستحق الأجرة، إذا كان ممن يأخذ الأجرة في مثل ذلك العمل.

ووجه ما قاله في المنتخب، أنه جعل للمشتري ملكاً بالشراء، كمن يشتري سلعة بمال مغصوب، أن السلعة للمشتري، وهو ضامن للمال المغصوب في ذمته، فيكون غاصباً للوديعة فيكون عليه ضمانها، والربح له.



















�من باب القول في الضوال واللقط

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((ضالة المؤمن حرق النار� TA \l "ضالة المؤمن حرق النار" \s "ضالة المؤمن حرق النار" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ في ضالة الغنم، أنه قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب� TA \l "هي لك أو لأخيك أو للذئب" \s "هي لك أو لأخيك أو للذئب" \c 2 �))(�)، المراد بقوله: لك أنك إن لم تأخذها لصاحبها، أو لم يأخذها هو أخذها الذئب، ولم يرد التمليك، لأن الذئب لا يصح لـه تملك شيء، ولا يحكم لـه به، وهذا حض من النبي÷ في أخذها لصاحبها بدليل قوله:((ضالة المؤمن حرق النار� TA \s "ضالة المؤمن حرق النار" �))، وقوله: ((لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه� TA \l "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \s "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" \c 2 �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لأبيّ بن كعب حين وجد صرة فيها مائة دينار: ((عرفها حولاً� TA \l "عرفها حولا" \s "عرفها حولا" \c 2 �، فإن وجدت من يعرفها، فادفعها إليه))(�).

خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله÷ قال: ((عرّفها  سنة� TA \l "عرّفها  سنة" \s "عرّفها  سنة" \c 2 �، فإن لم تعرف، فاستنفع بها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر، فأدها إليه)) (�).

دلَّ على أن الضوال وديعة في يد من صارت إليه، ولا خلاف في أن الضوال واللقط أمانة لأهلها في يد الملتقط، فإذا ثبت أنها أمانة، وجب حفظها على أهلها، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا� TA \l "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا*4 النساء*58*" \s "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" \c 1 �}[النساء:58].

خبر: وفي حديث أبي  بن كعب، أن النبي÷ قال له: ((أعرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فاعلم ما وعاها، وما وكاءها، وما عددها))(�).

خبر: وفي حديث زيد بن خالد ((أعرف عفاصها� TA \l "أعرف عفاصها" \s "أعرف عفاصها" \c 2 �، ووعاءَها، ثم عرفها سنة))(�).

خبر: وعن علي% أنه وجد ديناراً فجاء به إلى رسول الله÷ فقال: ((وجدت هذا)) فقال: ((فعرفه))� TA \l "فعرفه" \s "فعرفه" \c 2 �(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% أنه قال: من وجد لقطة عرفها حولاً، فإن جاء طالب، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خير بين الأجر، والضمان(�)، ولم يختلف العلماء في أن تعريفها واجب، ولا خلاف في أن الحاكم إذا أمر بالنفقة على الضالة، واللقطة جاز الرجوع بالذي أنفق على صاحبها، وكذلك الوصي إذا أنفق على اليتيم بنية الرجوع عليه؛ فعلى هذا يجوز الرجوع للملتقط فيما أنفق على الضالة، وإن لم يكن إنفاقه عليها بحكم الحاكم، وذلك أن لـه عليها ضرباً من الولاية على ما التقطه، لأنه يلزمه نفقتها، ومخاصمة من غصبها عليه، فيجوز لـه الرجوع فيما أنفق بماله من الولاية، وبه قال مالك، وحكي نحوه عن ابن شبرمة في الآبق، وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها، إلا أن يكون أنفق بإذن الحاكم، وبه قال الشافعي.

خبر: وعن مطرف، عن أبيه، قال: قدمنا على رسول الله÷ في نفرٍ من بني عامر، فقال: ((ألا أحملكم)) فقلنا: نجد في الطريق هوامي الإبل، فقال: ((ضالة المؤمن حرق النار� TA \l "وضالة المؤمن حرق النار" \s "وضالة المؤمن حرق النار" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أبي الجارود، قال: أتينا النبي÷ ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله، نجد إبلاً فنركبها، فقال: ((ضالة المؤمن حرق النار� TA \l "ضالة المؤمن حرق النار" \s "ضالة المؤمن حرق النار" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله÷: ((من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها� TA \l "من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" \s "من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" \c 2 �))(�) ذهب قوم إلى أن أخذ الضالة مكروه، وتعلقوا بهذا الخبر مقطوعاً عن قوله ما لم يعرفها، ولا تعلق لهم  بذلك لما في الخبر من بيان الغرض.

خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رجلاً من مزينة(�)، جاء إلى النبي÷ يسأل عن ضالة الغنم، فقال: ((طعام مأكول لك� TA \l "طعام مأكول لك" \s "طعام مأكول لك" \c 2 �، أو لأخيك، أو للذئب، أحبس على أخيك ضالته))، فقال: يارسول الله، فكيف ترى ضالة الإبل؟ قال: ((مالك ولها معها سقاؤها، وحذاءها، ولا تخف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء، دعها حتى يأتي صاحبها))(�).

خبر: وعن العياض بن حماد المجاشعي، عن النبي÷ أنه سأله سائل عن الضالة، فقال: ((عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله))(�).

خبر: وفي بعض الأخبار عن أبي، أنه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت رسول الله÷ فقال: ((عرفها حولاً))، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته الثانية، فقال: ((عرفها حولاً))، فعرفتها، ثم أتيته، فقال: ((عرفها حولاً))(�).

دلَّ على أن تعريف الضالة ليس له حد محدود، وأنه لا يجوز تملكها على وجه من الوجوه.

فإن قيل: ففي حديث زيد بن خالد الجهني: ((فإن لم تجد من يعرفها فاستنفع بها� TA \l "فإن لم تجد من يعرفها فاستنفع بها" \s "فإن لم تجد من يعرفها فاستنفع بها" \c 2 �)).

قلنا: ففي الخبر: ((ولتكن عندك وديعة، فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر، فأدها إليه))،فهذا يدل على أنه لا يستنفع بها باستهلاك عينها، والأداء لا يكون إلا مع بقاء عينها، ومعنى الاستنفاع بها هو اكتساب الأجر بحفظها.

فإن قيل: ففي بعض الأخبار شأنك بها، وفي بعضها كلها.

قلنا: قوله (شأنك بها) يريد تحفظها، وقوله (كلها) يحتمل أن يكون الراوي سمع سائر الألفاظ، فروى على المعنى الذي تصوره، وحكي نحو قولنا عن الأوزاعي، والليث، في المال العظيم.

خبر: وعن عمرو بن عبدالله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها قال: قال رسول الله÷: ((من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حبلاً� TA \l "من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حبلاً" \s "من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حبلاً" \c 2 �، أو ما أشبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام))(�).

خبر: وعن زيد بن صوحان، قال: وجدت قلادة في طريق مكة، فأتيت بها عمر، فذكرت له، فقال: عرفها أشهراً فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال.

دلَّ على أن ليس للتعريف حد محدود، والمراد بذكر السنة إلى ثلاث سنين، إلى غير ذلك، هو أن صاحبها أحرص ما يكون عليها، في هذه المدة، وبعد ذلك لا يجب(�) على الملتقط أن يشغل نفسه بتعريفها عمره، وقول عمر: فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال، يريد حفظها في بيت المال.

خبر: وعن عياض بن حماد المجاشعي، عن النبي÷ أنه قال: ((من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل� TA \l "من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل" \s "من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل" \c 2 �، ولا يكتم))(�) المراد به الندب لا الوجوب، ولا خلاف في أنه ندب، وليس بواجب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الملتقط يضمن إذا لم يكن أشهد حين الالتقاط، واستدل بهذا الخبر، وحمله على الوجوب، وظاهر الخبر لا يدل على ما قال، لأنه يدل على أن الأمر بالإشهاد يقتضي أن يكون الإشهاد بعد الالتقاط، فهو يجري مجرى قوله: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، فأوجب الانصراف للوضوء بعد القيء والرعاف، وأيضاً فالضوال واللقط في حكم الوديعة، ولم يرد وجوب الإشهاد عند تناول الوديعة، فكذلك الضوال واللقط.

خبر: وعن أمير المؤمنين علي% في امرأة باعت لقيطة، أنه قال: لا حق لك فيها، وأنه حكم عليها للمشتري بما أعطاها من الثمن، وقضى للقيطة على المشتري إذا كان وطئها بمهر مثلها.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائـه، عن علي " أنه قال: ((اللقيط حر)).

لا خلاف في أن اللقيط حرٌ، ذكر يحيى% في الضالة أن الملتقط لها يرجع بما أنفق عليها على صاحبها إذا أراد ذلك، وقال في اللقيط، واللقيطة: لا يرجع عليهما بما أنفق.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي عندي أنهما على سواء، وإنما فصل بين من ينفق بنية الرجوع بالنفقة، وبين من ينفق تبرعاً، فأوجب الرجوع بالنفقة لمن ينفق بنية الرجوع فيها ولم يوجب ذلك لمن ينفق تبرعاً، أو متطوعاً، لأن حكمه حكم الوصي في أن لـه ضرباً من الولاية في الضوال، واللقيط واللقطة.

خبر: وعن علي% في الحديث المتقدم أنه قضى بالمهر على من وطئ اللقيطة، وأنه قال: لا يكون فرج بغير مهر، يعني إذا سقط الحد للشبهة، وقول النبي÷: ((البينة على المدعي� TA \s "البينة على المدعي" �، واليمين على المدعى عليه)).

يدلَّ على أن الضوال، واللقط لايستحقها من يدعيها، إلا بالبينة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكي عن بعض الناس أنها تستحق بالعلامة، وبه قال مالك، والأصل ما ذكرنا من الخبر.

فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الوعاء، والعفاص؟

قلنا: ذلك لوجهين:

أحدهما: أن تكون معروفة لئلا تختلط بمال الملتقط.

والوجه الثاني: أن ذلك مما يحقق قول الشاهدين،ويؤكده.

فإن قيل: روي في بعض الأخبار: فإن جاء صاحبها فعرفك(�) عفاصها ووعاءها، فادفعها إليه.

قلنا فيه: إن جاء صاحبها، وهو لا يعرف صاحبها، إلا بالبينة، وذكر الوعاء، والعفاص للتأكيد، والتوثق(�) في الشهادة، وصدق الدعوى مع البينة.



�����من كتاب الصيد والذبائح(�)� وباب القول في صفة الجوارح

خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أن رجلاً(�) من طي، سألوا النبي÷ عن صيد الكلاب، والجوارح، وما أحل لهم من ذلك، وما حرم عليهم، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ� TA \l "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ*5 المائدة*4*" \s "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ" \c 1 � قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}  إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}[المائدة:4] قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل(�).

خبر: وعن أبي ثعلبة الخشني، أنه قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فافتني في صيدها، فقال÷: ((إن كان لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك� TA \l "إن كان لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكن عليك" \s "إن كان لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكن عليك" \c 2 �، فقال: يا رسول الله ذكي، وغير ذكي، فقال÷: ذكي وغير ذكي، قال: يا رسول الله، وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه))(�).

خبر: وعن علي%: كل ما أمسك الضاري،وأكل منه، وما قتل الكلب الذي ليس بضاري، لا يصلح أكله.

لا خلاف في هذه الجملة، إلا في ما أكل منه الكلب المعلم، فعندنا يؤكل منه للأخبار الواردة فيه وهو مروي عن أبي جعفر% وعن عدة من الصحابة، وحكي عن مالك مثل قولنا، وذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز أكله، وهو للشافعي على قولين، والأصل فيه قول الله تعالى: {فَكُـلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ� TA \l "َكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ*5 المائدة*4*" \s "فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" \c 1 �}[المائدة:4] ولم يستثن(�) إلا أن يأكل  منها الكلب  المعلم.

فإن قيل: روي عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي÷ إنا نصيب بهذه الكلاب، فقال لي: ((إذا أرسلت كلبك المعلم� TA \l "إذا أرسلت كلبك المعلم" \s "إذا أرسلت كلبك المعلم" \c 2 �، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه))(�).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلب الذي لا يوثق بتعليمه، ألا ترى أنه قال÷: ((إني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه� TA \l "أني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه" \s "أني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه" \c 2 �)) فلم يجرد التحريم بل علق النهي على الظن الذي ذكره، ولا خلاف أن الكلب لو لم يأكل وقتل أكلت فريسته، إذا كان معلماً وسمى المرسل لـه، وكان مسلماً، ولا يكون معلماً حتى يوثق منه أنه إنما يمسكه لصاحبه، فأما إذا لم يعلم ذلك بالتجربة، والعادة، والاختبار، لم تؤكل فريسته، ونقيس ما أكل منه الكلب الممسك له على ما أكل منه كلب آخر، وأيضاً فما قلناه مروي عن أمير المؤمنين% وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي×.

خبر: وعن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يارسول الله، إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: ((يحل لكم ما علمتم من الجوارح� TA \l "يحل لكم ما علمتم من الجوارح" \s "يحل لكم ما علمتم من الجوارح" \c 2 � مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه))(�).

دلَّ قوله: ((يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين)) على أن البازي والصقر والشاهين، لا يحل أكل ما قتله، بعلة أن كل واحد منهما لا يأتمر لصاحبه في باب الصيد في حال جوعه وشبعه عند الإغراء، يبين(�) ذلك أن واحداً منهما لا يرجع إلى صاحبه وقت الشبع، وأكثر ما فيه أنه يألف صاحبه فيأتيه وقت جوعه، فكذلك يصيد وقت جوعه لنفسه، وهو أسوأ حالاً من كلب الزرع والضرع، ولا خلاف في أن ما قتله كلب الزرع والضرع اللذان ليسا بمعلمين للصيد، لا يجوز أكله فكذلك جوارح الطير على أن الكلب يرسل على صيد معين، وجوارح الطير ترسل لصيد معين، وغير معين، فتصيد ما تريده لأنفسها، فأما الفهد، فإن ائتماره(�) كان فيه ما في الكلب المعلم في إقباله وإدباره(�) في وقت جوعه وشبعه فحكمه في الصيد حكم الكلب المعلم، وما قلناه في جوارح الطير هو قول القاسم، ويحيى، والناصر"، والرواية عن زيد بن علي× مختلف فيها، وذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، والوجه ما قدمنا.

فإن قيل: في حديث سعيد بن المسيب حين سئل عن الصيد يدرك وقد أكل الكلب والبازي نصفه، فقال: سألت سلمان الفارسي، فقال: سألت رسول الله÷ عن ذلك، فقال: ((كله، وإن لم يترك إلا نصفه)).

قلنا: ليس في لفظ سعيد، ولا في لفظ سلمان ذكر البازي، وإنما هو في لفظ السائل، وكان غرض السائل أن يتعرف هل يجوز أكل الصيد الذي أكلت منه الجوارح، فيحتمل أن يكون الجواب خرج على الكلب، يبين ذلك أن سائر الأخبار ليس فيها ذكر البازي، قال القاسم%: ومن أخذ الصيد من كلبه وبه رمق فليذكه، فإن لم يذكه بعد ذلك لم يأكله، ولم يفصل بين أن يكون قدر على تذكيته، أو لم يقدر، فكان الظاهر من مذهبه إذا أخذه ولم يذكه  لم يحل أكله، قدر على ذلك أولم يقدر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي، ومالك: إن قدر على ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل، وإن لم يقدر على ذبحه حتى مات أكل.

وجه قولنا: أن الكلب المعلم جعل آلة لمن أرسله للذبح إذا لم يصل إلى المذبوح كما أن السكين آلة لمن أراد الذبح، إذا وصل  إلى المذبوح، وإذا وصل الذابح إلى المذبوح، وبه رمق لم يكن الكلب آلة لـه، وكانت السكين آلة لـه للذبح، فصح أن الكلب آلة لمن لم يصل إلى المذبوح، وليس آلة في جميع المواضع  لتذكية الصيد؛ يبين ذلك أن الكلب إذا أرسل على الداجن فقتله أنه لا يؤكل ذلك الداجن، لأنه قد كان يصل إليه بغير الكلب، ويبين ذلك أن الإبل، والبقر، والغنم إذا تعذر أخذها وتذكيتها في مذبحها أو منحرها صارت بمنزلة الصيد في جواز أكلها، بأن يقتل بسيف(�) أو بسهم أو رمح، فبان أن وجوب الذبح يتعلق بما ذكرنا، وأكل فريسة الكلب المعلم إنما أبيح لامتناع ذلك الصيد في الحال من الذبح، وإذا لحق وبه رمق، فقد صار غير ممتنع من الذبح، وقد زالت العلة المبيحة لأكله إذا لم يلحق وبه رمق(�).

�من باب صيد الماء

خبر: وعن أبي الزبير(�)، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله� TA \l "ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله" \s "ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله" \c 2 � فلا بأس به، وما وجدته طافياً فلا تأكله))(�).

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه قال: لا يجوز أكل الطافي(�).

وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وقال الشافعي: يجوز، وهو مروي عن أبي بكر، والأصل قول النبي÷: ((ما(�) وجدته طافياً فلا تأكله� TA \l "ما وجدته طافياً فلا تأكله" \s "ما() وجدته طافياً فلا تأكله" \c 2 �))(�).

فإن قيل: رواه الثوري، وحماد بن سلمة موقوفاً عن جابر.

قلنا: يجوز أن يكون جابر أفتى به مرة، وروى عن رسول الله÷ مرةً أخرى، وليس في ذلك تنافٍ.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه كان يكره الطافئ على الماء، وما نضب عنه، إلا أن يجده  يتحرك، وما يجده في ساحل البحر، إلا أن يجده متحركاً، وعلى هذا يحمل ما روي عن النبي÷ من قوله: ((ما ألقى البحر، أوجزر عنه فكله))، لأن المعنى ما ألقى، وهو حي، فإن استدلوا بقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ� TA \l "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ*5 المائدة*96*" \s "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ" \c 1 � مَتَاعًا لَكُمْ}[المائدة:96].

قلنا: الصيد هو ما يؤخذ حياً، فأما الميت فليس يجرى عليه اسم الاصطياد، فإن استدلوا بعموم قوله÷: ((أحلت لكم ميتتان� TA \l "أحلت لكم ميتتان" \s "أحلت لكم ميتتان" \c 2 �))(�) وبقوله في البحر: ((هو الطهور ماؤه والحل ميتته� TA \l "هو الطهور ماءه والحل ميتته" \s "هو الطهور ماءه والحل ميتته" \c 2 �)) فالمراد به ما كان موته بسبب من الصائد، فصار الاصطياد يجري مجرى التذكية، وإن لم يكن تذكية على الحقيقة.

وقول يحيى%: ذكاة الحيتان أخذها حية، ليس يريد حقيقة التذكية، لنصه على جواز أكل الحيتان التي يصطادها الكفار، وإنما السبب الذي إذا مات به حل أكله، والدليل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ� TA \l "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ*5 المائدة*96*" \s "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ" \c 1 �}[المائدة:96] وحقيقة الصيد فعل الصائد.

وجملة القول أن الحوت إذا صيد حياً ذبح، وإن لم يذبح لم يحل(�) أكله، قال الناصر%: السمك ما كان لـه ريشتان، وفيه  فلوس، وقول النبي÷:((ما وجدته طافياً فلا تأكله� TA \l "ما وجدته طافي فلا تأكله" \s "ما وجدته طافي/156/ فلا تأكله" \c 2 �))، وهذا الخبر خاص، والأولان عام، والعام يبنى على الخاص عندنا، وأيضاً هو إجماع أهل البيت" وإجماعهم حجة، لقول الله تعالى: {قُلْ لآ أَسْأ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْـقُرْبَى� TA \l "قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى*42 الشورى*23*" \s "قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى" \c 1 �}[الشورى:23] والمودة لا تحصل مع الخلاف، فصح أن إجماعهم حجة.

فإن قيل: روي أن نفراً من الصحابة نزلوا بقرب البحر، وأن البحر ألقى إليهم حوتاً فأكلوا منه أياماً، ثم ذكروا ذلك لرسول الله÷ فقال: ((إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا� TA \l "إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا" \s "إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا" \c 2 �))(�).

قلنا: يجوز أن يكون البحر ألقاه حياً، ولا خلاف  في  أن ما يصطاد الكفار من الحيتان يجوز أكله إذا غسل من مس أيديهم، إلا ما روي عن الناصر% أنه كرهه، والأصل فيه قول النبي÷:((أحلت لكم(�) ميتتان� TA \l "أحلت لكم ميتتان" \s "أحلت لكم() ميتتان" \c 2 � الحوت والجراد)).

�من باب ما اصطيد  بالرمي

خبر: وعن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض، قال: ((ما أخرق فكله� TA \l "ما أخرق فكله" \s "ما أخرق فكله" \c 2 �، وما أصاب بعرض فلا تأكل، فإنه وقيذ))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن الحذف، وقال(�): ((لا يمكن في العدو، ولا تصيد الصيد� TA \l "لا يمكن في العدو، ولا تصيد الصيد" \s "لا يمكن في العدو، ولا تصيد الصيد" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنه لا يحل أكل صيد ما لم يخرقه السهم، أو السيف، أو الرمح، أو المعراض، وما تصاد به فإنه يكون موقوذاً، وقد نهى الله تعالى عن أكل الموقوذة، وما خرق مما له حد أنهر الدم جاز أكله إذا سمى الرامي، وبه قال أكثر العلماء، وحكي عن الأوزاعي، أنه قال: المعراض يجوز أكل  ما صيد به وقتل، خرق أو لم يخرق، والأصل ما قدمنا، وعلى هذا إن قتله الكلب بالصيد(�)، أو بأن يقع عليه فيقتله بثقله، أو يمنعه التنفس فيموت، لا يحل أكله، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان، وذلك أن جميع ذلك يكون موقوذاً، وقد قال  الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ� TA \l "وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ*5 المائدة*4*" \s "وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ" \c 1 �}[المائدة:4] وقيل أن الجوارح مأخوذة من الجرح، فلا يحل أكل فريسته ما لم يجرح جرحاً تنفذ في جسدها، وكذلك ما يقتل بالرمي  لا يحل أكله حتى يغرس السهم، وشبهه في الصيد، ولا اعتبار بالدم ما لم يجرح، ويخرق فإنه قد تدمي الموقوذة من غير خرق.

خبر: وعن عدي بن حاتم، عن النبي÷ أنه قال: ((إذا وقعت رمِيَّتُك في الماء فلا تأكل� TA \l "إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل" \s "إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنه إذا رمي الصيد، وهو في جبل  فتردى أنه لا يجوز أكله، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ� TA \l "وَالْمُتَرَدِّيَةُ*5 المائدة*3*" \s "وَالْمُتَرَدِّيَةُ" \c 1 �}[المائدة:3] وهو مترد يحتمل أن يكون مات بالتردي، ويحتمل أن يكون مات بالسهم الذي رمي به، لكنه إذا اجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر على الإباحة، وكذلك إذا أرسل على الصيد كلبان أحدهما معلم، والآخر غير معلم، أو كلبان أحدهما أرسله يهودي، والآخر أرسله مسلم، أنه لا يؤكل إذا قتلاه لتغليب الحظر على الإباحة، قال القاسم%: إذا وقع في الماء بعد الذبح، وفري الأوداج جاز أكله، وذلك أنه قد فعل فيه فعلاً لا يمكن أن يسلم  منه، والغرق قد يمكن أن يسلم منه، كما أن من ذبح إنساناً إلى قفاه، ثم طعنه آخر، فإن القاتل هو الذابح، لأن المذبوح لا يسلم من الذبح، وقد يسلم من الطعن فكذلك إذا وقع في الماء بعد ما ذبح.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي"، عن النبي÷ حين سأله الراعي، فقال: ((ما أصميت فكل� TA \l "ما أضميت فكل" \s "ما أضميت فكل" \c 2 �، وما أنميت فلا تأكل))(�) وقد فسره زيد بن علي" فقال: الإصماء ما كان بعينك، والإنماء ما غاب عنك فلعل غير سهمك أعان على قتله، وهذا المراد به إذا لم يدر أصابه بسهمه أم لا، أو لم يدر أعض عليه كلبه، أم لا، فأما إذا وجد سهمه أو كلبه وقد أصاب منه  بعمد وجرحه، ولم يجد فيه أثراً غير ذلك، فإنه قد نص يحي% على جوازه، وذلك أنه قد وجد فيه السبب الموجب لقتله المبيح لأكله، ولم يجد فيه أثراً غيره.

خبر: وعن يحيى بن الحسين% يرفعه إلى النبي÷ قال: ((الطير آمنة في وكورها بأمان الله))، دل على أنه يكره صيد الطير في وكورها.

�من باب القول في الذبائح

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه سأله رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قومنا أمشركون هم، يعنى أهل القبلة، قال: لا والله ما هم بمشركين، ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم، ولا ذبائحهم، ولا مواريثهم، ولكنهم كفروا بالأحكام، وكفروا بالنعم، والأعمال، وكفر النعم والأحكام والأعمال غير كفر الشرك.

دل على أن ذبيحة الفاسق جائزة ما لم يبلغ فسقه الكفر، وقد دل على هذا قول الهادي إلى الحق% حيث يقول: ومن سرق شاة قوم فذبحها بغير إذن صاحبها لم يحل لـه أكلها، فإن راضى صاحبها جاز لـه أكلها، فدل على أنه لا يحل للغاصب الانتفاع بالمغصوب، وإن ضمنه بالغصب، أو ملكه بالإستهلاك، ودل على أن ذبيحة الفاسق جائز أكلها، لأن السارق فاسق، قال: المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء وإن كان قد ذهب طائفة من أصحابنا أنه لا يجوز أكل ذبيحة الفاسق، وهو غير محكي عن العلماء، ولا وجه له دليله البَرُّ التقيُّ لما صحت صلاته، وعباداته، ونكاحه حلت ذبيحته.

[قال مصنف الكتاب] (�): والذي عندي أن هذا الفاسق الذي أجاز ذبيحته من يكون مقيماً للصلاة مؤدياً للزكاة، والغالب من حاله التمسك بالإسلام، وإن ارتكب محرماً في الأقل من أوقاته عند غلبة شهوة، أو حاجة ماسة، أو شدة غضب، فأما من ظاهره ظاهر الكفار فلا فرق بينه وبينهم إلا بالإقرار الذي لا يقيم الصلاة، ولا يؤتي الزكاة، ولا يمنع من شيء يحتاج إليه من المحرمات، ولا يفعل شيئاً من عمل الطاعات، والأقرب عندي أن ذبيحته لا تجوز، والأصل في ذلك  قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*5 المائدة*1*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" \c 1 �}[المائدة:1] إلى قوله تعالى: { إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3] فعلق الإباحة بتذكية المؤمنين، وهذا الفاسق الذي ذكرته بعيد جداً من المؤمنين، ويدل على ذلك أيضاً ما روي: ((بين الإيمان والكفر الصلاة� TA \l "بين الإيمان والكفر الصلاة" \s "بين الإيمان والكفر الصلاة" \c 2 �)) (�)، وقول الهادي إلي الحق%: ولا بأس بالصلاة في الخفين ما لم يكن ذابح دوابهما يهودياً، أو نصرانياً، أو  مجوسياً، أو  من لا �يعرف الرحمن، ولا يدين لـه  بما افترض من الأديان فنبه على ما ذكرنا بقوله: ولا يدين لـه بما افترض من الأديان.

خبر: وعن النبي÷ أنه قدمت إليه شاة ليأكلها، فقال:((إنها لا تسيغني� TA \l "إنها لا تسيغني" \s "إنها لا تسيغني" \c 2 �، فقالوا: إنها شاة فلان أخذناها لنرضيه من ثمنها، فامتنع من أكلها، وقال: أطعموها الأسرى)).

دلَّ على صحة ما قاله الهادي إلى الحق% فيمن سرق شاة فذبحها، ودل على ثلاثة أحكام:

أحدها: أنها قد صارت مستهلكة بالذبح؛ لأنها لو كانت غير مستهلكة لقضى بها لصاحبها.

والثاني: أن الغاصب لا يحل لـه الانتفاع بالغصب، لأنه لم يقض بها لمن ذبحها.

والثالث: أن ذبيحة الغاصب جائزة، ولا خلاف في جواز ذبيحة المرأة، وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ� TA \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" �} إلى قوله: {إِلاَّ مَا  ذَكَّيْتُمْ}[المائدة:3] ، يدل على أن ذبيحة اليهودي، والنصراني لا تجوز، وهو قول القاسم، ويحيى، والناصر" والمشهور عن زيد بن علي أنه كان يجيز ذبيحة اليهود، والنصارى وهو المروي عن جعفر% وبه قال سائر العلماء، والأصل ما ذكرنا من الآية، وقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ� TA \l "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ*6 الأنعام*121*" \s "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" \c 1 �}[الأنعام:121] وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ� TA \s "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ" � وَالدَّمُ� TA \l "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ*5 المائدة*3*" \s "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" \c 1 � وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ}[المائدة:3] واليهود والنصارى يهلون به لغير الله، ولا يذكرون اسم الله، لأن  اليهود يذكرون اسم الرب الذي لم يرسل محمداً÷ وأنزل عليه القرآن فكأنهم ذكروا غير الله، والنصارى يذكرون عليه اسم الرب الذي هو عندهم ثلاثة أقانيم.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ� TA \l "أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ*5 المائدة*5*" \s "أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ" \c 1 � حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}[المائدة:5].

قلنا: فيه جوابان:

أحدهما: أن يكون عنى بالطعام ما لم يذكوه، ولا يمسوه برطوبة، ألا ترى أنه لا يقال لسوق القصابين سوق الطعام.

والجواب الثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد به الذين كانوا من أهل الكتاب، ثم آمنوا، ولا يمتنع أن يطلق فيهم أنهم من أهل الكتاب، كما قال  اللهَّ عز وجلَّ: {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ� TA \l "مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ*3 آل عمران*113*" \s "مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ" \c 1 � يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَّيْلِ}[آل عمران:113] وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ� TA \l "وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ*3 آل عمران*199*" \s "وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ" \c 1 �}[آل عمران:199] فكانت فائدة الآية حثاً للمسلمين على موادتهم، ومخالطتهم، ومواكلتهم، إذا آمنوا، ولا خلاف في أن المجوسي(�) لا يجوز أكل ذبيحته، وكذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن ذبيحة المجوسي لا تجوز، فكذلك اليهود، والنصارى وشرط القاسم% في جواز ذبيحة الصبي أن يكون مسلماً، والمراد به أن يكون مسلماً حكماً بإسلام أبويه، أو أحدهما، وعلى هذا إذا كان أبواه كافرين لم يجز أكل ذبيحته، لأنه لم يحصل لـه الإسلام لا حقيقة ولا حكماً، وحكي عن مالك أنه اعتبر الأب على أي دين كان في الذبيحة، والأصل فيه ما روي عن النبي÷ ((أن المولود يولد على فطرة الإسلام� TA \l "أن المولود يولد على فطرة الإسلام" \s "أن المولود يولد على فطرة الإسلام" \c 2 �، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه)) فأثبت له اسم الكفر بأبويه جميعاً، فصح أنه إذا أسلم أحدهما أنه يكون مسلماً بإسلامه، ولا خلاف  في جواز ذبيحة الجنب، والحائض.

خبر: وعن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي÷ قال له في صيد الكلب: ((إذا سميت فكل� TA \l "إذا سميت فكل" \s "إذا سميت فكل" \c 2 �، وإلا فلا تأكل))، قال: قلت: فأرسل كلبي وأجد عليه كلباً آخر قال: ((لا تأكل إنما سميت على كلبك� TA \l "لا تأكل إنما سميت على كلبك" \s "لا تأكل إنما سميت على كلبك" \c 2 �))، وفي حديث أبي ثعلبة، قال لـه: النبي÷: ((إذا أرسلت كلبك، وقد ذكرت اسم الله عليه فكل� TA \l "إذا أرسلت كلبك، وقد ذكرت اسم الله عليه فكل" \s "إذا أرسلت كلبك، وقد ذكرت اسم الله عليه فكل" \c 2 �))(�) وفي حديث عدي بن حاتم: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك� TA \l "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك" \s "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك" \c 2 �))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه قال: ذبيحة المسلمين حلال، إذا ذكروا اسم الله عليها(�).

دلت هذه الأخبار على أن التسمية شرط في جواز الذبح، والصيد إذا قتله الكلب والسهم وشبهه، وأن من ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه،، ومالك، وقال الشافعي: لو تركها عمداً، أو نسياناً جازت، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ� TA \s "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" �}[الأنعام:121] فوجب تحريمه.

فإن قيل: حكم الآية مقصور على السبب الذي نزلت فيه، وذلك أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين، فيقولون: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية.

قلنا: عندنا أن نزول الآية على سبب لا يوجب قصرها عليه بل يدخل فيه السبب، وتكون عامة إذا كان اللفظ عاماً.

فإن قيل: فهذا يوجب تحريم ما ينسى الذابح عليه التسمية.

قلنا: كذلك نقول، إلا أنه مخصوص بالدلالة، وذلك قول النبي÷: ((تجاوز الله عن أمتي� TA \l "تجاوز الله عن أمتي" \s "تجاوز الله عن أمتي" \c 2 �...))  الخبر، وقول الرسول÷: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان� TA \l "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" \s "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" \c 2 �، وما استكرهوا عليه))، وروي مثل قولنا في جواز أكل ذبيحة من ينسى التسمية عن ابن عباس، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عمرو، والنخعي، وابن سيرين أنها لا تؤكل، وقال أبو حنيفة مثل قولنا.

فإن قيل: قوله: وإنه لفسق، يدل على أن المراد ذبيحة المشركين.

قلنا: وكذلك نقول من ترك التسمية مع الذكر متعمداً عند ذبحه يكون بأكلها فاسقاً لمخالفته كتاب الله لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ� TA \s "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" �}[الأنعام:121] ما لم يكن متأولاً، ولا مجتهداً فلا يقع عليه اسم الفسق بذلك.

فإن قيل: لو كانت التسمية شرطاً في جواز الذبيحة لاستوى فيها العامد، والناسي.

قلنا: ليس يمتنع اختلاف  حكم العمد، والسهو في كثير من المواضع، لأن عندنا أن التسمية شرط في صحة الوضوء، ويختلف فيها حكم العامد، والناسي، وترك الأكل شرط في صحة الصوم، ويختلف عند أبي حنيفة، والشافعي فيه حكم العامد، والناسي.

فإن قيل: روي عن عائشة، قالت: قيل يا رسول الله إن قوماً عهدهم بالجاهلية حديث، ويأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فنأكل منها؟ فقال رسول الله÷: ((كلوا وسموا� TA \l "كلوا وسموا" \s "كلوا وسموا" \c 2 �))(�) فأباح أكله، وإن لم يعلموا وجود التسمية عند الذبح.

قلنا: هذا الخبر هو حجتنا، لأن القوم لولا أنهم علموا أن التسمية شرط في الذبيحة لم يسألوا رسول الله÷ عن ذلك، وإنما أباح لهم على جهة حمل أمور المسلمين على الصحة.

خبر: وعن رافع بن خديج عن النبي÷ أنه قال: ((ما أنهر الدم، وذكرتم اسم الله عليه� TA \l "ما أنهر الدم، وذكرتم اسم الله عليه" \s "ما أنهر الدم، وذكرتم اسم الله عليه" \c 2 �، فكلوا ما لم يكن بسن أو بظفر وسأحدثكم بذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فشبه العظم، وأما الشظاظ فمدى الحبشة(�)))(�).

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي" أن راعياً سأل النبي÷ فقال: ((أنا أرعى غنماً لأهلي� TA \l "أنا أرعى غنماً لأهلي" \s "أنا أرعى غنماً لأهلي" \c 2 �، ويعرض لإحداها عارض، فأخاف أن تفوتني بنفسها، ولا مدية  معي، أفأذبح بسني؟ قال: لا، قال: أفأذبح بظفري، قال: لا، قال: فبعظم، قال: لا، قال: فبعود، قال: لا، قال: فبم يارسول الله صلى الله عليك، قال: بالمروة، والحجرين، تضرب أحدهما على الآخر فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل))(�).

دل على أنه لا يجوز الذبح بالعود، ولا العظم، ولا بشيء مما نهى عنه النبي÷ وبه قال  الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز الذبح بما أنهر الدم، إلا السن، والظفر القائمين، فإن كانا منزوعين جاز بهما. والوجه ما قدمنا من الخبرين.

فإن قيل: فقد روي عن عدي بن حاتم، أنه قال لرسول الله÷: أرأيت إن صاد أحدنا صيداً، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا، قال: أنهر الدم بما شئت إلا الظفر، والعظم، وكذا وكذا(�).

قلنا: قد ورد عنه ÷ في خبر الراعي النهي عن الذبح بالعود، وفي الخبر الآخر النهي عن الذبح بالشظاظ، فكأنه% قال: إلا الظفر والعظم، وكذا وكذا، على أنهم قد استثنوا السن، والظفر القائمين فنحن نستثني سائر ما ذكرناه.

فإن قيل: روي أن رجلاً كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحدٍ  فأخذها الموت، ولم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجاها به في لبتها حتى أهرق دمها، ثم جاء إلى رسول الله÷ فأخبره بذلك، فأمره بأكلها(�).

قلنا: يحتمل أن الوتد من حديد، فكان له حد كحد السكين، إذ ليس في الخبر صفة الوتد، على أن أصحاب أبي حنيفة لا بد لهم من هذا التأويل، لأن عندهم لابد من قطع الودجين والحلقوم، والمريء، والمروي عن أبي حنيفة أنه يجزي ثلاثة منها، ولا يصح ذلك بوتد من خشب مستدير الرأس.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج، فكل))� TA \l "إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج، فكل" \s "إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج، فكل" \c 2 �، والأوداج عبارة عن العروق الأربعة الودجان، والمريء، والحلقوم، ولا خلاف في أن الذبح هو الذي لا يبقى بعده المذبوح إلا اليسير الذي يضطرب فيه المذبوح، ولا يتم ذلك إلا بقطع هذه الأربعة العروق.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح� TA \l "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" \s "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" \c 2 �، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل))(�) ونهى عن التعذيب، وجميع الأخبار التي ذكرناها في الذبائح تدل على أن الجنين لا يكون مذكى بتذكية(�) أمه، وهو رأي عامة أهل البيت"، وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يؤكل وإن وجد ميتاً، وقال مالك: إن كان أشعر(�) أكل، وإلا لم يؤكل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ� TA \l "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ*5 المائدة*3*" \s "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ" \c 1 �}[المائدة:3] ولا يمتنع أحد من أن يقول وجد الجنين حياً، أو ميتاً، ولا يصح أن يكون مذبوحاً من غير ذبح.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه قال: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه� TA \l "ذكاة الجنين ذكاة أمه" \s "ذكاة الجنين ذكاة أمه" \c 2 �))(�).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد به أن ذكاته كذكاة أمة، وقد ورد مثل هذا في القرآن، قال الله تعالى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ� TA \l "وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ*3 آل عمران*133*" \s "وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ" \c 1 �}[آل عمران:133] والمراد كعرض السموات والأرض، وقال في سورة أخرى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ� TA \l "وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ*57 الحديد*21*" \s "وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" \c 1 �} [الحديد:21] .

فإن قيل: روي عن ابن عمر، أن النبي÷ قال: (( ذكاة الجنين ذكاة أمه� TA \s "ذكاة الجنين ذكاة أمه" � إذا أشعر))(�) وعنه÷ أنه قال: ((في أن الأجنة ذكاتها ذكاة أمهاتها� TA \l "في أن الأجنة ذكاتها ذكاة أمهاتها" \s "في/161/ أن الأجنة ذكاتها ذكاة أمهاتها" \c 2 �، إذا أشعرت)).

قلنا: يحمل على ما تأولنا، فأما ذكر الأشعار فيحتمل أن يكون في سؤال السائل ذكر الجنين إذا أشعر فأجابه% فذكر الراوي الجواب، ولم يذكر السؤال، وعلى هذا يتأول ما روي عن أبي إسحاق عن الحرث، عن علي%.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي خالد الأصم، عن مجالد، أن النبي÷ قال في جنين: ((كلوه إلا أن يستتم� TA \l "كلوه إلا أن يستتم" \s "كلوه إلا أن يستتم" \c 2 �، فذكاته في ذكاة أمه))(�).

قلنا:‏ هذه اللفظة في الجنين لم يذكرها غير أبي خالد، ويحتمل أن يكون أبو خالد رواه على المعنى الذي ظنه.

فإن قيل: قال الله عزَّ وجلَّ: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَْنْعَامِ� TA \l "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ*5 المائدة*1*" \s "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ" \c 1 �}[المائدة:1] وروي عن ابن عباس أنها في الجنين(�).

قلنا: روي عن الحسن أنها الشياه، والبقر، والإبل على أنا لم نختلف في إباحة الجنين(�)، وإنما اختلفنا فيما لم يذك منه.

قال يحيى% في الأحكام: ومن ذبح شيئاً من قفاه جاهلاً أكلت ذبيحته، وإن ذبحه كذلك متعمداً لم تؤكل ذبيحته، وقال في المنتخب: في الشاة تذبح من قفاها لا يحل أكلها، وقال فيه لأنه لا يصل السكين إلى الأوداج، وهو موضع الذبح حتى يموت،  فكان تحصيل مذهبه أن السكين إذا بلغ الأوداج، والحلقوم، والمريء قبل أن يموت، وقطع هذه العروق، وهي حي فإنه يحل أكله، وكان بمنزلة الموقوذة تدرك فيها حياة فيذكيها وهو حية، وإن بلغ السكين ما ذكرناه، وهي غير حية لم يجز أكلها، فيكون معنى ما ذكرناه في الأحكام، والمنتخب واحد، وأما التعمد فيحتمل أن يكون مراده من قصد إلى مخالفة الشريعة، والاستهانة بها، وذلك يوجب الكفر  على ما قاله فيمن انحرف عن القبلة متعمداً عند الذبح.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه عن علي% أن عائشة، قالت: يا رسول الله، إني أراني أتيت ما لا ينبغي، فقال: وما ذلك؟ قالت: كانت لي سخلة فخفت أن تفوتني بنفسها، فذبحتها(�)، قال: أفريت؟، قالت: نعم، قال:كلي، وأطعمينا.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه عن علي" قال: إذا أدركت ذكاتها، وهي تطرف بعينها، أو تركض برجلها، أو تحرك ذنبها، فقد أدركت(�)، وبه قال أبو حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يجعله على قولين، ومنهم من قال: لا يجوز أكله إذا انتهت إلى تلك الحال، وبه قال أبو يوسف،  ومحمد على اختلاف في تفصيل بينهما، والأصل فيه قول الله تعالى بعد ذكر المتردية، والموقوذة، والنطيحة: {...وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ� TA \l "وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ*5 المائدة*3*" \s "وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ" \c 1 � إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة:3] فعمومه يقتضي جواز كل ما أدركنا ذكاته.

فإن قيل: إذا صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة، فقد صارت بمنزلة الميتة، ولم يحل أكلها، كما أن المجوسي لو ذبح، ثم قطع المسلم رأس الذبيحة، لم يحل أكلها، وكما أن المسلم لو ذبح، وقطع مجوسي رأسه حل أكله.

قلنا: الفرق بينهما أن المسلم في المسألة الأولى يذبح، وإنما ذبح المجوسي، وفي المسألة الثانية لم يذبح المجوسي، وإنما ذبح المسلم، وفي المسألة التي اختلفنا فيها قد  وقع الذبح ممن يصح ذبحه، وهو بعد حي، فيجب أن يجوز أكله، وذهب محمد إلى أنه إن كان مما يعيش مدة كاليوم ونحوه جاز ذبحه، وهذا لا معنى له، لأن الاعتبار بوجود الحياة لا بالمدة.

خبر: وعن رافع بن خديج، أن النبي÷ قسم مغنماً بذي الحليفة فندَّ بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال رسول الله÷: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش� TA \l "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش" \s "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش" \c 2 � فما ند منها فاصنعوا به هكذا))(�).

دلَّ على أن ما ند ولم يمكن ذبحه من الأنعام جاز أن يصنع به هكذا، والاستدلال بالخبر من وجهين:

أحدهما: أنه أخبر أنهم قتلوه بسيف أو رمح ولم يذكر المنحر.

والثاني: أنه ÷ شبهه بالصيد فبان أن حكم ذكاته مع الشرود حكم ذكاة الصيد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: لا يكون إلا في المنحر، والوجه ما ذكرناه.

خبر: وعن أبي العشراء الدارمي أن أباه قال:يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال÷: ((لو طعنت في فخذه أجزأك� TA \l "لو طعنت في فخذه أجزأك" \s "لو طعنت في فخذه أجزأك" \c 2 �))(�).

وهذا المراد به ما ندَّ ولم يقدر على ذبحه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" في ناقة أو بقرة ندت فضربت بالسلاح لا بأس بلحمها(�) ويقاس عليه ما تردى في البئر فإن صاحبه يطلب مذبح البقرة أو منحر البعير إذا لم يمكن إطلاعه حياً، فإن وجد ذبح أو نحر، وإن لم يجد منحره ولا مذبحه ولم يقدر على ذلك طعنه حيث ما أمكن، نص عليه يحيى% وبه قال زيد بن علي".

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظن هذا مما لا خلاف فيه.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فقال: لا بأس بذلك تلك ذكاة سريعة(�).

خبر: وعن جابر، قال ضحى رسول الله÷ بكبش في يوم عيد فقال: حين وجهه: {وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ  وَالأَْرْضَ� TA \l "وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ*6 الأنعام*79*" \s "وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" \c 1 �...} [الأنعام:79] الآية (�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة(�)، ولا خلاف في أن ذلك صفة النحر وأن توجيه الذبح هو إلى القبلة مستحب، لأن توجيه النبي÷ لم يكن إلا إلى القبلة.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن" قال: ما بان من البهيمة من يد أو رجل أو إلية وهي حية لم تؤكل، لأن ذلك ميتة(�).

خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول  الله÷: ((إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه� TA \l "إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه" \s "إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه" \c 2 �، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها))(�).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري: ((أن النبي÷ حرم ما بين لابتي المدينة� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حرم ما بين لابتي المدينة" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حرم ما بين لابتي المدينة" \c 2 � أن يعضد شجرها أو يخبط(�)))(�).

خبر: وعن يحيى% يرفعه إلى أنس، أن النبي÷ طلع أُحداً فقال:((هذا جبل يحبنا ونحبه� TA \l "هذا جبل يحبنا ونحبه" \s "هذا جبل يحبنا ونحبه" \c 2 �، اللهم إن إبراهيم حرم مكة� TA \l "إن إبراهيم حرم مكة" \s "إن إبراهيم حرم مكة" \c 2 � وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها))(�).

خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول الله÷ قال: ((إن إبراهيم حرم مكة� TA \s "إن إبراهيم حرم مكة" �، وإني أحرم المدينة(�))) قال(�): ونهانا(�) رسول الله÷ أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها(�).

خبر: وعن علي% أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به فقال: والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ثم نشرها فإذا فيها: المدينة حرام من غير(�) إلى ثور (�).

خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه أخذ سلب من رآه يصيد في حرم المدينة، فكلم في ذلك فامتنع من رده. وقال: قال رسول الله÷:((من وجدتموه(�) يصيد في شيء من هذه الحدود� TA \l "من وجدتموه يصيد في شئ من هذه الحدود" \s "من وجدتموه() يصيد في شئ من هذه الحدود" \c 2 � فمن وجده فله سلبه))(�).

خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله÷ حرم ما بين لابتي المدينة أن تقتطع عضاهها أو يقتل صيدها(�).

خبر: وعن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، قال: اصطدت طيراً بالفتيلة أو القنينة(�)، فخرجت به في يدي فلقيني  عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا؟ فقلت: اصطدته بالفتيلة، فعرك أذني عركاً شديداً ثم أخذه من يده، ثم أرسله من يدي، ثم قال: حرم رسول الله÷ صيد ما بين لابتيها(�).

خبر: وعن زيد بن ثابت، أنه رأى من ينصب فخاً بالمدينة فرمى به وقال: ألم تعلموا أن رسول الله÷ حرم صيدها(�). 

وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصيدها. والأصل فيه الأخبار الكثيرة الواردة في ذلك.

فإن قيل: روي أنه كان لأبي طلحة ابن يدعى أبا عمير وكان له نغير فكان رسول الله÷ يضاحكه فرآه حزيناً. فقال: ((ما شأن أبي عمير� TA \l "ما شأن أبي عمير" \s "ما شأن أبي عمير" \c 2 �؟)). فقيل: يا رسول الله، مات نغيره. فقال رسول الله÷: ((يا أبا عمير ما فعل النغير))� TA \l "يا أبا عمير ما فعل النغير" \s "يا أبا عمير ما فعل النغير" \c 2 �(�). 

وعن عائشةأنها قالت: كان لآل رسول الله÷ وحش فإذا خرج رسول الله÷ لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله÷ قد دخل ربض فلم يرم كراهة أن يؤذيه(�). ففي هذين الخبرين دليل على جواز صيد المدينة.

قلنا: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا خارج الحرم وأدخلا المدينة، ويجوز أن يكونا تألفا وكانا مختارين للكون هناك، ويحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم فنسخ.

�من باب القول في الأضاحي

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في الأضحية: ((هي عليَّ فرض(�) عين� TA \l "هي علي فرض عين" \s "هي علي فرض() عين" \c 2 �(�) وعليكم سنة))(�).

خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله÷: ((ثلاث هي علي فريضة� TA \l "ثلاث هي علي فريضة" \s "ثلاث هي علي فريضة" \c 2 �، وعليكم تطوع الأضحى والوتر والضحى))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((أمرت أن أضحي ولم تؤمروا� TA \l "أمرت أن أضحي ولم تؤمروا" \s "أمرت أن أضحي ولم تؤمروا" \c 2 �))(�) وفي بعض الأخبار: ((كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم� TA \l "كتب علي ولم يكتب عليكم" \s "كتب علي ولم يكتب عليكم" \c 2 �))(�).

خبر: وعن الأسود بن قيس عن جندب، قال: شهدت رسول الله÷ يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلوا فقال: ((من كان ذبح قبل الصلاة فليعد� TA \l "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" \s "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" \c 2 � فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح)). وما روي من قوله: ((ومن لم يذبح فليذبح)) محمول على أن المراد به إن شاء(�).

خبر: وعن زيد بن أرقم أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال:((سنة أبيكم إبراهيم� TA \l "سنة أبيكم إبراهيم" \s "سنة أبيكم إبراهيم" \c 2 � صلى الله عليه))(�).

وما كان سنة لـه فهو سنة لنا لقول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا� TA \l "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا*16 النحل*23*" \s "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" \c 1 �}[النحل:123] وقوله: {فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ� TA \l "فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ*6 الأنعام*90*" \s "فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ" \c 1 �}[الأنعام:90].

دلت هذه الأخبار على أن الأضحية ليست بواجبة، وأنها سنة وبه قال الشافعي والثوري وأحد الروايتين عن أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر وأبو يوسف في الأشهر من قوليه أنها واجبة. والأصل ما ذكرنا من الأخبار.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ� TA \l "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ*108 الكوثر*2*" \s "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" \c 1 �}[الكوثر:2].

قلنا: قد بين النبي÷ تفسير ذلك بأنه واجب عليه، وسنة علينا.

فإن قيل: روي: من لم يضح فلا يقربن مصلانا هذا، وروي: من وجد سعة فليضح(�).

قلنا: ذلك محمول على الحث والتأكيد، لكونها سنة واستحباباً.

فإن قيل: روي عن الشعبي، عن البراء بن عازب، أنه لما ذبح قبل الصلاة أمره بالإعادة(�).

قلنا:أمره بالإعادة بذلك ليكون مضحياً أخذاً بالسنة.

فإن قيل: ففي الخبر: (عندي عناق فأذن لـه بذلك وقال: إنها لا تقضي عن أحد بعدك) وفي بعض الأخبار لا تجزي، ولا يقال يقضي(�) إلا في الواجب.

قلنا: يحتمل أن يكون البراء كان أوجبها على نفسه، وأيضاً إنه يجوز أن يقال في النوافل تقضي وتجزي، ألا ترى أنه يقال أن النافلة لا تجزي إلا بطهور ولا تجزي إلا بقراءة وعندنا يستحب قضاء النوافل، ونقول: لما كانت الأضحية غير واجبة على المسافر فكذلك أنها غير واجبة على المقيم، وأيضاً لا خلاف أن العقيقة غير واجبة، فكذلك  الأضحية.

خبر: وعن ابن عباس، أنه كان يشتري يوم الأضحى بدرهمين لحماً ويقول: هذه أضحية ابن عباس(�) ويقصد به تعريف الناس أنها غير واجبة.

خبر: وعن أبي بكر، وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنها واجبة(�).

خبر: وروي التشريك في الشاة الأضحية عن النبي÷ فلو كانت واجبة لم يجز التشريك.

خبر: وعن البراء بن عازب، عن النبي÷ قال:((لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها� TA \l "لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها" \s "لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها" \c 2 �، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء  التي لا تنقي))(�).

خبر: وعن أمير المؤمنين% عن النبي÷ أنه قال: ((لا يضحى بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه قال في الأضحية: سالمة العينين، والأذنين، والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة(�) ولا مدابرة قال:وأمرنا رسول الله÷ أن نستشرف، وفي بعض الأخبار أن نستشرق العين والأذن الثني من المعز والجذع من الضأن إذا كان سميناً لا خرقاء ولا جدعاء ولا هرمة(�).

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة كلها من صفات الأذن وقيل الشرقاء المثقوبة، وقيل المنقوبة وكذلك الخرقاء وقيل المخرقة(�) وهما يتقاربان في المعنى. والمقابلة: ما قطع من أذنها من المقدم، والمدابرة: ما قطع من أذنها من المؤخر.

خبر: وعن علي% أنه قال: نهى رسول الله÷ عن عضباء القرن والأذن(�).

دلت هذه الأخبار على أن العمياء ومكسورة القرن المستأصلة مما وقع النهي عنها، أما العمياء فقد ورد النهي في العوراء والعمياء أسوأ حالاً منها فثبت أنه لا تجزي في الأضحية. وأما الكسراء(�) المستأصلة فلما روي عن النهي عن عضباء القرن، وأما العمياء والعوراء والجدعاء فلا خلاف في أنها لا تجزي، وأما مكسورة القرن المستأصلة فقول الشافعي مثل قولنا: أنها لا تجزي، [وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجزي](�). والأصل ما قدمنا من الأخبار.

فإن قيل: روي عن حجر بن عدي أن رجلاً سأل علياً% عن المكسورة القرن. قال: لا تضرك. قال: فالعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله÷ أن نستشرف العين والأذن(�).

قلنا: هذا محمول على أن الكسر غير مستأصل، وقد دل على ذلك قول النبي÷: ((لا يحوز في الضحايا العوراء البين عورها))(�)، فدل على أن العيب إذا كان يسيراً لا يبين فلا يضره.

خبر: وعن أبي بردة، أن رسول الله÷ أمره أن يعيد أضحيته� TA \l "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يعيد أضحيته" \s "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يعيد أضحيته" \c 2 �، لأنه ذبح قبل الصلاة قال: عندي جذع من المعز. قال: ((يجزيك ولا يجزي غيرك))(�).

وروي بعدك وروي في حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% عن رسول الله÷ قال: ((الجذع من الضأن إذا كان منقياً� TA \l "الجذع من الضأن إذا كان منقيا" \s "الجذع من الضأن إذا كان منقيا" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن الجذع من الإبل والبقر لا تجزي ولا يجزي منها إلا الثني، لأن أحداً لم يفصل بين الثني من المعز في الأضحية والثني من البقر والإبل، واختلفوا في الجذع فذهب أصحاب الشافعي إلى أنه ما تمت لـه خمسه أشهر ودخل في السادس، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو ما تمت لـه ستة أشهر ودخل في السابع. 

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وسمعت بعض الأدباء يحكي عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: هو ما تمت لـه ثمانية أشهر. وقال القتيبي في كتاب أدب الكاتب: هو ما تمت له سنة ودخل في الثانية وهو الأولى، لأن الحمل لا يضحى به، وهو يسمى حملاً في أول السنة، ولأنه في السنة متفق فيه وفيما دونها مختلف فيه؛ فوجب أن يؤخذ بالمتفق فيه. وقال أبو محمد القتيبي: والثني من المعز والبقر ما تمت لـه سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما تمت لـه خمس سنين.

فإن قيل: روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله÷: ((ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر� TA \l "ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر" \s "ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر" \c 2 �)).

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك من لفظ الراوي أدرجه في الحديث، ويحتمل أيضاً أن يكون إذا فرط له ستة أشهر بعد كونه جذعاً فيكون الغرض فيه الحث على تعظيم الأضحية، ولا خلاف في أنه لا يجزي الجذع إلا من الضأن، وأنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني.

خبر: وعن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله÷ يقول: ((مثل المهجر إلى الصلاة� TA \l "مثل المهجر إلى الصلاة" \s "مثل المهجر إلى الصلاة" \c 2 � كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي كبشاً ثم الذي على أثره كالذي يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي بيضة))(�).

خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله÷ نحوه(�).

خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: كان النبي÷ يضحي بالجزور إذا وجده وإذا لم يجد الجزور ذبح البقر والغنم(�)..

دلت هذه الأخبار على أن أفضل الأضحية الجزور، ثم البقر ثم الغنم، وأيضاً قد ثبت في الدية أن الواجب عليه مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فعدل في البعير بقرتان، وفي البقرة عشر شياة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وحكي عن قوم وأظنه عن مالك: أن الجذع من الضأن أفضل، والأصل ما قدمنا، وعن رسول الله÷ أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين، أملحين، أقرنين، موجوين(�). دل على أن أفضل الأضحية أسمنها، وأن الخصيان جائزة، وهي قد تكون أسمن، والسمن مبتغى في الأضاحي، ولا خلاف فيه.

خبر:  وعن أبي بردة أنه لما ذبح قبل الصلاة، قال لـه النبي÷: ((شاتك شاة لحم� TA \l "شاتك شاة لحم" \s "شاتك شاة لحم" \c 2 �))، وأمره بالإعادة(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي"، عن النبي÷ مثله(�).

دلَّ على أنه من ذبح قبل الصلاة لم تجز أضحيته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا مضى الوقت الذي يجوز أن يصلى فيه مع خطبتين خفيفتين جازت الأضحية. وحكي عن قوم أنها لا تجزي حتى يذبح الإمام، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ� TA \s "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" �}[الكوثر:2] فرتب النحر على الصلاة، وعندنا، وعند الشافعي: أن الواو توجب الترتيب، فيجب أن يكون النحر مرتباً على الصلاة، وهذا أيضاً يحج الشافعي، لأن النبي÷ اعتبر الصلاة، ولم يعتبر الوقت، ويحج أيضاً من قال: أنها لا تجزي إلا بعد تضحية الإمام، لأنه لم يعتبر ما كان منه في التضحية.

خبر: وعن جابر، أن النبي÷ صلى بالناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته، وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه، فكل ذلك يدل على أنه مرتب على الصلاة(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه كان يطعم من الأضحية ثلثاً ويأكل ثلثاً، ويدخر ثلثاً.

خبر: وعن النبي÷ أنه كان ينهى عن حبس ما(�) فوق الثلث من لحمها، ثم نسخه، وأذن في حبس ما شاءوا، وبه قال عامة العلماء.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه قال: نهى رسول الله÷ عن لحوم الأضاحي، أن تدخر فوق ثلاثة أيام(�)، وقال لفاقة المسلمين، لتواسوا بينكم، فقد وسع الله عليكم فكلوا وأطعموا، وادخروا، وروي ذلك عن علي%(�)، عن النبي÷ وروي عن جابر(�)، وأبي سعيد الخدري(�)، وعائشة(�)، عن النبي÷ مثل ذلك، وفي بعض الأخبار: ادخروا ما بدا لكم(�)، وفي بعضها: فكلوا ما شئتم(�).

خبر: وعن علي بن الحسين%، عن أبي رافع، عن النبي÷ أنه كان إذا ضحى(�)، اشترى كبشين عظيمين، أملحين، فإذا خطب بالناس وصلى بهم(�)، أتى بأحدهما فذبحه بيده، وقال: اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد، ولي بالبلاغ. ثم يأتي بالآخر، فيقول: اللهم إن هذا عن محمد، وآل محمد(�).

خبر: وعن جابر(�)، وعائشة(�)، عن النبي÷ نحوه.

 خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي÷ أنه ضحى بكبش أقرن، ثم قال: ((اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي))(�).

دلَّت هذه الأخبار على أن الشاة تجزي عن أكثر من واحد، ولم يقدر فيه أحد أكثر من ثلاثة، فوجب أن يجزي عن ثلاثة، ولا خلاف في أن البقرة تجزي عن سبعة، فعلى هذا يجزي الجزور عن عشرة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وما قال يحيى% في المنتخب: أن ذلك إذا كانوا من أهل بيت واحدٍ فبعيد(�)، والصحيح أن ذلك جائز سواء كانوا من أهل بيت واحدٍ، أو لم يكونوا، لأن النبي÷ قال: اللهم إن هذا عن أمتي، وأمته بيوت مختلفة.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي" أنه قال: أيام النحر ثلاثة، يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده(�).

وروي مثله، عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: النحر يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. والوجه ما قدمنا من إجماع الصحابة، ويستدل على ذلك أيضاً بما روي عن أبي عبيدة ـ مولى عبد الرحمن ـ أنه سمع علياً% يوم الأضحى يقول: أيها الناس، إن النبي÷ نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها(�). فبيّن أن أيام النحر ثلاث، والمراد به أنه حكى ما(�) قاله النبي÷ قبل نسخ حبس ما فوق الثلاث من الأضحية ثلاثة أيامٍ، فنسخ النهي عن الإدخار، وبقي الوقت لم يرد فيه نسخ، وقوله: فلا تأكلوها، ليس ذلك نهياً من علي% عن أكلها في الحال، وإنما هو حكاية عما كان قاله النبي÷ قبل نسخ ذلك، ولا خلاف في أن الأضحية لا تصح، إلا في أيامٍ بعينها، وتقدير ذلك، لا يصح إلا بالشرع، والأيام الثلاثة، قد ثبت أنها أيام الأضاحي، وما بعدها لا دليل عليه.

فإن قيل: روي عن جبير  بن مطعم، أنه قال: قال رسول الله÷: ((في كل أيام التشريق ذبح� TA \l "في كل أيام التشريق ذبح" \s "في كل أيام التشريق ذبح" \c 2 �))(�).

قلنا: ليس فيه ذبح الأضحية، ويحتمل أن يكون أراد به ذبح هدي القران، وهدي المتعة، وغيرها.

خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي% قال: قال رسول الله÷:((كل مولود مرتهن بعقيقته� TA \l "كل مولود مرتهن بعقيقته" \s "كل مولود مرتهن بعقيقته" \c 2 �، فكه أبواه، أو تركاه. قيل: وما العقيقة؟ قال: إذا كان اليوم السابع  يذبح كبشاً، تقطع أعضاؤه، ثم تطبخ فاهد وتصدق منه، وكل، ويحلق شعره فيتصدق بوزنه ذهباً، أو فضة)).

خبر: وعن سمرة، عن النبي÷ أنه قال: ((الغلام مرتهن بعقيقته� TA \l "الغلام مرتهن بعقيقته" \s "الغلام مرتهن بعقيقته" \c 2 � تذبح عنه يوم السابع(�)، ويحلق رأسه ويسمى))(�).

خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن(�) النبي÷: كان يسمى الصبي يوم سابعه� TA \l "كان يسمى الصبي يوم سابعة" \s "كان يسمى الصبي يوم سابعة" \c 2 �(�).

دلَّ على أن العقيقة سنة، ولا خلاف في أنها مستحبة، إلا أن بعض العلماء قال: هي سنة، وبعضهم قال هي تطوع.

فإن قيل: كيف يرتهن المولود بعقيقته، والطفل ليس له ذنب؟

قلنا: ذلك حث على العقيقة، وربما صرف عن المولود بها كثير من المحذور كما روي عن النبي÷ أنه قال: ((داووا مرضاكم بالصدقة� TA \l "داووا مرضاكم بالصدقة" \s "داووا مرضاكم بالصدقة" \c 2 �))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه عق عن الحسن، والحسين� TA \l "أنه عق عن الحسن، والحسين" \s "أنه عق عن الحسن، والحسين" \c 2 � بشاة شاة يوم سابعهما(�).

فإن قيل: روي عن محمد بن علي بن الحسين" أنه قال: نسخ الأضحى(�) كل  ذبح كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، ونسخ صوم شهر(�) رمضان كل صوم كان قبله، وهذا لا يصح أن يقوله إلا توقيفاً.

قلنا: معناه نسخ الوجوب، ألا ترى أنه مستحب صوم أيام ليست من رمضان، وكذلك صدقات كثيرة مستحبة، ولا يمتنع أن يقول الآمر بالأضحية على وجه الندب تنسخ(�) سائر الذبائح احترازاً من اعتلال من يقول بالوجوب.

خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن فاطمة+ حلقت رأس الحسن والحسين يوم سابعهما، ووزنت شعرهما، فتصدقت بوزنه فضة، قيل: وسميّت العقيقة عقيقة لحلق ذلك الشعر(�).

�من باب القول في الأطعمة

خبر: وعن النبي÷ أنه كان إذا قرب إليه الطعام أكل من بين يديه، ولم يعده إلى غيره، وإذا وضع التمر بين يديه حالت(�) يده في الإناء(�).

خبر: وعن ميسرة، وزادان عن علي% أنه كان ينهى السماكين عن الجري والطافي(�) والمارماهي، [وهذا يدل من مذهب يحيى%: أنه لا يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك الجري الأسود، والمارماهي حية الماء] (�) وهذا يدل  من مذهب يحيى% أنه لا يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك، لأنه إذا  نهى عن المارماهي لتشبيهه بالحية، فكذلك سائر ما في البحر من كلب الماء وخنزيره، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز أكل ما يعيش في الماء، والأصل فيه قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ� TA \s "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ" �} [المائدة:3] وذلك عام في كل ميتة، إلا ما خصه الدليل.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ� TA \s "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ" �}[المائدة:96].

قلنا: الظاهر من ذلك هو الاصطياد، وقوله: {وَطَعَامُهُ} هو ما جرت العادة بتطعمه(�)، وقول النبي÷ في البحر: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته� TA \l "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" \s "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" \c 2 �))(�)، المراد به السمك، وقول النبي÷: ((أحلت لكم(�) ميتتان� TA \s "أحلت لكم() ميتتان" �)) دليل على ما قلنا، لأن إحداهما الجراد، والأخرى لا بد  أن تكون السمك، فلم يحل من الميتة إلا جنسين، والجراد جنس، والسمك جنس، لأن صيد البر فيه المحلل، والمحرم، فكذلك البحر.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% قال(�): أتى رسول الله÷ بجفنة قد أدمت� TA \l "أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بجفنة قد أدمت" \s "أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بجفنة قد أدمت" \c 2 �، فوجد فيها خنفساً وذباباً، فأمر به فطرح، ثم قال: سموا عليه، وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا.

دلَّ على أن الخنفساء لا يجوز أكلها، لأنه لو كان جائزاً لما أمر به أن يرمى لأن المأكول لا يجوز أن يرمى به ويضيع، وإذا ثبت ذلك في الخنفساة، قسنا عليه جميع الحرشات(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((خمس يقتلهن المحرم� TA \l "خمس يقتلهن المحرم" \s "خمس يقتلهن المحرم" \c 2 �، وذكر فيهن الفأرة(�) فلو حل أكله لم يبح قتله إلا على وجه الذبح، وهو مما لا يتأتى به الذبح، وكذلك كثير من الحرشات.

فدل على أن القنفذ ونحوه من حرشات الأرض لا يحل أكله، ونقيسه على الحية ونحوها، وبه قال أبو حنيفة، والناصر% وقال الشافعي: ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث، وهذا لا معنى له، لأن القرآن لم يُخاطَب به العرب دون العجم، وسائر الأمم، فلم يرجع فيه إلى استخباث العرب.

خبر: وعن ابن عمر، قال: نادى رسول الله÷ رجلٌ، فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: ((لست آكله، ولا أحرمه))(�).

عن عمر(�)، أيضاً أن رسول الله÷ أُتي بضب، فلم يأكله، ولم يحرمه(�).

خبر: وعن عائشة، أنه أهدي لهم ضب، فلم يأكله رسول الله÷ فقام سائل بالباب، فأرادت عائشة أن تعطيه الضب، فقال رسول الله÷: ((أتعطينه ما لا تأكلين))(�).

دلَّ على أن الضب مكروه، غير محرمٍ، ودل هذا الخبر أيضاً على أنه كرهه لنفسه، ولغيره.

خبر: وعن أبي سعيد الخُدري، أن أعرابياً سأل رسول الله÷ عن الضب، فقال: ((إن الله(�) سخط على سبط من بني إسرائل فمسخهم دواب� TA \l "إن الله سخط على سبط من بني إسرائل فمسخهم دواب" \s "إن الله سخط على سبط من بني إسرائل فمسخهم دواب" \c 2 � يدبون على الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها، ولا أحرمها))(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" قال: ((أتى رسول الله÷ راع، فأهدى له أرنباً مشوية، فنظر إليه النبي÷ فقال: أهدية، أم صدقة، فقال: لا بل هدية، فنظر إلى حياها، فكأنه رأى فيه دماً، فقال لصاحبها خذها، فقال الرجل: آكلها، قال نعم، وكلوا معه، فأكل القوم))(�).

دلَّ على أن الأرنب يعاف أكلها، وليست بمحرمة.

خبر: وعن علي% في الطحال، قال: لقمة الشيطان(�).

دلَّ على أن أكل الطِّحال مكروه، غير محرم.

خبر: وعن يحيى بن الحسين× قال: بلغنا عن رسول الله÷ ((أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقياً على ظهره، أو منبطحاً على بطنه)).

قال يحيى%: يكره أكل السلحفاة، لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر.

فدل ذلك من مذهبه  على أن الأصل في أكل الحيوان الحظر حتى يقوم دليل الإباحة(�)، ووجهه أن الميتة منها محظورة لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ� TA \s "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ" �}[المائدة:3] وما ذبح منها، فالذبح لا يكون ذكاة إلا من قبل الشرع، ألا ترى أن ذبح الخنزير لا يحله، وكذلك ذبح المحرم للصيد، ليس بذكاة، لأن الله تعالى سماه قتلاً، بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ� TA \l "لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ*5 المائدة*95*" \s "لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" \c 1 �}[المائدة:95] على أن إيلام الحيوان لا يجوز، ما لم يرد(�) إباحة من جهة الشرع.

خبر: وعن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي÷ نهى عن الجلاّلة(�).

وبه قال أبو حنيفة، وحكي عن الشافعي مثل ذلك، وحكى عن مالك، أنه قال: لا بأس بها، ولا خلاف في أن المضطر يجوز لـه الأكل من الميتة، واختلفوا في مقدار ذلك، فعندنا أنه يجوز لـه مقدار ما يقيم به نفسه دون الشبع، فإنه إذا قارب الشبع يكون قد زال الاضطرار، فإن تناول منها شيئاً بعد ذلك كان حراماً، لأنه قد زال عنه العارض الذي لأجله أبيح له أكلها، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: أنه لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك به الرمق، وهذا بعيد، لأن الله تعالى أباح لـه ذلك ما دام الاضطرار قائماً، والأصل في ذلك قول الله تعالى، بعد ذكر  تحريم أكل الميتة والخنزير: {فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ� TA \l "فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ*5 المائدة*3*" \s "فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ" \c 1 �}[المائدة:3] وقوله عزَّ وجلَّ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ� TA \l "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ*6 الأنعام*119*" \s "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" \c 1 � إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام:119]  الآية، ومقدار ما يقيم الرمق، لا يزيل الاضطرار، وقول الله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ� TA \l "غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ*2 البقرة*173*" \s "غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ" \c 1 �}[البقرة:173] المراد به لا يكون زائداً على(�) ما يقيم به نفسه، ولامتلذذاً بأكلها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: المراد به ألا يكون سفره سفر بغي، ولا  عدوان، ومعصية.

وجه ما ذهبنا إليه، أنه ليس في الآية ذكر السفر، فاستوى فيه الحاضر والمسافر، ولأنه لا خلاف أن الباغي في سفره له أن يتيمم عند عدم الماء، أو تعذر استعماله، فاستوى في ذلك البر والفاجر، فكذلك هذا، ولا خلاف في أن له أن يتزود منها احتياطاً للنفس، إذا خشي ألا يجد غيرها، والقول في لحم  الخنزير كالقول في لحم الميتة، لأن الله تعالى عطف بالآية على لحم الخنزير.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أن رسول الله÷ نهى عن الضب والضبع، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية(�).

خبر: وعن عاصم بن ضمرة عن علي% أن رسول الله÷: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب(�) من الطير(�).

خبر: وعن سعيد بن جبير(�) عن ابن عباس مثله(�).

خبر: وعن أبي ثعلبة الخشبني(�)، عن النبي÷ مثله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه،، وقال مالك: يجوز سباع الطير، ولا يجوز سباع االوحش، والشافعي، أجاز الضبع، والثعلب، ولم يجز الأسد، والذئب، والنمر، والأصل ما ذكرناه من الأخبار.

فإن قيل: روي سألت جابر بن عبدالله عن الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت أصيد هو؟ قال: نعم. قال:، قلت: سمعه(�) عن رسول الله÷؟ قال: نعم(�).

قلنا: قوله تؤكل، هو كلام جابر، وقوله سمعت من رسول الله÷ راجع إلى قوله: هو صيد، ونحن لا ننكر أنه صيد، وأنه إذا قتله المحرم يلزمه الجزاء، ولكن ليس كل صيد يؤكل.

خبر: وعن جابر، عن النبي÷ أنه سأله عن الضبع، فقال: ((هي من الصيد� TA \l "هي من الصيد" \s "هي من الصيد" \c 2 �، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً(�)، ولم يذكر الأكل فدل على صحة تأوليلنا للخبر.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا� TA \l "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا*5 المائدة*45*" \s "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا" \c 1 � عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...}[المائدة:45] الآية.

قلنا: عندنا أن السباع ميتة، وإن ذبحت كما أن الخنزير لا يصير مذكاً(�) بالذبح، ويحتمل أن يكون النبي÷ نهى عن أكل السباع بعد نزول هذه الآية، فيكون ذلك إضافة تحريم إلى تحريم، والهر ذو ناب من السباع يعدو على الحيوان ليأكله، فيدخل فيما حرم أكله.

خبر: وعن خالد بن الوليد، أن رسول الله÷ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل� TA \l "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل" \s "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل" \c 2 �(�) والحمير(�).

خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله÷ ذكر الخيل، فقال: ((هي لثلاثة� TA \l "هي لثلاثة" \s "هي لثلاثة" \c 2 �، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر))(�).

دل على أن الخيل لا يجوز أكل لحومها، لأن النبي÷ ذكر هذه الوجوه الثلاثة، ولم يذكر الأكل فبان أن الخيل أجمع لا تعدو(�) الانتفاع بها من هذه الوجوه لأن الألف واللام دليل الجنس، وبه قال أبو حنيفة، والناصر% ومالك، والأوزاعي، وروي عن ابن عباس تحريم لحوم الخيل، وقال أبو  يوسف، ومحمد، والشافعي: يجوز أكل لحوم الخيل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ� TA \l "وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ*16 النحل*5*" \s "وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ" \c 1 � وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}[النحل:5] ثم قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً� TA \l "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً*16 النحل*8*" \s "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً" \c 1 �} [النحل:8] فلما عد سبحانه النعم التي في الأنعام  ذكر فيها الأكل، ولما عد التي في الخيل، والبغال، والحمير ذكر الركوب والزينة، ولم يذكر الأكل فلو جاز أكلها لذكر الأكل، لأن جواز الأكل من أعظم النعم.

فدلَّ ذلك على أنها لا تؤكل كالبغال، والحمير، والقياس واحد، لأن الأصل في الحيوان الحظر إلا ما دل على إباحته دليل.

فإن قيل: روي عن جابر: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله÷ (�)، وروي نحوه عن أسماء بنت أبي بكر(�).

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم، أو فعلوا ذلك قبل علمهم بالتحريم.

فإن قيل: روي عن جابر، أنه قال: نهى رسول الله÷ عن أكل لحوم الحمير الأهلية، وأذن في لحوم الخيل(�)، وعنه قال: أطعمنا رسول الله÷ لحوم الخيل(�).

قلنا: لا يمتنع أن يكون تحريم لحوم الحمير قبل تحريم لحوم الخيل، وذلك أنه كان مباحاً، ثم نهي عنه، ولأن خبر الإباحة، وخبر الحظر إذا اجتمعا كان خبر الحظر أولى أن يؤخذ به، ولأنها ذوات حوافر(�) فأشبهت البغال، والحمر الأهلية لا تجزي في الأضحية.

خبر: وعن محمد بن الحنفية، عن علي % أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله÷ عن أكل لحوم الحمير(�) الأنسية، وعن متعة النساء يوم خيبر(�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي"، عن النبي÷ مثله، وما رواه جابر عنه.

خبر: وعن مجاهد عن ابن عباس، أن رسول الله÷ نهى عن أكل لحوم الحمير(�) الأنسيّة(�).

خبر: وعن نافع(�)، عن ابن عمر، عن رسول الله÷ مثله(�)، ولا خلاف في ذلك اليوم.

فإن قيل: روي عن النبي÷ أنه سأله رجل، فقال: يارسول الله، إنه لم يبق من مالي ما أستطيع أن أطعم أهلي إلا حمير لي، قال: ((فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوَّال  القرية))(�).

قلنا: يحتمل أن يكون السائل سأل عن الحمر الوحشية، فأذن لـه وأخبر أنه كره جوال القرية، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك قبل تحريم أكلها للأخبار الواردة بتحريم أكلها يوم خيبر.

خبر: وعن الصعب(�) بن جثامة، قال: مر بي رسول الله÷ وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له لحم حمار وحشي، فرده عليّ، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: ((ليس بنا رد(�) عليك، ولكنا حُرُم))(�)، وروي هذا الحديث من طرق شتى.

دلّ على أن أكل لحم حمار الوحش جائز لغير المحرم، وبه قال عامة الفقهاء، والعلماء، ولا نص فيه ليحيى بن الحسين% إلا أن كلامه في الأحكام في كتاب المناسك، يدل على جواز أكله، لأنه قال: ولا يشترينّ، ولا يأكلنّ ـ يعنى المحرم صيداً ـ من طير، ولا ذي ظلف، ولا حافر مما صيد لـه، ولا لغيره(�)، فنبّه على أن أكله جائز لغير المحرم، لأن ما كان حُظِر أكله لأجل الإحرام على المحرم جاز أكله لغير المحرم، وذهب الناصر، وأبو العباس الحسني× إلى أنه لا يجوز أكله، والأصل  فيه ما قدمنا.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((أحلت لكم ميتتان))� TA \s "أحلت لكم ميتتان" � الخبر، فذكر الجراد، ولا خلاف في جواز أكله، وإطلاق النبي÷ القول في جواز أكله. يدل على أنه يجوز أن يؤكل  على أي حال مات، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكى عن الناصر% وعن قوم أنه يحل منه ما صيد، وهو حي، والأصل الخبر، ولأن النبي÷ أطلق القول فيه، ولم يستثن شيئاً  من شيء.

خبر: وعن النبي÷ أنه أذن للمحرم في قتل الغراب على أي(�) حال(�)، وفي بعض الأخبار الغراب الأبقع(�).

دل على أن الغراب الأبقع لا يحل أكل لحمه، ولأنه ذو مخلب من الطير.

قال القاسم%: ولا بأس بأكل الغراب، والمراد به السود الصغار،، التي تلتقط الحب، وهي كسائر الطيور المباح أكلها كالدجاج، وشبهها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي عن الناصر% أنه قال: لا يجوز أكل لحمه، والضبع، والدلدل ذو ناب من السباع، ولا(�) يجوز أكل لحمها.

قال القاسم: ولا بأس بأكل ما نبتت على العذرة، إذا غسل ونظّف منها، ونقي.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وذلك أن الأجزاء التي يحصل منها فيه تكون قد استحالت استحالة لم يبق لها فيه(�) أثر في المنظر، والمطعم، والشم، فكان كاللبن المستحيل عن الدم ونحو ذلك، ويجيء على هذا أن الميتة، وما جرى مجراها، إذا وقعت في الملاحة، وصارت ملحاً، واستحالت استحالة تامة بحيث لا يبقى من الميتة أثر جاز أكله، وكان طاهراً، لأن هذه الأشياء النجسة المحرمة إنما كانت محرمة لصفاتها التي تختصها، فإذا زالت تلك المعاني والصفات، زال ذلك الحكم.

ويدل من مذهبه في ذلك قوله في الدود الخارج من الدبر: إنه لا يخرج إلا ومعه غيره من العذرة، فتنتقض(�) الطهارة، فنبه على أنه طاهر، وإن كان مستحيلاً عن النجاسة مخلوقاً منها، وكذلك غيره، ويدل على هذا أن الخمر إذا صارت خلاً حل أكله، هذا قوله الأول في أن الخمر إذا صارت خلاً، حل أكله، ثم رجع عنه قدس الله روحه، قال في كتاب رؤوس المسائل في الخمر(�): النية لا تؤثر في عين المصبوب، وإنما تأثيرها في الخروج من الإثم، وقال في قوله الأول: ولو صبت(�) عصيراً بنية التخليل، فانقلبت العصير خمراً، ثم صارت خلاً، أن الأقرب أنه جائز استعماله، ويطهر عنده بالاستحالة، وقال في قوله الثاني: أن القوي(�) عندي أن من صب عصيراً في إناء بنية التخليل، ثم وجده خمراً أنه يجب إراقتها، وقد أمرت بإراقتها حين اتفق لي، وإليه أشار الناصر% وقال في المسألة: وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى أنها إذا صارت خلاً بنفسها، لا يجوز شربه، وأن العصير أول ما يخرج يجب أن يعالج ويطرح فيه ما يمنعه من أن يصير خمراً لنا، وليس حكم الشيء المائع المستحيل عن النجاسة المائعة كحكم الجماد المستحيل عن النجاسة، أو الحيوان المستحيل عن النجاسة، لأن المائع المستحيل عن النجاسة المائعة، لا بد أن ينجس به الإناء [في كونه نجساً، ولا يمكن تطهير الإناء منه، وليس كذلك اللبن المستحيل من الدم، لأن الله تعالى أوجب تحريم الدم بأن يكون مسفوحاً، فقال تعالى: {أو دَمًا مَسْفُوحًا� TA \l "أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا*6 الأنعام*145*" \s "أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا" \c 1 �}[الأنعام:145] والدم الذي في العروق والضرع، ليس بمسفوح، وأيضاً فإن النجاسات التي في باطن البدن لا حكم لها، وإذا ترك العصير، أو التمر، أو الزبيب، أو ما أشبه ذلك في إناء وصب على الجامد منه الماء، وختم عليه، ولم يعالج بشيء يمنعه من أن يكون خمراً، فإنه يستحيل خمراً لابد من ذلك فإن ترك استحال خلاً، وسواء(�) في ذلك فتش في حال كونه خمراً، أو لم يفتش في أنه لا بد له أن يصير خمراً، وكذلك يستوي فيه ما أُريد خمراً، وما أُريد خلاً، فعلى هذا لابد أن ينجس الإناء منه فتش في حال كونه خمراً فينجس الخل لكونه في الإناء النجس، ولأن القاسم% شرط الغسل في جواز أكل ما نبت على العذرة، ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روي من أن النبي÷ أمر بإراقة الخمر حين نزول تحريمها، فلو كان الخمر يطهر بالاستحالة، لما أمر بإراقتها، وكان يأمر بتخليلها، لأنه قد نهى عن إضاعة المال، وقلنا يجب أن يعالج العصير، وشبهه بما يمنعه أن يصير خمراً، قد قيل أنه يعالج بالخردل، وقد  دل عليه قول القاسم% في مسائل ابن جهشيار، إذا طرح في العصير الخردل، وطلي الجانبية(�) بالخردل، لئلا يغلي، ويصير صافياً عتيقاً، فلا بأس بشربه، إذا لم يسكر كثيره، فنبه على أن الخردل يمنعه من أن يصير خمراً، وإن طرح عليه مائع حامض مثل ماء الحومراء، وماء الغلفق، أو الخل المعالج، حتى يكون غالباً عليه، فإنه يستحيل من الحلاوة إلى الحموضة، ولا يصير خمراً. والله أعلم.

خبر: وعن يحيى بن الحسين، عن جده القاسم% يرفعه إلى النبي÷ أنه قال: ((إذا وضعت موائد آل محمد" حفت بهم الملائكة� TA \l "إذا وضعت موائد آل محمد عليهم السلام، حفت بهم الملائكة" \s "إذا وضعت موائد آل محمد عليهم السلام، حفت بهم الملائكة" \c 2 �، يقدسون الله عزَّ وجلَّ ويستغفرون لهم، ولمن أكل من طعامهم)).

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى أن يأكل الإنسان من الطين ما يضره� TA \l "أنه نهى أن يأكل الإنسان من الطين ما يضره" \s "أنه نهى أن يأكل الإنسان من الطين ما يضره" \c 2 �.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو نهي الكراهة للضرر الذي فيه، لا أن عينه محرمة بدلالة أنه مما يتطهر به للصلاة عند عدم الماء، ولأنه مما ابتدأ الله خلقه، وكل شيء ابتدأ الله خلقه مما ليس بحيوان، وما يختص بحيوان، فأكله حلال، وكذلك الطين، ولا يلزم عليه حشائش السموم؛ لأن تحريمه إنما هو للضرر، لا أن أعيانها محرمة، وليس يلزم عليه الخمر أيضاً لأنها ليست مما خلق الله عزَّ وجلَّ ابتداء.

خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله÷: ((من أكل من خضرواتكم هذه� TA \l "من أكل من خضرواتكم هذه" \s "من أكل من خضرواتكم هذه" \c 2 � ذوات الريح فلا يقرَبنّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم))(�).

خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله÷: ((من أكل من هذه البقلة� TA \l "من أكل من هذه البقلة" \s "من أكل من هذه البقلة" \c 2 �، فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها ـ يعني الثوم))(�) 

خبر: وعن جابر، قال: قال رسول الله÷:((من أكل ثوماً، أو بصلا� TA \l "من أكل ثوما، أو بصلا" \s "من أكل ثوما، أو بصلا" \c 2 �، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته))(�).

دل على أن الثوم إنما نهي عن أكله، لأجل التأذي بريحه لا لأنه محرم بعينه.

فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه(�) نهى رسول الله÷ عن أكل الثوم بخيبر� TA \l "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الثوم بخيبر" \s "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الثوم بخيبر" \c 2 �(�).

قلنا: نهى عنه لأجل التأذي بريحه، للأخبار الواردة فيه.

خبر: وعن علي% قال: أمرنا رسول الله÷ أن نأكل الثوم، وقال: ((لولا أن الملائكة(�) تنزل عليّ لأكلته� TA \l "لولا أن الملائكة تنزل عليّ لأكلته" \s "لولا أن الملائكة() تنزل عليّ لأكلته" \c 2 �))(�).

فدل ذلك على أنه مباح، وأن النهي ورد لأجل التأذي بريحه.

خبر: وعن ابن عباس عن النبي÷ أنه قال: ((لا تديموا النظر إلى المجذومين� TA \l "لا تديموا النظر إلى المجذومين" \s "لا تديموا النظر إلى المجذومين" \c 2 �، ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه وبينه قاب رمح)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف، وقد تزوج: ((أولم، ولو بشاة� TA \l "أو لم، ولو بشاة" \s "أو لم، ولو بشاة" \c 2 �))(�).

خبر: وعن يحيى بن الحسين×، عن النبي÷ أنه قال ذلك لبعض الأنصار، وقد تزوج.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لو دعيت إلى كراع� TA \l "لو دعيت إلى كراع" \s "لو دعيت إلى كراع" \c 2 �…))(�)إلخ.

خبر: ((لو دعيت إلى كراع، لأجبت� TA \l "لو دعيت إلى كراع، لأجبت" \s "لو دعيت إلى كراع، لأجبت" \c 2 � ولو أهدي إليّ ذراع، لقبلت)) وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله÷:((أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها� TA \l "أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها" \s "أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها" \c 2 �))(�).

�من باب الأشربة

خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله÷ يقول: ((كل مسكر خمر� TA \l "كل مسكر خمر" \s "كل مسكر خمر" \c 2 �(�)))(�) ورواه أيضاً الطحاوي.

خبر: وعن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله÷ يقول: ((إن من العنب خمراً� TA \l "إن من العنب خمرا" \s "إن من العنب خمرا" \c 2 �، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً، ومن الحنطة والشعير خمراً، وإني أنهاكم عن كل مسكر))(�).

خبر: وعن الشعبي، عن ابن عمر، قال: سمعت عمر على منبر رسول الله÷ يقول: ((أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر� TA \l "أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر" \s "أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر" \c 2 �، وهي يومئذ من خمسة من التمر، والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل))(�).

خبر: وعن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء خليط بر، وتمر إذ حرمت الخمر فدفنتها، وأنا ساقيهم(�) يومئذ، وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ خمراً(�).

وعن الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن أنس، أنه سئل عن الأشربة، فقال: حرمت الخمر، وهو من العنب، والتمر، والعسل، والشعير، والحنطة، والذرة، وما حرم من ذلك فهو خمر، لا خلاف في أن الخمر محرمة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ  وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ� TA \l "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ*5 المائدة*90*" \s "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" \c 1 � فَاجْتَنِبُوهُ…}[المائدة:90]  الآية.

فدلت الآية على تحريمها من ثلاثة وجوه:

أحدها: قوله:{رِجْسٌ} والرجس هو: المحرم والنجس.

والثاني: قوله:{ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} والمراد ما يدعو إليه الشيطان، والشيطان لعنه الله لا يدعو  إلا إلى المحرم، والمعاصي.

والثالث: قوله {فاجتنبوه} وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ� TA \l "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ*2 البقرة*219*" \s "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" \c 1 � قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[البقرة:219] وقوله: { إِثْمٌ  كَبِيرٌ} وهذا تحريم ظاهر، وقوله: { وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} المراد أن عقوبة فاعلها الذي هو الحد منافع للناس، كما قاله الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ� TA \l "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ*2 البقرة*179*" \s "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ" \c 1 � يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ}[البقرة:179] واختلفوا في ماهية الخمر، فقول الشافعي وأصحابه مثل قولنا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخمر ما كان من العنب، والنخل، وما عداهما من المسكر، فإن المسكر منه حرام، ويحد شاربه.

واستدل بما روي عن النبي÷: ((إن الخمر من هاتين الشجرتين� TA \l "إن الخمر من هاتين الشجرتين" \s "إن الخمر من هاتين الشجرتين" \c 2 � النخلة، والعنبة))(�) وروي الكرمة، فنقول: لا حجة له في هذا الخبر، لأنه لم يقل لا خمر إلاّ من هاتين الشجرتين، والمراد به أنه اقتصر على بعض الكلام، فيكون تقديره الخمر من هاتين الشجرتين، ومن العسل والحنطة والشعير.

فإن قيل: روي عنه÷ أنه قال: ((حرمت الخمر لعينها� TA \l "حرمت الخمر بعينها" \s "حرمت الخمر بعينها" \c 2 �، والمسكر من كل شراب))(�).

قلنا: تأويل الخبر، أنه÷ أعاد بعض ما اشتمل عليه اللفظ الأول للبيان، كما قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ� TA \l "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ*33 الأحزاب*7*" \s "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" \c 1 � وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ}[الأحزاب:7] وكذلك قوله: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ� TA \l "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ*55 الرحمن*68*" \s "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ" \c 1 �}[الرحمن:68] والنخل والرمان عندنا من الفاكهة.

خبر: وعن زيد بن علي، من طريق الناصر% عن آبائه، عن علي" قال: قال رسول الله÷: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام� TA \l "ما أسكر كثيره فقليله حرام" \s "ما أسكر كثيره فقليله حرام" \c 2 �))(�).

خبر: وعن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: نهى رسول الله صلى الله÷ عن كل مسكر، ومفتر� TA \l "نهى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن كل مسكر، ومفتر" \s "نهى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن كل مسكر، ومفتر" \c 2 �(�).

خبر: وعن عائشة، قالت: سمعت رسول  الله÷ يقول: ((كل مسكر حرام� TA \l "كل مسكر حرام" \s "كل مسكر حرام" \c 2 �))(�).

خبر: وعن عمر(�)، وأبي هريرة(�) مثله.

خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله÷:((أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره� TA \l "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" \s "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" \c 2 �))(�).

خبر: وعن ابن عباس، عن النبي÷ قال: ((إن الله حرم الخمر، والميسر� TA \l "إن الله حرم الخمر، والميسر" \s "إن الله حرم الخمر، والميسر" \c 2 �، والكوبة، وكل مسكر حرام))(�).

خبر: وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله÷ يقول: ((كل مسكر حرام� TA \s "كل مسكر حرام" �، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام))(�) وفي بعض الأخبار: ((الحسوة منه حرام))(�).

خبر: وعن عبدالله بن عمر(�)، وقيس بن سعد بن عبادة(�)، وعن جابر(�)، وعن النعمان بن بشير(�)، وعن أبي موسى(�)، كلهم يروي عن النبي÷: ((كل مسكر حرام� TA \l "كل مسكر حرام" \s "كل مسكر/176/ حرام" \c 2 �)) وهو رأي أهل البيت"، وبه قال مالك، والشافعي، وعند أبي حنيفة السكر منه حرام، ويجلد إذا سكر، وما دونه جائز، قال محمد: مما أسكر كثيره فتركه أحب إليّ. والأصل ما قدمنا من الأخبار، ومن طريق النظر القياس على الخمر المجمع على تحريم قليله، وكثيره.

فإن قيل: روي عن ابن عمر، قال: شهدت رسول اللّه÷ وقد أتي بشرابٍ، فأدناه إلى فيه فقطب، فرد الشراب، ثم دعا بماء فصبه عليه، ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم، فاكسروا متونها بالماء(�).

قلنا: ليس في الحديث أنه مسكر، والخبر محمول عندنا على أن الشراب كانت فيه حموضة زائدة، أو يكون من أجل رائحة ذلك الوعاء فكرهه رسول اللّه÷ وقد يكون في الأشربة الحامض كالرمان، واللبن الحامض، والخل، وغير ذلك، وكلما رووا عن النبي÷ وعن الصحابة، مما يجري هذا المجرى، فمحمول على هذا التأويل، وكذلك ما روي بلفظ النبيذ محمول على أنه ما قد طرح فيه التمر ليعذب به الماء من غير أن يصير مسكراً، وما رووا من:  ((أن رجلاً شرب من سطيحة عمر فسكر، فلما أراد أن يحده، قال: شربت من سطيحتك))(�). 

فإنه محمول على أن عمر، ظن أنه مما لا يسكر، ولفظ الشدة في بعض الأخبار محمول على شدة الحموضة، وما رووا من أن  عبد  الرحمن  بن أبي ليلى شرب عند علي% فبعث غلامه معه، يهديه إلى البيت، محمول على أن غلامه خرج معه للظلمة، لا للسكر، وإن روي لفظ السكر في بعض الأخبار فمحمول على أن الراوي رواه على المعنى الذي ظنه، ويحتمل أن يكون علي% لم يعلم بذلك، فكان على سبيل الغلط.

فإن قيل: روي عن عمر، أنه قال لرسول اللّه÷: ما قولك يارسول اللّه: كل مسكر حرام� TA \s "كل مسكر حرام" �؟ قال: ((إشرب، فإذا خفت فدع)).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد به شرب الشراب الذي لا يسكر، فإن خفت أن تسكر فدع.

فإن قيل: روي عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود، عن قول رسول اللّه÷ في المسكر؟ فقال: الشربة الأخيرة(�).

قلنا: يحتمل أن يكون أراد به تبيين أمره بالشربة الأخيرة.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ� TA \l "وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ*16 النحل*67*" \s "وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ" \c 1 � تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}[النحل:67].

فدل على أن في السكر بعض النعمة.

قلنا: تأويل ذلك أنه جمع فيه بين ذكر النعمة على عباده، وبين التوبيخ لهم على فعلهم. ويدل على أن السكر ليس من النعمة، أنه فصل بينه وبين ذكر الرزق الحسن بالواو، ولو كان نعمة لكان من الرزق الحسن، ويروى عن بعض مفسري السلف: أن السكر الخمر، ولا خلاف في أن الخمر محرمة، ويؤيد ما قلناه ما روي من قول النبي÷:((كل مسكر خمر� TA \s "كل مسكر خمر" �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه لما نزل تحريم الخمر أمر بإراقة خمر الأيتام.

خبر: وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي÷ وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول الله نصنعها خلاً؟ قال: لا، فصبَّه حتى سال في الوادي(�).

دلَّ على أن الخمر لا يجوز(�) تخليلها، ولا الانتفاع بها على وجه من الوجوه، وبه قال الشافعي: والرواية عن مالك مختلف فيها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تخليلها، وقد ذكرنا قول المؤيد بالله في ذلك فيما تقدم من أنه قال: في قوله الأول أن الخمر إذا صارت خلاً بنفسها جاز، وذكرنا قوله الثاني، أنه لا يجوز، والوجه ما تقدم من نهي النبي÷ من تخليلها مع أنها كانت ليتيم، ومن حق اليتيم  النظر له في الصلاح، وتوفير المال، والحفظ له.

خبر: وعن أسلم مولى عمر، عن عمر، قال: لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى أبدى إفسادها(�). 

ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع من الصحابة، وما روي من قول النبي÷: ((خير خلكم خل خمركم� TA \l "خير خلكم خل خمركم" \s "خير خلكم خل خمركم" \c 2 �))(�) فإنه الذي يتخذ من العصير، ويسمى خل خمر، وهو جائز لا خلاف فيه، وقيل معناه: أنه يترك العنب حتى يحمض، ثم يعصر فيكون خلاً، فيسمى خل خمر.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((نعم الإدام الخل� TA \l "نعم الإدام الخل" \s "نعم الإدام الخل" \c 2 �))(�).

وعن حذيفة عن النبي÷ أنه نهى عن الشراب في آنية الذهب� TA \l "أنه نهى عن الشراب في آنية الذهب" \s "أنه نهى عن الشراب في آنية الذهب" \c 2 �، والفضة، وقال: إنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من شرب في آنية الذهب والفضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم))(�). 

لا خلاف في ذلك، وكذلك الأكل في آنية الذهب والفضة قياساً على الشرب وكذلك الآنية المذهبة والمفضضة، لأن الإنسان يكون مستعملاً للذهب والفضة في الشرب والأكل وكذلك ملاعق الذهب والفضة، والمجامر مثل ذلك، ولا خلاف في جواز استعمال الرصاص والنحاس، وحكي عن قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز الأكل والشرب في الياقوت والفيروزج، وما أشبههما، وفصلوا بينهما وبين المثمن من الزجاج ونحوه، بأن قالوا ما كان ارتفاع ثمنه ونفاسة قدره لجنسه وجوهره، فلا يجوز استعماله، لأنه جارٍ مجرى الذهب والفضة، وما كان ارتفاع ثمنه ونفاسة قدره للصنعة كالزجاج والنحاس، وشبه ذلك يجوز استعماله، لأنه كسائر الأواني.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وذلك عندي قريب. والله أعلم.

خبر: وعن يحيى بن الحسين×، قال: بلغنا عن رسول اللّه÷ أنه أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره مشائخ فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء� TA \l "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء" \s "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء" \c 2 �)) فقال: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول اللّه÷ ما في يده.























�من باب القول في الملابس

خبر: وعن علي% قال: خرج(�) رسول اللّه÷ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير(�). فقال: ((هذان حرام على ذكور أمتي� TA \l "هذان حرام على ذكور أمتي" \s "هذان حرام على ذكور أمتي" \c 2 �، وحلال لإناثها))(�).

خبر: وعن زيد بن أرقم(�)، وابن عمر(�)، وعقبة بن عامر(�)، وغيرهم، من الصحابة مثله.

خبر: وعن علي% قال: أهديت لرسول اللّه÷ حلة لحمتها وسداها إبريسم، فقلت: يا رسول الله، ألبسها؟ فقال:((لا، أكره لك ما أكره لنفسي� TA \l "لا، أكره لك ما أكره لنفسي" \s "لا، أكره لك ما أكره لنفسي" \c 2 � ولكني أقطعها خمراً لفلانة وفلانة، وذكر فاطمة فشققتها أربعة أخمار(�)))(�). 

لا خلاف(�) في ذلك، ولا خلاف في أنه يجوز لبسه في الحروب إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا يجوز، والأصل فيه ما روي أن رسول اللّه÷ رخص لطلحة بن عبيدالله في لبس الحرير ولأنه يكون جنة وسلاحاً وإرهاباً للعدو.

خبر: وعن ابن عباس، قال: ((إنما نهى رسول اللّه÷ عن الثوب المصمت(�)))(�).

خبر: وعن رسول اللّه÷ أنه كان لـه جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج(�).

خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه كان عليه جبة شامية قبابها قزّ(�).

دلَّ على أن لبس القليل من الحرير جائز للرجال، إذا كان ما سواه غالباً عليه وكان منسوجاً فيه فكان كالمستهلك فيه ويكون الحرير القليل في حكم التبع، وهو قول يحيى% في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): إلا أن يكون نصف الثوب قطناً ونصفه حريراً جاز. 

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح ما قاله في (الأحكام) وجه ما قاله في المنتخب أن النهي ورد عن الحرير فإذا خالطه مثله من غيره لم يكن حريراً.

قال قدس الله روحه: وهذا يضعف، لأنهما إذا استويا كان لكل واحد منهما حكم على حياله.

خبر: وعن النبي÷ أنه رأى على رجل ثوبين مصبوغين بالعصفر فقال: ((هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها� TA \l "هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" \s "هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي÷ وفوقه(�) ثوب معصفر. فقال: ((لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيراً لك� TA \l "لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيرا لك" \s "لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيرا لك" \c 2 �)) فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فأتى النبي÷ فقال: ((ما فعلت بثوبك؟)) قال: صنعت به ما أمرتني به. فقال÷: ((ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك))(�).

دلَّ على أن لبس الثياب المشهرة باللونين(�) مكروهة(�) محرم على الرجال إلا في الحروب كالحرير.

خبر: وعن نافع، قال: كانت أم سلمة، وعائشة، وأم حبيبة يلبسن المصبغات(�).

دلَّ على أن لبسها جائز للنساء.

خبر: وعن أبي هريرة، أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه÷ وعليه خاتم مذهب فأعرض عنه فانطلق الرجل وقال: لا أرى حلية شراً من حلية النساء فلبس خاتماً من حديد، ثم جاء فأعرض عنه فانطلق فباعه(�)، ولبس خاتماً من ورق فأقره النبي÷ وأقبل عليه(�). 

خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول اللّه÷ يتختم بيمينه(�).

خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان نقش خاتم علي%: الله الملك(�)، وكان يتختم بيمينه.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وكراهة لبسها في اليسار ليست كراهة التحريم وإنما هي الكراهة التي هي ضد الاستحباب قال وروي لبسها في اليسار عن الحسن والحسين×، ولعلهما فعلا ذلك لعذر. وروي أيضاً عن محمد بن الحنفية، وغيرهم من الصحابة، وقول النبي÷ في الذهب والأبريسم: ((هذان حرام على ذكور أمتي� TA \s "هذان حرام على ذكور أمتي" � حلال لإناثهم)). يدل على أن لبس الخلاخيل للصبيان منهي عنه، والتكليف فيه على أهلهم وأنه لا يكره للصبايا، لأن ذكر الذكران يدخل فيه الكبير والصغير وكذلك ذكر الإناث يدخل فيه الكبار والصغار.

وروي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب فشق القميص وفك القلبان(�). وقال: اذهب إلى أمك(�)، ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار ذلك.

فدلَّ على ما قلناه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((نهيت أن أمشي وأنا عريان� TA \l "نهيت أن أمشي وأنا عريان" \s "نهيت أن أمشي وأنا عريان" \c 2 �))(�) وروي أن للماء سكاناً، قال المؤيد بالله قدس الله روحه:ـ يعني والله أعلم ـ الملائكة، والجن، ولا خلاف في أن كشف العورة مكروه في الخلاء، محرم في الملأ.

خبر: وعن النبي÷ أنه لعن الواصلة والمؤتصلة� TA \l "أنه لعن الواصلة والمؤتصلة" \s "أنه لعن الواصلة والمؤتصلة" \c 2 �(�). 

وفسر ذلك بمن وصلت شعرها بشعر الناس، ولا خلاف في ذلك، فأما من تصل شعرها بشعر المعز، أو صوف الضأن فذلك جائز.

خبر: وعن يحيى بن الحسين×، يرفعه إلى علي% أنه قيل له حين كثر شيبه: لو غيرت لحيتك؟! فقال: إني أكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله تعالى(�).

وروي أن إبراهيم÷ رأى في شعره شيباً، فقال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال: إنه وقار. فقال:رب زدني وقاراً. وروي في بعض التفسير، في قول الله تعالى: {وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ� TA \l "وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ*35 فاطر*37*" \s "وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ" \c 1 �}[فاطر:37] المراد به الشيب.

دلَّ على أن ترك الشيب من التغيير بالخضاب أفضل، ولا خلاف في جواز تغييره بالخضاب، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت"، وغيرهم ذلك.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في دم الحيض: ((إذا بقي أثره الطخية بالزعفران� TA \l "إذا كان بقي أثره الطخية بالزعفران" \s "إذا كان بقي أثره الطخية بالزعفران" \c 2 �))

دلَّ على أن الأثر  من النجاسة في الثوب معفو عنه بعد الغسل، وإبلاء العذر في إزالته، كما قال القاسم%.

خبر: وعن الهادي إلى الحق% في الأحكام يرفعه إلى النبي÷ أنه قال: ((لا يدخل الجنة فحلة النساء� TA \l "لا يدخل الجنة فحلة النساء" \s "لا يدخل الجنة فحلة النساء" \c 2 �، ولعن الله وملائكته من أتى رجلاً أو بهيمة، أو رجلاً تشبه بالنساء، أو امرأة تشبهت بالرجال)). وأنه÷ قال: ((أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها� TA \l "أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها" \s "أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها" \c 2 �)).وأنه قال÷: ((ما يمنع إحداكنّ أن تغير أظفارها� TA \l "ما يمنع إحداكنّ أن تغير أظفارها" \s "ما يمنع إحداكنّ أن تغير أظفارها" \c 2 �)).  وأنه كان÷ يأمرهن بالخضاب� TA \l "أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهن بالخضاب" \s "أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهن بالخضاب" \c 2 �، ولبس القلائد.

خبر: وعن النبي÷ أنه رأى على رجل ثياباً وسخة، فقال: ((أما كان هذا يجد ماءً يغسل به ثيابه� TA \l "أما كان هذا يجد ما يغسل به ثيابه" \s "أما كان هذا يجد ما يغسل به ثيابه" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنه يستحب التجمل بلبس الجيد من الثياب.

قال الهادي إلى الحق%: وليس ذلك سرفاً. والسرف هو: الإنفاق في المعصية، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ� TA \l "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ*7 الأعراف*31*" \s "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" \c 1 �}[الأعراف:31] وقال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ� TA \l "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ*93 الضحى*11*" \s "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" \c 1 �}[الضحى:11] والدليل على أن السرف الإنفاق في المعصية، إن الله تعالى ذم المسرفين، ولا يذمم إلا العصاة.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قولنا جيد من الثياب، المراد به:ما كان متوسطاً نظيفاً لا ينسب لابسه إلى  اللوم، ولا إلى الخيلاء، والسلف الصالح، قد آثروا لبس الخلق، وكان علي% يلبسه، وهو لباس كثير من الأنبياء صلوات الله عليهم، أجمعين، وروي عن بعض المفسرين في قولـه: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى� TA \l "وَلِبَاسُ التَّقْوَى*7 الأعراف*26*" \s "وَلِبَاسُ التَّقْوَى" \c 1 �}[الأعراف:26] أنه أراد الخشن من الثياب الذي يلبسه الصالحون.

خبر: وعن علي% أن النبي÷ قال: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة� TA \l "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" \s "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" \c 2 �))(�).

خبر: وعن أبي أيوب(�)، وطلحة(�)، وعائشة(�)، وميمونة(�) وغيرهم(�)، عن النبي÷ مثله.

خبر: وعن النبي÷ أنه نهى عن ذلك(�).

خبر: وعن أبي طلحة، وعثمان بن حنيف، أن النبي÷ نهى عن الصورة، قال: ((إلا رقماً في ثوب� TA \l "إلا رقماً في ثوب" \s "إلا رقماً في ثوب" \c 2 �، أو ثوباً فيه رقم))(�).

خبر: وعن عائشة، أنها جعلت ستراً فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها رسول اللّه÷ فنزعته، وجعلت منه وسادتين، فكان النبي÷ يجلس عليهما(�)، وعن أبي طلحة راوي الحديث الأول، أنه مرض، فألقى تحته نمط فيه صورة، فأمر به فنحّي عنه، فذكر قوله÷:((إلا ما كان رقماً))� TA \l "إلا ما كان رقماً" \s "إلا ما كان رقماً" \c 2 �. فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي، فأميطوه عني(�).

خبر: وعن أبي هريرة، قال: استأذن جبريل على رسول اللّه÷ فقال: ادخل. فقال: لن أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال، فأما أن تقطع رؤوسها، وأما أن تجعلها بساطاً، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تماثيل(�).

خبر: وعن أزواج النبي÷ أنهن كن يطولنّ أذيالهن حتى  يجررنهن على الأرض.

دلَّ على أنه يستحب للمرأة أن ترخي درعها حتى يستر قدميها، وذكر الإستحباب، المراد به إذا كانت في بيتها، فأما إن خرجت، فإنه  يجب عليها ذلك.

قال يحيى بن الحسين%: ويكره للرجل أن يرخي ثيابه إلى أكثر من ظهر قدميه، لأن ذلك من الخيلاء في الرجال، ومخالف لما عليه عادة  المسلمين.

[خبر: وعن علي% أنه قدمت إليه دابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب رأى على صفة السرج قطعة من الديباج، فثنى رجله، ولم يركب](�).

خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، في حديث طويل، أنه قال: لأن أضطجع على جمر الغضاء أحب إلي من أضطجع على مرافق الحرير(�).

دلَّ على استعمال الحرير للرجال، لا يجوز في لبس، ولا بساط، ولا وسادٍ، قال القاسم%: لا بأس بالفرش، والمقارم تكون من الحرير. 

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا يحتمل أن يكون المراد به، أن ذلك يحل للنساء، وبه قال عامة العلماء، ويكون أراد التعريف للفرق بين ذلك وبين أواني الذهب والفضة، لأنها لا تحل للنساء.

قال: ووجه إباحة الفرش من الحرير للرجال، أنه ليس باستعمال لـه على الحقيقة بدلالة أن  من جلس على فراش مغصوب لم يضمنه، ولو لبس ثوباً مغصوبا، أو ركب دابة مغصوبة ضمن، فإذا لم يكن ذلك استعمالاً لم يَجِبْ أن تحرم كما لا يحرم نقله، وبيعه، وشراؤه. قال: والأقوى أنه يكون مستعملاً بالجلوس، والتوسد، لأن الفرش والوسائد والنمارق لا تستعمل إلا بالجلوس، والتوسد، والنوم عليها.

�من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي"، عن النبي÷ أنه قال: ((لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر� TA \l "لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر" \s "لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر" \c 2 �، أو ليسلطنّ الله عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم))(�).

وفي حديث طويل أن رسول اللّه÷ ذكر حال بني إسرائيل، وإغضاءهم عن المنكر، وتلا قول الله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ� TA \l "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ*5 المائدة*78*" \s "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ" \c 1 �...}[المائدة:78] إلى قوله عزَّ وجلَّ: {وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ� TA \l "وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ*5 المائدة*81*" \s "وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" \c 1 �}[المائدة:81] وكان رسول اللّه÷ ، متكئاً فاستوى جالساً، فقال: ((لا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا علي يد الظالم، فتأطروه على الحق أطراً))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف� TA \l "لا يحل لعين ترى اللّه يعصى فتطرف" \s "لا يحل لعين ترى اللّه يعصى فتطرف" \c 2 �، حتى تغير أو تنتقل))(�). لا خلاف في ذلك، والأصل قول الله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ� TA \l "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ*5 المائدة*78،79*" \s "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ" \c 1 � عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ} إلى قولـه: {كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}(�)[المائدة:78،79]. 

فدل على أن بعض ما لعنوا من أجله أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، فدل على أنهم تركوا واجباً، وقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ� TA \l "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ*3 آل عمران*104*" \s "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ" \c 1 � وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}[آل عمران:104] وقوله تعالى حاكياً عن لقمان%: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ� TA \l "وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ*31 لقمان*17*" \s "وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ" \c 1 �}[لقمان:17] وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ� TA \l "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ*3 آل عمران*110*" \s "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" \c 1 � تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ}[آل عمران:110] والذي يدل على أن فرض إقامة حدود الله تعالى يختص بالأئمة، قول الله  تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا� TA \l "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا*5 المائدة*38*" \s "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" \c 1 �}[المائدة:38] وقوله عزَّ وجلَّ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ� TA \l "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ*24 النور*2*" \s "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ" \c 1 �}[النور:2] وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ� TA \l "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ*24 النور*4*" \s "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" \c 1 �...}[النور:4] إلى قوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ    جَلْدَةً� TA \l "فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً*24 النور*4*" \s "فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً" \c 1 �}[النور:4].

ولا خلاف أن هذه الآية وما أشبهها من سائر الآيات خطاب للأئمة، ومن يقوم مقامهم، على أنه لا يخلو هذا الخطاب من أن يكون لكل واحد من الناس منفرداً، كقول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا  الزَّكَاةَ� TA \l "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ*2 البقرة*43*" \s "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" \c 1 �}[البقرة:43] وكقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ� TA \l "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*2 البقرة*185*" \s "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" \c 1 �}[البقرة:185] أو يكون لكل من وقع عليه اسم الجمع وأقله ثلاثة أو يكون لجميع الأمة، أو تكون لخصائص منهم، ولا إشكال في أن كل واحد من الناس ليس لـه أن ينفرد بإقامة الحدود، ولا كل ثلاثة منهم، واجتماع الجمع من الأمة عليها متعذر، فثبت أنها لخصائص من الناس، وهم الأئمة، ومن يقوم مقامهم.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم� TA \l "أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم" \s "أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم" \c 2 � وترد في فقرائهم))(�).

خبر: وعن النبي÷: أنه كان يبعث عماله لأخذ الصدقات والجزية، وكذلك من بعده، وكذلك كان يفعل علي%.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه بعث بعض عماله لجباية الخراج بنواحي الكوفة(�).

دلَّ على أن أخذ أموال الله تعالى إلى الإمام، والأصل في ذلك قول الله تعالى لنبيه÷: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً� TA \l "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً*9 التوبة*103*" \s "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" \c 1 �}[التوبة:103] ولا خلاف أن ما كان النبي÷ يفعله من ذلك، كان للإمام أن يفعله من بعده، ولذا قال أبو بكر لما اعتقد في نفسه الإمامة: لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول اللّه÷ لقاتلتهم عليه.

[خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرّعية(�).

ولا خلاف في ذلك، والأصل فيه قول الله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ� TA \l "يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ*38 ص*26*" \s "يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ" \c 1 � فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...}[ص:26] الآية، ولا خلاف في أن معنى القسم بالسوية بين الرعية، هو على حسب اجتهاد الإمام، وما يعلم فيه من الصلاح للعامة](�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن  علي" قال: قال رسول اللّه÷: ((أيما والٍ احتجب عن حوائج الناس� TA \l "أيما وال احتجب من حوائج الناس" \s "أيما وال احتجب من حوائج الناس" \c 2 �، احتجب الله عنه يوم القيامة))(�). ومعناه أنه يحجب عنه رحمته وثوابه، وليس المراد بذلك  أن لا يخلو بنفسه وأهله، ويقضي أوطاره، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ*33 الأحزاب*53*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ" \c 1 � إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}[الأحزاب:53] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ� TA \l "إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ*49 الحجرات*4*" \s "إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ" \c 1 � أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}[الحجرات:4].

فدل ذلك أنه ÷ كان يخلو بنفسه وأهله في كثير من  الأوقات، وإنما الحجاب المذموم أن يتشبه بالفراعنة، والظلمة المتجبرين.

[خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي" أنه قال: ((حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله عزَّ وجلَّ� TA \l "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه عز وجل" \s "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه عز وجل" \c 2 �، ويعدل في الرعية، فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا، وأي إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له))(�)] (�).

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% قال: قال رسول اللّه÷: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة� TA \l "ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة" \s "ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة" \c 2 �، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى لـه، وإن لم يعطه شيئاً لم يفِ لـه، ورجل لـه ماء على ظهر الطريق يمنعه سابل الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطوه في سلعته كذا وكذا، فأخذها  الآخر مصدقاً للذي قال وهو كاذب)).

دلَّ قوله في الأول على أن طاعة الإمام واجبة على الأمة ونصرته، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ*4 النساء*59*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" \c 1 � وَأُوْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ}[النساء:59] ولا خلاف في أن أولي الأمر هم الأئمة.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من سمع واعيتنا أهل البيت� TA \l "من سمع واعيتنا أهل البيت" \s "من سمع واعيتنا أهل البيت" \c 2 �، فلم يجبها، كبه الله على منخريه في نار جهنم))(�).

دل على أن بيعة الإمام واجبة متى طلبها، لأن قوة المسلمين وكبت الأعداء بها يتم.

خبر: وروي أن لذلك وقعت البيعة لرسول اللّه÷ على العقبة قبل الهجرة، ثم يوم الحديبية حين هم النبي صلى عليه وآله بأهل مكة.

خبر: وعن النبي÷ أنه كان إذا أمَّر رجلاً على سرية، قال: ((إذا لقيك عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فإلى أيتهن أجابوا، فاقبل منهم، وكف عنهم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين(�)، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن عليهم ما على المهاجرين، ولهم مالهم، وإن أبوا فأخبرهم أنهم أعراب كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فاسألهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم))(�).

دلَّ ذلك على أن المسلمين إذا أخرجوا أنفسهم من الجهاد والنصرة للإسلام، لا يكون لهم حظ في الفيء، ومن امتنع من بيعة الإمام فقد أخرج نفسه من نصرة الإسلام والمسلمين، فيجب أن لا يكون له في الفيء حظ كأعراب المسلمين، والمقيمين منهم في دار الحرب.

فإن قيل: ما تنكرون أن يكون ذلك كان في وقت وجوب الهجرة، والآن قد نسخ وجوبها.

قلنا: قد دل قوله÷ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين على أن الغرض في ذلك هو الجهاد والنصرة، ووجوبها باقٍ، وإن سقط وجوب  الهجرة.

فإن قيل: روي عن عمر، أنه قال: ما أحد إلا وله حق في هذا المال أعطيه، أو أمنعه، وما أحد أحق به من الآخر إلا عبد مملوك(�).

قلنا: المراد به أهل النصرة، والجهاد.

خبر: وعن الهادي إلى الحق% يرفعه إلى أمير المؤمنين% أنه قال لبعض الخوارج في الكوفة: أما أن لكم علينا ثلاثاً ما كانت لنا عليكم ثلاث: لا نمنعكم الصلاة في مسجدنا ما كنتم على ديننا، ولا نبدأكم بالمحاربة حتى تبدأونا، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا.

خبر: وعن النبي÷ أنه حبس في التهمة.

دلَّ على أن من ثبط غيره من بيعة الإمام(�) التي أوجبها الله على المسلمين أنه يجب تأديبه، فإن انتهى وإلا حبس، لأن ذلك أعظم من التهمة، ولأنه رغبة عن نصرة الإسلام التي أوجبها الله على المسلمين، وحال ذلك شبه حال من يفر من الزحف، لأنه قد جمع بين معصيتين كبيرتين، إحداهما: الرغبة عن نصرة المسلمين، والثانية: أنه يشرك في دماء من  قتل خلفه من المؤمنين مع معصية رب العالمين، لأنه نهى عن الفرار من الزحف، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا*8 الأنفال*15*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا" \c 1 � فَلاَ تُوَلُّوهُمْ الأَْدْبَارَ}[الأنفال:15].

خبر: وعن علي% أنه استعان بكثير ممن لا يرتضي بطريقتهم كالأشعث بن قيس، وأبي موسى الأشعري، وقتلة عثمان.

دلَّ على أنه يجوز للإمام أن يستعين بالمخالفين على الفجرة المباينين، واشترط الهادي إلى الحق% جوازه إن كانت مع الإمام طائفة من المؤمنين، وجرت عليهم أحكام اللّه، وأقيمت فيهم حدوده، وروى ذلك عن جده القاسم% وروى النيروسي، عن القاسم جواز الاستعانة بالمشركين، والوجه في ذلك، أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض على البر والفاجر، والاستعانة بهم حث لهم على أداء الواجب، والدليل على أن الواحبات تلزم المسلم والكافر، قول  الله  تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ � TA \l "وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ*41 فصت*6،7*" \s "وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ" \c 1 �، الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ...}[فصلت:6،7] قال الله تعالى، فيما حكى عن الكفار إذا صاروا إلى النار: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ� TA \l "قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ*74 المدثر*43*" \s "قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" \c 1 �}[المدّثر:43].

فدل على أنهم يعذبون على إضاعة  الصلاة، وأيضاً في الاستعانة بهم توهين للأعداء، وتقوية للمؤمنين،  وإنما اشترط يحيى% انقيادهم لأحكام الله، وللحدود؛ لأنهم إذا امتنعوا من ذلك لزم الإمام محاربتهم، فلا يصح مع الاستعانة بهم محاربتهم، والمراد بهذا أنه إذا كان الأظهر والأغلب في ظن الإمام أنهم يفون بما عقدوا لـه، لأنه قد حدث ممن استعان به  أمير المؤمنين% في آخر أيام صفين من قلة الوفاء والنكث، وقلة  الانقياد لأحكام الله ما بقي فساده في الإسلام إلى يومنا هذا، وإنما للإمام أن يجتهد فما رآه صلاحاً للإسلام من ذلك فعله، ولا يضره خلاف من يخالفه من أعوانه، ونكث بيعته وخذله، وأعان عدوه عليه عن القيام بأمر الله ما بقي معه فئة يعينونه على أمر الله كما فعل أمير المؤمنين% بعد خذلان من خذله، وخلاف من خالفه يوم الحكومة، وما رأى من الاختلاف ولقي من الشدائد خصوصاً من أصحابه، فلم يمنعه ذلك عن القيام بأمر الله حيث بقي معه أعوان على  ذلك.

ودلَّ ذلك على أنه لا يجوز للإمام أن يتنحى عن الأمة، وهو يجد فيهم جماعة يعينونه على أمر الله، ويأتمرون لـه، ويجاهدون معه، ولا خلاف في ذلك، فإن لم يجد من يعينه على أمر الله، ويجاهد معه في سبيل الله جاز له التنحي عنهم، كما فعل علي% بعد رسول اللّه÷ من قعوده عن طلب الأمر، مع أن الحق كان لـه، وكذلك فعل ولده الحسن بن علي× لما فسد عليه أصحابه، وخذلوه، اعتزلهم وخلّى بينهم وبين معاوية، وبين الأمر، وكذلك القاسم بن إبراهيم% بويع، واجتمع عليه الخلق، ثم رأى فشلهم وغلب على ظنه أنه لا يمكنه القيام بالأمر كما يحب بهم فاعتزلهم؛ لأن هذا الأمر لا يتم إلا بالأعوان والأنصار، فإذا لم يكونوا سقط وجوبه عن الإمام.

خبر: وعن النبي÷ أنه قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط أسيراً، والحرث بن النضر بن الحرث بن كلدة، وقتل المسلمون يومئذٍ أمية بن خلف بعد ما أسره عبدالرحمن بن عوف(�).

دلَّ على أن أسير أهل دار الحرب يجوز قتله بعد الأسر، وبه قال عامة الفقهاء، وحكي كراهة قتله عن قوم من المتقدمين، والوجه ما ذكرنا، فأما أسير يكون من أهل البغي، فإنه لا يقتله إلا أن يكون قصاصاً، وللإمام أن يحبسه، أو يقيده، أو يعفو عنه، ولا يقتله إلا أن يظهر منه بعد الأسر مضارة للمسلمين، وعزم على حربهم بعد خروجه، أو وعيد لهم، فإنه يجوز قتله، إذا كانت لـه فئة يرجع إليهم، وكذلك الجريح والجاسوس، إذا أخذ.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قول يحيى% إذا كانت الحرب قائمة يريد إذا كانت لـه فئة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

خبر: وعن علي% أنه لما حمل إليه ابن اليثربي أسيراً يوم الجمل، قال لـه: يا أمير المؤمنين، استبقني، قال له: أبعد ما قتلت ثلاثة من أصحابي، وأمر بقتله.

دلَّ على أن أهل البغي إذا أخذوا لم يسقط عنهم القصاص للمسلمين، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قوله الثاني: لا يطالبون بشيء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والأصل في ذلك ما ورد في القصاص من الآيات والروايات، وذلك عام في جميع الناس، إلا ما خصه الدليل من أمر الكفار.

فإن قيل: روي عن علي%: أنه لم يطالب من تاب من الخوارج.

قلنا: ذلك محمول عندنا على أن أولياء الدم لم يطالبوهم ولم يرافعوهم إليه.

فإن قيل: روي عن الزهري، قال: وقعت الفتنة، وأصحاب رسول اللّه÷ متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أريق على وجه التأويل  أو مال أتلف على وجه التأويل أنه هدر.

قلنا: يحتمل أن يكون المراد به التأويل الصحيح الذي يكون المتأول قد أدى ما عليه من التكليف في الاجتهاد، وأن يكون للاجتهاد فيه مسرح، فأما تأويل أهل البغي فإنه فاسد لا يسوغه الدين كتأويل  الخارجي في قتل مسلم غيلة.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" قال: كان رسول اللّه÷ إذا بعث جيشاً من المسلمين بعث عليهم أميراً، ثم قال: ((انطلقوا باسم الله� TA \l "انطلقوا باسم الله" \s "انطلقوا باسم الله" \c 2 �، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول اللّه، أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله، ادعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بما جاء به محمد من عند الله، فإن آمنوا فإخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن هم أبوا فناصبوهم حرباً، واستعينوا بالله عليهم، فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا امرأة، ولا وليداً، ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا عيناً، ولا تقطعوا شجراً إلا شجراً يضر بكم، ولا تمثلوا بآدمي، ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم، أو أحراركم، أو عبيدكم أعطى رجلاً منهم أماناً، أو أشار إليه بيده، فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فأخوكم في الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله، لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة اللّه، فالمخفر ذمة الله يلقى الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان، اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، وفوا لهم، فإن أخفر أحدكم ذمته، أو ذمة أبيه فذاك، ولا يخفر ذمة الله، ولا ذمة رسوله))(�).

�من باب محاربة أهل الحرب

خبر: قال يحيى بن الحسين×: لا يجوز قتال أهل الحرب، إلا مع  إمام محق، أومن يلي من قبله(�).

قال أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى: ذلك في قصدهم إلى ديارهم، فأما إن قصدوا ديار المسلمين، فيجب قتالهم ودفعهم عن المسلمين على كل حال من تمكن من ذلك، ولا خلاف في أن قتالهم يجب إذا قصدوا دار المسلمين بإمام وغير إمام، ومع غير والي إمام، وكذلك حكم البغاة إذا قصدوا المسلمين للظلم والبغي عليهم، فأما قصد أهل دار الحرب إلى ديارهم، وغزوهم حيث هم، فذهب عامة العلماء إلى أنه جائز مع غير إمام أو من يلي من قبله، وبه قال المؤيد بالله قدس الله روحه. وجه قول يحيى% قول الله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأْعْرَابِ سَتـُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ� TA \l "لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ*48 الفتح*16*" \s "لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ" \c 1 � ...}[الفتح:16] الآية.

فدل على أن غزو الكفار، والخروج إليهم بأمر الداعي، وقد أجمع المفسرون على أن الداعي هو النبي÷ والإمام، واستدل القائلون بإمامة أبي بكر وعمر على إمامتهما بهذه الآية، وقالوا: المراد به فارس والروم، قالوا: لأن الداعي إلى قتالهم إنما كان عمر، فيجب أن يكون إماماً لأن الداعي لا بد أن يكون إماماً. وقال قوم أنكروا ذلك: المراد به هوازن والداعي هو النبي÷ وقال قوم ممن أنكر إمامة عمر: المراد به الجمل وصفين، والداعي هو أمير المؤمنين% فأجمعوا على أن الداعي هو النبي÷ والإمام بعده، وقد ثبت أن رسول اللّه÷ لم يأمر جيشاً، ولا سرية لقتال الكفار، إلا ويؤمّر عليهم أميراً.

فدلَّ ذلك على أن قتال الكفار وغزوهم إلى ديارهم، لا يكون إلا بإمام، أو من يلي من قبله.

ووجه ما قاله المؤيد بالله قدس الله روجه ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه قال: لا يفسد الحج والجهاد جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق، فهذا كالتنبيه على جواز قصدهم في ديارهم مع أهل الظلم كالحج، قال: والإمام ليس بشرط فيه، كما أن الحج لا يكون الإمام شرطاً فيه، وذلك أن تفاصيل الغزو لا يحتاج إلى الإمام، لأن ذلك إما أن يكون دخول دار الحرب، أو إراقة دمائهم، أو أخذ أموالهم، أو سبي ذراريهم، وكل واحد لا خلاف في أنه يصح بغير إمام كالحج، وأيضاً قد ثبت عن أقوام صالحين أنهم غزوا مع الفسقة، ولم يحفظ عن أحد من السلف إنكار  ذلك.

خبر: وعن حميد الطويل، عن أنس، أن رسول اللّه÷ قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه� TA \l "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه" \s "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه" \c 2 � وأن محمداً رسول اللّه، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا(�) رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم))(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه سئل فقيل يا رسول الله ما آية الإسلام؟ قال: ((أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض� TA \l "أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض" \s "أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض" \c 2 � وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتوافق المسلمين والتخلي هو التخلي من كل دين سوى الإسلام))(�).

خبر: وروي أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي فسأله عن أشياء فلما أجاب قبل يده وقال هو ومن كان معه: نشهد أنك نبي. قال: ((فما منعكم أن تتبعوني� TA \l "فما منعكم أن تتبعوني" \s "فما منعكم أن تتبعوني" \c 2 �؟)). قالوا: إن داود صلوات الله عليه، دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى إن اتبعناك أن يقتلنا اليهود(�).

دلَّ على أن الكفار لا يقتصر بهم على إظهار الشهادتين حتى يظهروا الدخول في الإسلام والتبري من سائر الأديان، وذلك أن منهم من يشهد أن لا إله إلا الله ويقول أن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة، وقد حكي عن طائفة من اليهود مثل ذلك، وسمعت عن رجل منهم مثل ذلك مع تشدده على دينه وامتناعه عن الخروج منه، وبمثل قولنا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

فإن قيل: روي أن رسول اللّه÷ قال لعلي% حين أعطاه الراية ووجهه إلى خيبر: ((قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه� TA \l "قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه" \s "قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه" \c 2 � وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك(�) منعوا منك دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على اللّه))(�).

قلنا: المراد به إذا ضام الشهادتين تمام الإسلام، كما روي أنه÷ قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله� TA \l "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" \s "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" \c 2 �، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))(�)، فلما كان المراد به إذا ضام ذلك الشهادة أن محمداً رسول اللّه÷ كذلك هذا.

خبر: وعن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول اللّه÷ إذا أمر رجلا على سرية قال له: ((إذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى خصال� TA \l "إذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى خصال" \s "إذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى خصال" \c 2 � إحداها الإسلام...)) في حديث طويل (�).

خبر: وعن سهل بن سعد الساعدي، أن النبي÷ لما وجه علياً% إلى خيبر أعطاه الراية وقال لـه: ((أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم� TA \l "أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم" \s "أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم" \c 2 � ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النعم))(�).

خبر: وعن ابن عباس، قال: ما قاتل رسول اللّه÷ أحداً حتى يدعوهم(�).

دلَّ على أن الدعاء قبل القتال واجب لا خلاف فيه إذا لم تكن الدعوة قد بلغتهم.

خبر: وعن أنس، قال: كان رسول اللّه÷ يغير على العدو عند صلاة الصبح� TA \l "كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، يغير على العدو عند صلاة الصبح" \s "كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، يغير على العدو عند صلاة الصبح" \c 2 � فيستمع فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار(�).

 خبر وعن ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: إنما كان ذلك قبل الإسلام، أغار رسول اللّه÷ على بني المصطلق، وهم غارّون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث(�).

دل على أن تجديد الدعوة غير واجب وهو قول القاسم% وبه قال أكثر العلماء. 

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي عندي أن قول يحيى% محمول على ما قاله القاسم% لأنه لم يحفظ عنه أنه لا يجوز قتالهم قبل الدعوة، والأقرب أن قوله ينبغي أن يدعوا قبل القتال على الاحتياط والاستحباب هذا إذا كانت الدعوة بلغتهم وإن لم تبلغهم فلا خلاف أن دعاءهم قبل القتال واجب.

خبر: وعن أبي العباس الحسني رحمه الله، قال: روى يحيى بن الحسين× فيما سئل عنه أنه قال: أذن لرسول اللّه÷ في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا� TA \l "أذن لرسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا" \s "أذن لرسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا" \c 2 � ومنعه من كل هدنة ولم يرض من العرب إلا القتل أو الإسلام. قال أبو العباس الحسني رضي الله عنه: قد نص على وجوب الجزية من نصارى بني تغلب فدل ذلك على أن مراده كان مشركي العرب الذين لا يدينون بكتاب، فصار تحصيل المذهب أن الجزية مأخوذة من جميع المشركين إلا مشركي العرب الذين لايدينون بكتاب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.

خبر: وعن النبي÷ أن رهطه من قريش اجتمعوا عند أبي طالب يشكون النبي÷ فقال لـه النبي÷: ((يا عم إني أدبرهم على كلمة واحدة يقولونها� TA \l "يا عم إني أدينهم على كلمة واحدة يقولونها" \s "يا عم إني أدينهم على كلمة واحدة يقولونها" \c 2 � تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، وهي: (("لا إله إلا اللّه"))(�).

فدلَّ ذلك على أن العرب حكمهم أن يؤخذوا بالطاعة وأن العجم تؤخذ منهم الجزية، فأما بنو تغلب فخصتهم الآية والإجماع، لأنه لا خلاف في أنهم أهل كتاب، وقد قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ� TA \l "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ*9 التوبة*29*" \s "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ" \c 1 �...} إلى قوله: { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة:29]. 

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه" قال: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. وأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأما أهل الكتاب من العرب والعجم، فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا ذمة قبلنا منهم الجزية(�).

فدلَّ ذلك على ما قلنا، ويدل عليه أيضاً قول  الله تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ� TA \l "فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ*9 التوبة*4*" \s "فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ" \c 1 �}[التوبة:4] إلى قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ   حَيْثُ  وَجَدْتُمُوهُمْ� TA \l "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ*9 التوبة*5*" \s "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" \c 1 �}[التوبة:5] وهذا المراد به مشركو العرب لأن العهد كان بينهم وبين رسول اللّه÷ وأما مشركي العجم فلم يجعل عزَّ وجلَّ لهم إلا الإسلام أو السيف.

خبر: وعن النبي÷ أنه قبل الجزية من مجوس هجر� TA \l "أنه قبل الجزية من مجوس هجر" \s "أنه قبل الجزية من مجوس هجر" \c 2 �(�).

خبر: وعن النبي÷ في حديث عبد الرحمن بن عوف، أنه÷ قال: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب� TA \l "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" \s "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" \c 2 �))(�).

فدلَّ على فساد قول الشافعي، ودلَّ على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا� TA \l "أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا*6 الأنعام*156*" \s "أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا" \c 1 �}[الأنعام:156] يعني اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب فقط وأنهم لا ثالث لهم فدل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب.

فإن قيل: روي عن علي% أنه قال: المجوس أهل كتاب بدلوا فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم.

قلنا: قد قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الحديث لا نعرفه. ولأنهم يعبدون النيران فأشبهوا عباد الأوثان، على أن كتاب الله تعالى يدل على ما قلنا وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وأيضاً فإنهم لا يصح أن ينسبوا إلى كتاب لا يعرف ولا يعرف ما فيه ولا هم يدينون به ولا يعلمون من كان أنزل عليه، وأما قول مالك من أن الجزية تقبل من جميع المشركين فما قدمنا يحجه.

خبر: وعن النبي÷ أنه أمر بإحراق نخيل بني النضير.

دل على أن للإمام أن يفعل في أموال المحاربين ما شاء من حريق أو قطع أو استبقاء أو غير ذلك، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أو تَرَكْتُمُوهَا� TA \l "مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا*59 الحشر*95*" \s "مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا" \c 1 � قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ  الْفَاسِقِينَ}[الحشر:5].

خبر: وعن ابن عمر أن النبي÷ نهى عن قتل الصبيان والنساء(�).

خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله÷ كان إذا بعث جيوشه قال: ((لا تقتلوا أصحاب الصوامع� TA \l "لا تقتلوا أصحاب الصوامع" \s "لا تقتلوا أصحاب الصوامع" \c 2 �))(�).

خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنت مع رسول اللّه÷ فمر بامرأة ولها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء أفرجوا فقال: ((ما كانت هذه تقاتل� TA \l "ما كانت هذه تقاتل" \s "ما كانت هذه تقاتل" \c 2 �)) ثم اتبع رسول اللّه÷ خالداً أن لا يقتلوا امرأة ولا عسيفاً(�). 

دلَّ على أنه لا يقتل شيخ فانٍ ولا راهب ولا امرأة إلا أن يقاتلوا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل قولنا والثاني أنهم يقتلون. والأصل ما قدمنا.

فإن قيل: روي أن دريد بن الصمة قتل يوم أوطاس وكان شيخاً كبيراً فانياً، فلم ينكره رسول الله÷ (�).

قلنا: كان عناه وتدبيره أشد من قتال المقاتل ضرراً على المسلمين، ومشهور أن مالك بن عوف أخرجه يوم حنين للرأي وليرجع إليه في تدبير الحرب، ولا خلاف في أن الكافر لا يخلى بينه وبين استدامة المقام في دار الإسلام  إلا على وجه الذمة أو .الرق والأصل في ذلك قول  الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ� TA \l "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ*9 التوبة*5*" \s "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" \c 1 �} [التوبة:5] وقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ� TA \l "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ*9 التوبة*29*" \s "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" \c 1 �...} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}[التوبة:29].

ولا خلاف أنه يجوز أن يمكنوا من إقامة مدة يسيرة على وجه الأمان، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ� TA \l "وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ*9 التوبة*6*" \s "وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ" \c 1 � فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ...}[التوبة:6] الآية، ولما ثبت أن رسل المشركين كانوا يردون على رسول اللّه÷ فيقيمون مدة، فعلى هذين الأصلين قال يحيى بن الحسين× يجب على الإمام أن يعلم كل من دخل دار الإسلام من الكفار بأمان أنه إن أقام فيها أكثر من سنة أنه لا يترك أن يخرج منها أو يجعل عليه الجزية ويكون ذمياً وإن وجد بعد السنة حكم عليه بذلك وقدر بسنة؛ لأنها مقدرة في أداء الجزية والزكاة في بعض الأموال، وهي كافية لمن أراد قضاء الحوائج والبحث عن أمور الدين وأداء الرسالة وغير ذلك من التجارة والزراعة وقوله%: يعلمه الإمام بما يرجع إليه أمره بعد السنة، لأن إقامته على ذلك رضاً منه بما شرط عليه فيكون قد دخل في الذمة، وأدّى الجزية برضاه.





�من باب القول في أهل الحرب�يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة

قال يحيى بن الحسين×: إذا أسلم الحربي، وفي يده أم ولد لمسلم، وكان المسلم موسراً، وجب عليه أن يفتديها من الذي أسلم عليها بقيمتها، وإن كان معسراً وجب على الإمام أن يفتديها من بيت مال المسلمين(�).

ووجهه أن أم الولد مملوكة لسيدها يطأها بالملك، ويكون أولى بقيمتها إن قتلت، وبكسبها إن كسبت، وباستخدامها، وإنما حظر عليه أن يملكها غيره، وقد ثبت أن أهل الحرب يملكون علينا بالغلبة والقهر، ما يصح تملكه لنا مما يجوز بيعه، وشراؤه، وهبته، وكذلك ما أسلموا عليه من عبد، وغيره فهم أولى به،  فوجب على هذا أن يملك  عوضها، وقيمتها إن قتلت، ولم يجز له أن يقيم على تملكها، لأن الإسلام يمنع من كون أم ولد المسلم ملكاً لغيره، ولا يجب عليها السعاية، لأنها لا تعتق بذلك، فلا يلزمها عوضها مع كونها موقوفة، فإن لم يكن إمام كانت قيمتها ديناً على سيدها.

قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي أن سيدها أولى بها من غير قيمة. وبه قال أبو حنيفة، ووجهه: أن ما كان يصح لنا أن يملكه بعضنا من بعض بالشراء والهبة، فلهم أن يملكوه، وليس يصح تملك هذا العوض عندنا فيما بيننا، ويعترض هذا القول، بأن الغلبة تكون أقوى حكماً من الشراء والهبة، لأن الشراء والهبة لا بد فيهما من التراضي، وارتفاع الجهالة، ورفع الغرر إلى غير ذلك في السلعة والثمن، وليس الغلبة كذلك، فوجب أن يكون أقوى حكماً، فإذا كان ذلك كذلك، وجب عوضها لمن أسلم عليها، وعلى هذا إن أسلم على مكاتب لمسلم، فإن العبد المكاتب يسعى لمن  هو في يده بما كوتب عليه، فمتى أداه عتق، وكان ولاه للمكاتب الأول، لقوله÷: ((الولاء لمن أعتق� TA \l "الولاء لمن أعتق" \s "الولاء لمن أعتق" \c 2 �، وإن عجز كان مملوكاً لمن أسلم عليه)) ولا خلاف في أن الذمي يلزم ببيع العبد المسلم، إذا ملكه، وأنه لا يجوز أن يملك ذمي مسلماً، فإن كانت أمة قد استولدها أمر باعتزالها، فإذا انقضت عدتها منه عتقت وسعت له في قيمتها، وإن أسلم قبل انقضاء العدة، فهي أم ولده، وإن كان لهما ولد ولم يسلم الذمي فالولد حكمه حكم المسلمين بإسلام أمه، وقوله%: أنها تكون حرة، لأنه لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقرها في ملكه، وذلك لا يجوز، وأما أن يخرجها عن ملكه إلى غيره ببيع، أو هبة، وذلك أيضاً لا يجوز، فلم يبق إلا إخراجها عن يده بالعتق، فيجب أن تعتق عليه، ويجب عليها السعاية في قيمتها، لأنها عتقت بغير اختياره.

خبر: وعن محمد بن عبدالله× في السير بلغنا عن رسول اللّه÷ أنه قال يوم الطائف: ((أيما عبد خرج إلينا مسلماً� TA \l "أيما عبد خرج إلينا مسلماً" \s "أيما عبد خرج إلينا مسلماً" \c 2 �، فهو حر)) وروي أن أبا بكرة كان من عبيد أهل الطائف، خرج في جماعة من عبيدهم إلى النبي÷ مسلمين، فقال النبي÷: ((هؤلاء عتقاء الله� TA \l "هؤلاء عتقاء الله" \s "هؤلاء عتقاء الله" \c 2 �))(�).

دلَّ على أن من أسلم في دار الحرب، وخرج إلى دار الإسلام، فإنه حر، وكذلك لو كان مملوكاً في دار الحرب، فإن أسلم المملوك في دار الحرب، ولم يخرج من دار الحرب، ثم أسلم سيده، فإنه يكون مملوكاً له، فإن خرج إلى دار الإسلام، أو استظهر المسلمون على دار الحرب، فإنه على ملكه، وقوله%: وإن أسلم المملوك في دار الحرب، ثم هاجر إلى دار الإسلام، كان حراً، ولم يكن لمولاه عليه سبيل، وإن أسلم بعد ذلك، ودخل دار الإسلام، وذلك، أنه لا إشكال في أن العبد الحربي، إذا أبق من دار الحرب وصار إلى دار الإسلام، أنه يكون ملكاً لمن أحرزه من المسلمين، فكذلك إذا أسلم، وهاجر يكون قد ملك نفسه، ويمكن أن يستدل على المسألة بقول  الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ� TA \l "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ*60 الممتحنة*10*" \s "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ" \c 1 � فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى قوله: { فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى  الْكُفَّارِ} [الممتحنة:10] وقوله تعالى: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ� TA \l "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ*60 الممتحنة*10*" \s "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ" \c 1 �...}[الممتحنة:10] ولم يشترط أن تكون كانت في الأصل حرة، أو أمة، فوجب انقطاع حقوق الكفار فيهن، إماء كن في الأصل، أو حرائراً، ولا خلاف أن الحربي إذا أسلم واستظهر المسلمون على دار الحرب أن ما كان له فيها من الأموال الناهضة التي يتأتى فيها النقل، والتحويل لـه أنها لا تغنم، واختلفوا في أمواله التي لا تنقل، كالضياع، والعقار، فعندنا أنها لا تكون ملكاً له، وأنها تغنم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف، فإنه قال: إنها له كسائر أمواله، وبه قال الشافعي.

وجه قولنا: أن تلك البقاع كانت من  جملة دار الحرب بالحكم(�)، وإنما ثبتت بالغلبة، والحيازة، وهذا خاص في دار الحرب، فليس لمعترض أن يحتج بما ورد في تحريم مال المسلم، إلا بطيبة من نفسه، ومثل ذلك لأن أحكام الدارين تختلف.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((المولود يولد على الفطرة� TA \l "المولود يولد على الفطرة" \s "المولود يولد على الفطرة" \c 2 � حتى يكون أبواه الذين يهودانه، ويمجسانه))(�).

دلَّ على أن الحربي إذا أسلم، وله أولاد صغار أن أولاده مسلمون أحرار، ولا يغنمون إذا استعلى المسلمون على دار الحرب، وهم فيها، فأما أولاده الكبار، فإنهم يغنمون ما لم يسلموا.

خبر: وعن النبي÷ أنه رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بالنكاح الأول(�).

وروي أن أبا سفيان حين أسلم بمر الظهران وامرأته هند مشركة بمكة عاد إليها حين أسلمت بالنكاح الأول.

دلَّ على أن الحربي إذا تزوج صبيّة صغيرة، ثم أسلم، وقد دخل بها، أنه إن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما بعد انقضاء العدة كانت مسلمة، وانفسخ النكاح بينهما.





















�من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم))(�).

وروي أن النبي÷ هادن أهل مكة، وروي أن زينب بنت رسول اللّه÷ أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال يوم فتح مكة: ((من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن� TA \l "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن" \s "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن" \c 2 �، ومن ألقى سلاحه فهو آمن))(�).

دلَّ على أنه يجوز أمان كل واحد من المسلمين للمشركين، قلّوا، أم كثروا ولا يجوز أن يكون الأمان مؤبداً، ويجب أن يكون مؤقتاً، ولا يجوز أن يكون أكثر من سنة إلا بشرط أن لا يترك المستأمن بعدها يخرج من دار الإسلام، وترك الجزية عليه، ودخولـه في الذمة، ولا خلاف في أن أمان كل واحدٍ من المسلمين للمشركين جائز، كما ذكرنا، والأصل في ذلك قول  الله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ� TA \l "وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ*9 التوبة*6*" \s "وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ" \c 1 � فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ}[التوبة:6] وقوله: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ} يدل على أن يكون الأمان إلى مدة يسيرة، وقوله تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ� TA \l "فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ*9 التوبة*4*" \s "فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ" \c 1 �}[التوبة:4] وقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ� TA \l "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ*9 التوبة*29*" \s "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" \c 1 �...} إلى قوله: { حَتَّى يُعْطُوا  الْجِزْيَةَ}[التوبة:29]  وروي عن النبي÷ أنه أمن أهل مكة مدة فكل ذلك يدل على أن الأمان لا بد أن يكون إلى مدة، ولا يجوز أن يكون مؤبداً، ولا خلاف في ذلك نعرفه.

قال يحيى بن الحسين×: وإن سيقت الغنائم وحيزت، ثم أتت جماعة من المسلمين فادعوا أنهم كانوا أمنوا نفراً منهم، وكانوا قد حضروا القتال والغنيمة، ولم يتكلموا بشيء منه، ثم تكلموا بعد لم يقبل الإمام منهم قولهم، وإن كانوا في وقت القتال والغنيمة غيباً، ثم حضروا وادعوا قبل الإمام قولهم إن أقاموا عليه البينة. والأصل في هذا أنه مصدق في قوله: أمنتهم ما دام مالكاً، لأن يؤمنهم وتكون ولا يته في ذلك ثابتة، فإذا لم  يملك أن يؤمنهم وتكون ولا يته في تلك الحال زائلة لم يسمع قوله إلا بالبينة، كما أن إقراره لا يلزمه إلا فيما في يده، وكما أن أبا الصبية الصغيرة إذا أقر بنكاحها في حال صغرها ثبت، وإن أقرَّ به في حال كبرها لم يلزم، فأما الفرق الذي فرقه يحيى بن الحسين% بين من حضر القتال، ومن لم يحضر، فإنما هو لتأثيم من حضر وسكت، فأما في الحكم فإنه يستوي فيه من حضر ومن لم يحضر في أنه لا يقبل قولهما، إلا بالبينة، فأما الإمام فإنه يقبل قوله من غير بيّنة إن قال[إنه]: قد أمن قوماً، لأنه يحكم بعلمه، وإن لم يكن له بيّنة، فأما الأسير فلا أمان له، لأنه مقهور، وليس ممن يقاتل فأشبه الصبي، وليس يلزم عليه العبد والمرأة، لأنهما متمكنان من القتال، وإن لم يكونا من أهله، وكذلك المريض له حرص ومعونة، وليس كذلك الأسير في أيدي أهل الحرب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الحرب� TA \l "أنا برئ من كل مسلم أقام في دار الحرب" \s "أنا برئ من كل مسلم أقام في دار الحرب" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنه  لا يجوز لمسلم أن يقيم في دار الحرب مختاراً.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% عن النبي÷ أنه قال: ((أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم� TA \l "أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم" \s "أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم" \c 2 � من أحراركم، أو عبيدكم، أعطى رجلاً منهم أماناً، أو أشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته، فله الأمان حتى يسمع كلام الله))(�).

دلَّ على أنه يجوز أمان العبد المسلم، وهو قول القاسم% وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إلا أن يكون ممن يقاتل، ولا معنى لاشتراطه القتال، لأن النساء لا يقاتلن. 

ولا خلاف في أن أمانهن جائز، والأصل فيه أن النبي÷ أجاز أمان بنته زينب لأبي العاص بن الربيع، حيث أجارته، وعن النبي÷ أنه قال: ((من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد أجرناه� TA \l "من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد أجرناه" \s "من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد أجرناه" \c 2 �))(�). 

وقد حكى القاسم% خلافاً لبعض الناس في أمان المرأة، وهو غير مشهور.

�من باب القول في محاربة أهل البغي

خبر: وعن علي% أن النبي÷ قال له: ((إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين� TA \l "إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين" \s "إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين" \c 2 �))(�).

خبر: وعن علي عليه  السلام، أنه قال: لم أجد بداً من قتالهم، أو الكفر بما أنزل الله تعالى(�).

دلَّ على أنه يجب على إمام الحق إذا بغت عليه طائفة  من المسلمين، ولم تلتزم طاعته محاربتهم، وكذلك تجب حربهم على المؤمنين مع الإمام وبأمره(�)، أو من يقوم مقامه، والأصل في قتال أهل البغي، قول الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا� TA \l "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا*49 الحجرات*9*" \s "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا" \c 1 � فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَــفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات:9] وما كان  من علي% من قتال عائشة، وطلحة، والزبير، وقتال معاوية لعنه الله، والخوارج، ولا خلاف نعرفه في أن سيرة قتال أهل البغي مأخوذة من على% واسم الباغي شرعي يطلق على من تمت فيه ثلاثة أشياء:

أحدها: الخروج على الإمام والامتناع من الرجوع إلى أمر الله تعالى بعد الدعاء لـه، والاحتجاج عليه.

والثاني: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها.

والثالث: أن يبدءوا المحقين بالقتال. أما الخروج على الإمام، والامتناع من الرجوع إلى أمر الله فدليله ما كان من خروج أهل الجمل، وأهل صفين، وأهل النهروان على علي% ودعائه لهم، واحتجاجه عليهم، وامتناعهم من الرجوع إلى أمر الله، وقول الله تعال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ  اقْتَتَلُوا� TA \l "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا*49 الحجرات*9*" \s "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا" \c 1 � فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}(�) وفي هذا دليل أيضاً على أنهم لا يبدؤون بالقتال حتى يبدأوهم بالقتال، ويدل على ذلك قول أمير  المؤمنين% لبعض الخوارج: لا نبدؤكم بقتال حتى تبدؤونا، وأما اشتراط الفئة التي يرجعون إليها، فإن من حارب أمير المؤمنين% كانت لـه منعة، وفئة يرجعون إليها يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي% قال: كان رسول اللّه÷ إذا بعث جيشاً إلى المشركين، قال: ((انطلقوا باسم اللّه� TA \l "انطلقوا بسم اللّه" \s "انطلقوا بسم اللّه" \c 2 �، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول اللّه÷ لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم))(�).

دلَّ على أنه لا يجوز أن يقاتل أهل البغي حتى يحتج عليهم، لأنه إذا كان ذلك في الكفار الذين دماؤهم مباحة، فأهل القبلة أولى.

خبر: وعن علي% أنه كان لا يبدأ أحداً بالقتال يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان، وأنه كان يقدم أمامه الرسل، ويحتج عليهم، ويتقدم بذلك إلى أصحابه، ويأمرهم به، ولا خلاف في ذلك.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه قال: ((لا يسبى أهل القبلة� TA \l "لا يسبى أهل القبلة" \s "لا يسبى أهل القبلة" \c 2 �، ولا ينصب عليهم منجنيق، ولا يمنعون من ميرة، ولا طعام، ولا شراب، وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم[وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم](�)، ولا يحل من مالهم شيء، إلا ما كان في معسكرهم))(�).

خبر: وعن زيد بن علي أيضاً عن آبائه، عن علي% أنه خمس ما حواه عسكر النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض لما سواه(�).

خبر: وعن الناصر% بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن آبائه، عن علي" أنه لما وافق أهل الجمل، قال: يا أيها الناس، إني أحتج عليكم بخصال ليبلّغ الشاهد منكم الغائب، في حديث طويل، يقول فيه: ((لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة� TA \l "لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة" \s "لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة" \c 2 �، ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم، ولا تستحلوا(�) داراً، ولا خبأ، ولا تستحلوا مالاً إلا مالاً جباه القوم، أو وجدتموه في بيت مالهم)).

خبر: وعن الناصر% أيضاً بإسناده عن عبدالله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين" قالت: قتل المسلمون عبيدالله بن عمر، يوم صفين، فأخذوا سلبه، وكان مالاً.

خبر: وعن أبي العباس الحسني، بإسناده عن عبدالله بن الحسن" مثل ذلك.

خبر: وعن أبي العباس الحسني، وبإسناده عن يزيد بن بلال، قال: شهدت  مع علي% صفين، فكان إذا أتي بأسير، قال: إني لن أقتلك صبراً، إني أخاف الله رب العالمين. وكان يأخذ سلاحه، ويخلي سبيله، ويحلفه أن لا يقاتل، ويعطيه أربعة دراهم.

خبر: وعن علي% في خطبة له طويلة، خطب في الجامع بعدما فرغ من حرب الجمل، فقام إليه رجل، يقال لـه: عباد بن قيس، وقال: إنك قسمت ما حواه عسكر عدونا، وتركت الأموال، والنساء، والذريّة. فقال علي%: أما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير، وأن الأموال كانت لهم قبل الفرقة، وتزوجوا على الرشد، وولدوا على الفطرة، إنما لكم ما حوى عسكرهم، وأما ما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم، وفي الخطبة يقول: أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها، وأن دار الهجرة يحرم ما فيها، إلا بحق، وفيها أيكم يأخذ عائشة في سهمه، فقالوا: يا أمير المؤمنين أصبت وأخطأنا، وفيها عن بعض الأنصار، أنه قال عند ذلك شعراً: 

إن رأياً رأيتموه سفاهاً���� �لخطأ الإيراد والإصدار���ليس زوج النبي تقسم فيئاً���� �ذاك زيغ القلوب والأبصار���ليس ما ضمت البيوت بفيءِ���� �إنما الفيء ما تضم الأواري���من كراع في عسكرٍ وسلاحٍ ���� �ومتاعٍ ببيع أيدي التجار���خبر: وعن أبي مخنف(�) بإسناده عن علي% أنه كان يأمر في كل موطن لقينا فيه معه عدواً فيقول في حديث طويل: ((ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتموه في عسكرهم)). وعن أبي مخنف أيضاً في حديث طويل، أن  علياً% أمر أن يحوي ما كان في عسكر النهروان من شيء، فأما السلاح، والدواب، وما شهرته علينا فقسمة بين المسلمين، وأما المتاع، والعبيد، والإماء، فإنه حين قدم رده إلى أهله، وهذا محمول على أن هذه الأشياء لم تكن مما استعين بها على حربه% ويحتمل أيضاً أن تكون كانت في  منازلهم، ومواضعهم.

خبر: وعن أبي مخنف أن عبيدالله بن عمر، حين قتل مع الخلاف فيمن قتله أخذ محرز بن الضحضح سيفه ذا الوشاح، وبقي عنده إلى أيام معاوية، ثم أخذه منه، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، فصح أنه رأي الجماعة، وبإذن أمير المؤمنين%.

خبر: وعن أبي مخنف، أن رجلاً من أهل الشام، خرج يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه عبدالرحمن بن مجرز الكندي، فتجاولا ساعة، ثم أنه حمل على الشامي، فطعنه في ثغرة نحره فصرعه، ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه، لا خلاف بين أهل البيت" في هذه الجملة إلا ما في السير لمحمد بن عبد الله×، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تغنم أموال أهل البغي ما أجلبوا به، وما لم يجلبوا به، وقال أبو حنيفة: ينتفع المحقون بما لهم من الكراع والسلاح، ما دامت الحرب قائمة، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها، ومنع الشافعي عن ذلك، وروي عن أبي يوسف مثل قولنا، والأصل ما قدمنا على أن تغنم أموالهم على سبيل العقوبة وله أصل من النبي÷ في أموال قوم من المسلمين، فكذلك أموال أهل البغي، وذلك ما روي أن سعد بن أبي وقاص، أنه أتاه قوم بعبد أخذ سعد سلبه إذ رآه يصيد في حرم المدينة، فأخذ سلبه، فكلموه أن يرده، فأبى وقال: قال رسول اللّه÷: من وجدتموه يصيد في شيء من هذه المواضع، والحدود فمن وجده فله سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول اللّه÷ وفي بعض الأخبار: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول اللّه÷.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في الزكاة: ((من أداها طائعاً فله أجرها� TA \l "أداها طائعاً فله أجرها" \s "أداها طائعاً فله أجرها" \c 2 �، ومن قال: لا أخذناها منه، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)). 

وما روي أن من غل أحرق متاعه(�).

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه بعث إلى جرير بن عبدالله حين لحق بمعاوية، وأحرق مجلسه، ثم خرج إلى دار ثور بن عمرو فحرقها، وهدم منها، وكان ثور أيضاً لحق بجرير حين خرج.

خبر: وعن محمد بن منصور، وأبي الحسين الكرخي، بإسنادهما جميعاً إلى علي % أن علياً% أحرق بيادر لرجل كان احتكرها، فقال الرجل: لو لم يحرق علي من مالي ما أحرق لربحت فيه مثل عطاء أهل الكوفة.

خبر: وعن علي% أنه أحرق دور قوم في بعض السواد كانوا يبيعون الخمر(�).

خبر وعن عمر، أنه أحرق في المدينة دار رجل كان يبيع الخمر اسمه رويشد، فسميّ فويسقاً.

 خبر: وعن علي% أن رجلاً كوى عبده فأعتقه علي%.

فدلت هذه الأخبار على أن للتصرف في أموال المسلمين مسرحاً على سبيل العقوبة.

خبر: وعن أبي مخنف، بإسناده أن علياً% مر يوم صفين نحو الميسرة، ومعه بنوه، فبصر به مولى لبني أمية، لأبي سفيان، أو عثمان، فقال لعلي%: قتلني الله إن لم أقتلك، أو تقتلني. فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى علي% فاختلفا ضربتين، فقتله مولى بني أمية، فانتهزه علي% فوقعت يده في جيب درعه فجذبه، ثم حمله على عاتقه، قال الراوي: فكأني أنظر إلى رجليه وهما يختلفان، ثم ضرب به الأرض فكسر منكبيه، وعضديه، وشدا أبناء علي الحسين، ومحمد بن علي×، فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، والحسن قائم مع أبيه" فقال: يا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك، قال: كفياني يا أمير المؤمنين.

دلَّ هذا الخبر على أنه يجوز أن يجاز على جريح أهل البغي، إذا كانت لهم فئة، وفي حديث زيد بن علي% من قول أمير المؤمنين% في أهل القبلة: إن لم تكن لهم فئة لم يجز على جريحهم، ولم يتبع مدبرهم، وفي حديث جعفر بن محمد أن علياً% قال: لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة� TA \s "لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة" �. وفي هذا دليل على أنه يتبع مدبرهم، ويجاز على جريحهم، إذا كانت لهم فئة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، وإن كانت لهم فئة. والأصل في ذلك قول الله تعالى:{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ� TA \l "فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ*49 الحجرات*9*" \s "فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ" \c 1 �}[الحجرات:9] والمنهزم والمجروح ماداما مقيمين على رأيهما في منابذة أهل الحق، فلم يحصل منها(�) الفيء إلى أمر  الله عزَّ وجلَّ وجب  قتالهم، ومن لزم قتاله على معنى لزم قتله على ذلك المعنى، فكان ظاهر الآية يوجب قتاله إلى أن يتبيّن منه الرجوع إلى أمر الله، وأما من ليس له فئة، فلا خلاف في أنه لا يتبع المولّي، ولا يجاز على الجريح، إلا أن يسمع منه خلاف التوبة والعزم  على محاربة المحقين، فإنه يجوز  قتله.

فإن قيل: روي مطلقاً عن علي% أنه قال: لا يذفف(�) على جريح، ولا يتبع مدبر(�).

قلنا: هذا عام نبنيه على الخاص فكأنه قال: لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر إذا لم يكن لهما فئة.

خبر: وفي حديث ابن اليثربي، أنه لما أسره عمار أمر علي% أن تضرب عنقه.

دلَّ على أنه جائز قتل الأسير من أهل البغي مادامت الحرب قائمة، إن رأى الإمام من ذلك صلاحاً.

ويدل على ذلك أيضاً قتل الجريح مولى بني أمية، لأن  الجريح في حكم الأسير.

فإن قيل: روي أن علياً% أتي بأسيرٍ في أيام صفين، فأخذ سلاحه، وقال: لن أقتلك صبراً، إني أخاف الله رب العالمين(�).

قلنا: إنما قلنا ذلك جائزٌ، وليس بواجب، وقلنا: إن رأى الإمام في ذلك صلاحاً، ولعل أمير المؤمنين% لم ير في قتله صلاحاً، وقول الله تعالى: {وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ� TA \l "وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ*48 الفتح*25*" \s "وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ" \c 1 �...} إلى قوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}[الفتح:25].

يدلَّ على أن أهل القبلة لا يبيتون في مدنهم، ولا توضع عليهم المنجنيقات، ولا أن(�) يغرقوا، ولا يحرقوا، إلا أن يعلم أنه ليس فيهم من لا يجوز قتله من المؤمنين، والنساء، والصبيان، فإذا انفردوا من هؤلاء، فلا خلاف في أن قتلهم بأي وجه كان جائز، لا خلاف في أن الإمام منصوب، لاستيفاء الحقوق ممن وجبت عليه ووضعها في أهلها، وكذلك لا خلاف في أن من عليه دين فتقاعد عن إيفائه، ووجد الإمام لـه عيناً، أو ورقاً، أنه يأخذه ويوفي ما عليه، وعندنا، وعند أبي  يوسف، ومحمد، والشافعي، وله أن يبيع عليه عقاره، وعروضه إن لم يجد له عيناً، أو ورقاً في حق غريمه. وكذلك الحاكم يأخذ من المشتري ما استحقه الشفيع عليه بشفعته، فيدفع إلى الشفيع، فإذا ثبت هذا ثبت أن الإمام إذا ظفر بالظلمة أخذ منهم كل ما يجد في أيديهم من كل قليل وكثير، إلا أن تكون جارية قد استولدها، وكذلك يؤخذ ما في يد أعوانهم.

قال القاسم ويحيى×:إن ما استهلكوا من مال الله أكثر من ذلك، فإن كان لإنسان بيّنة على شيء  بعينه، أنه غصب عليه سلم إليه، وذلك أنهم قد أخذوا أموالاً من غير حلها، وأنفقوها في غير أهلها، فصاروا بجميع ذلك ضامنين، وصار جميع ذلك للفقراء ومصالح المسلمين، فإذا لم يفعلوا ذلك لزم الإمام أخذها على سبيل التضمين لهم، ووضعها فيما يراه من مصالح المسلمين، وفي الفقراء والمساكين، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً� TA \l "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً*9 التوبة*103*" \s "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" \c 1 �}[التوبة:103] وما روي أن النبي÷ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((اعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم� TA \s "أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم" �، وترد في فقرائهم)). والإمام قائم مقام النبي÷ فوجب أن يستوفي الحقوق، فلما كان أخذ الزكاة إليه، فكذلك غيره مما يكون لبيت المال، ومثل ذلك.

فإن قيل: روي عن علي% أنه أمر يوم الجمل أن يؤخذ ما في العسكر، وما في بيوت أموالهم مما جبوه، ولم يتعرض لغير ذلك من سائر أموالهم.

قلنا: إن أهل الجمل لم يكونوا تصرفوا في تلك الأموال تصرفاً يلزمهم ضمانها، وكانت أموال الجباية حاصلة في بيت المال، لأن مدتهم قصرت، وليس كذلك أموال الظلمة الذين طال تصرفهم فيها.

خبر: وعن أمير المؤمنين% أنه كان يكرر رسله يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان يعظهم ويدعوه إلى كتاب الله عز وجل وحكمه.

دلَّ على أنه يستحب أن يكرر الدعوة إذا زحف لقتال عدوه، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ� TA \l "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ*16 النحل*125*" \s "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" \c 1 �...}[النحل:125] وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ� TA \l "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ*41 فصلت*33*" \s "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ" \c 1 � وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ}[فصلت:33] وقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا� TA \l "فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا*49 الحجرات*9*" \s "فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا" \c 1 �}[الحجرات:9] {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ� TA \l "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ*4 النساء*114*" \s "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ" \c 1 � إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء:114].



�من باب القول  في الغنائم وقسمتها

ولا خلاف في أن أموال أهل الحرب مغنومة كلها، إذا ظفر بهم الإمام، وبذلك سار رسول اللّه÷ في أهل الطائف، وخيبر وغيرهما من المواضع المفتتحة، وهكذا فعل المسلمون بعده÷ قال الله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ� TA \l "وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ*33 الأحزاب*27*" \s "وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ" \c 1 � وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا}[الأحزاب:27] فأما أموال أهل البغي فقد ذكرناها والاختلاف فيها، ولا خلاف في أن الإمام إذا قال لرجل: إن قتلت فلاناً من العدو فلك سلبه، فقتله أن له سلبه.

قال الهادي إلى الحق%: والسلب ما ظهر من الثياب، والمنطقة، والدرع، والسيف، والفرس، والسرج، وحليته، وما أشبه ذلك، وما كان  معه مما يخفي لم يدخل ذلك في السلب، وكان غنيمة له ولسائر المسلمين.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: أن(�) السلب يستعمل فيما يظهر. قال، ويقال: شجرة سليب إذا أخذوا ورقها وأغصانها، قال: ذكره الخليل.

خبر: وعن عوف بن مالك الأشجعي أن مَدَرِياً(�) رافقهم في غزوة مؤتة، وأن رومياً كان يشتد على المسلمين، ويغري بهم، فتلطف به المدري فقعد له تحت صخرة، فلما مر به عرقب فرسه، فخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف فقتله، وأقبل بفرسه، وسرجه، ولجامه،  وسيفه، ومنطقته، وسلاحه، فذهب بالذهب والجواهر إلى خالد بن الوليد، فأخذ منه خالد شيئاً وعانقه، ونفله بقيته، فقلت: يا خالد، ألم تعلم أن رسول اللّه÷ نفل القاتل سلبه كله؟! قال: بلى، ولكن استكثرته. فقلت: أما والله لأعرفكها عند رسول اللّه÷. قال عوف: فلما قدمنا على رسول اللّه÷ أخبرته خبره، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المدري بقية سلبه، فولى خالد ليفعل، فقلت: كيف رأيت يا خالد، أو لم أوف لك بما وعدتك، فغضب رسول اللّه÷ وقال: يا خالد لا تعطه، فأقبل عليَّ، وقال: هل أنتم تاركو أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره(�).

دلَّ على أن السلب لا يستحق بنفس القتل، وإنما يستحق بأن يقول الإمام: من قتل قتيلاً  فله سلبه، أو يقول  في معين من قتل فلاناً فله سلبه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: السلب للقاتل، وإن لم يشرطه له الإمام.

وجه قولنا: الخبر، ولأن النبي÷ منع القاتل السلب حين تكلم عوف بما تكلم، فدلَّ على أن السلب لم يستحق بالقتل، وإنما كان  أمره ÷ لخالد أن يعطيه على سبيل النفل دون الاستحقاق، لأن الذي استحقه(�) القاتل لا يجوز أن يمنع بجناية غيره، وقول خالد حين قال له عوف: ألم تعلم أن رسول اللّه÷ نفل القاتل السلب.

يدل على أنه عرف أن النبي÷ كان يفعل ذلك على سبيل التنفيل لـه، لا على أنه حق للقاتل، لأن خالداً لم يكن يجوز أن يخالف النبي÷.

فإن قيل: روي في بعض الأخبار أن عوفاً قال لخالد: ألم تعلم أن رسول اللّه÷ قضى بالسلب للقاتل.

قلنا: المراد به قضاء الفعل بالتنفيل، لا قضاء الحكم، لأن القضاء في كتاب الله على وجوه، منها قضاء الأمر، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ� TA \l "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ*17الإسراء*23*" \s "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ" \c 1 �}[الإسراء:23]، وقضاء الفعل، قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ� TA \l "فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ*41فصلت*12*" \s "فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ" \c 1 �…}[فصلت:12]. خبر...إلخ.

خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفرا، اجتمعا يوم بدر على قتل أبي جهل لعنه الله، في حديث طويل فيه: ((أنهما أتيا إلى النبي÷ فأخبراه، فقال: كلاكما قتله� TA \l "كلاكما قتله" \s "كلاكما قتله" \c 2 �، وقضى بسلبه لمعاذ بن  عمرو بن الجموح))(�) .

فدل هذا الخبر على أن السلب لا يستحق بالقتل، لأن النبي÷ لم يكن ليعطي أحد القاتلين حق القاتل الآخر.

فإن قيل: روي أن الغنائم لم تكن قد أحلت يومئذٍ، لأن القضية كانت يوم بدرٍ.

قلنا: إن ثبت أنه أعطاه لما ذكرتم فيجب أن يكون ذلك منسوخاً بما فعله في غزوة مؤتة.

خبر: وعن مكحول عن قتادة بن أبي أمية قال: نزلنا وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ حبيب بن سلمة أن صاحب فرس خرج يريد أذربيجان، فخرج في خيل حتى قتله، وجاء بما معه إلى أبي عبيدة، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه، فقال حبيب: لا تحرمني رزقاً رزقنيه رسول الله÷ فإن رسول الله جعل السلب للقاتل، فقال معاذ بن جبل: مهلاً يا حبيب فإني سمعت رسول الله÷ يقول: ((إنما لكم ما طابت به نفس الإمام� TA \l "إنما لكم ما طابت به نفس الإمام" \s "إنما لكم ما طابت به نفس الإمام" \c 2 �))(�). وفي بعض الأخبار إلا ما طابت به نفس إمامه، فدل على صحة ما قلناه.

خبر: وعن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله÷ إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله تعالى أتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله÷ واستولت طائفة على العسكر والنهب، فلما انصرفوا قال الذين طلبوهم لنا النفل، نحن طلبنا العدو، وبنا هزمهم الله ونفاهم، فقال الذين أحدقوا برسول الله÷: ما أنتم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله÷ لا ينال العدو منه غرة، وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق منا، نحن حوينا واستولينا عليه، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ� TA \l "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ*8 الأنفال*1*" \s "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ" \c 1 �...}[الأنفال:1] الآية، فقسمه رسول الله÷ بينهم عن فواق(�)، فلم يخص القاتل منهم بشيء دون من سواه، فثبت بطلان استحقاق القاتل السلب بالقتل.

خبر: وعن النبي÷ أنه سئل بوادي القرى، فقيل: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهمه، ولهؤلاء أربعة أسهم� TA \l "لله سهمه، ولهؤلاء أربعة أسهم" \s "لله سهمه، ولهؤلاء أربعة أسهم" \c 2 �، فقيل: فهل أحد أحق من المغنم بشيء؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدهم من جنبه، فليس أحق به من أخيه.

فدل على ما قلناه.

خبر: وعن عبادة بن الصامت عن النبي÷ أنه قال: ((أدوا الخيط والمخيط� TA \l "أدوا الخيط والمخيط" \s "أدوا الخيط والمخيط" \c 2 � وما دون ذلك، وما فوق ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار، فدخل في ذلك السلب وغيره.

فإن قيل: فقد روي عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده: أن رسول الله÷ جعل السلب للقاتل، وعن خالد مثله، وروي عن النبي÷ أنه نفل أبا قتادة سلب قتيل قتله.

وعن النبي÷ أنه قال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه)).

وعن أنس أن النبي÷ قال يوم خيبر: ((من قتل قتيلاً فله سلبه� TA \l "من قتل قتيلاً فله سلبه" \s "من قتل قتيلاً فله سلبه" \c 2 �)) فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين فأخذ أسلابهم.

قلنا: هذه الأخبار ليست بمسقطة قولنا، ولا تنافي بينهما، وبين ما رويناه، لأنهم لم يستحقوا ذلك إلا بتنفيل رسول الله÷ لهم.

خبر: وعن النبي÷ أنه قال في بعض الغزوات: ((من أصاب شيئاً فهو له� TA \l "من أصاب شيئاً فهو له" \s "من أصاب شيئاً فهو له" \c 2 �)).

خبر: وعن النبي÷ أنه قال: ((من أتاني بمولى فله سلبه� TA \l "من أتاني بمولى فله سلبه" \s "من أتاني بمولى فله سلبه" \c 2 �)).

دلَّ على أنه قال ذلك في أمر مقصور تحريضاً على القتال والنكاية في العدو، وكما روي أنه ÷ قال: ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن،� TA \l "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" \s "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" \c 2 � ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن)). فقوله÷: إذا حضر القتال من قتل قتيلاً فله سلبه  يجب أن يكون مقصوراً على الحال.

فإن قيل: في حديث أبي قتادة أنه قال: خرجت مع رسول اللّه÷ عام حنين في حديث طويل يذكر فيه أنه قتل قتيلاً فقال: يارسول الله إني قتلت قتيلاً من القوم وصدقني رجل من القوم، فأمر رسول الله÷ بسلب ذلك المقتول لي قالوا فهذا كان بعد القتل.

قلنا: إنه فعل ذلك على سبيل التنفيل، وأيضاً لا خلاف أنه لو قتله مستدبراً لم يستحق سلبه، فكذلك إذا قتله مستقبلاً ولم يتقدم له قول من صاحب الجيش، وأيضاً الردء والمقاتل في الغنيمة سواء، لأن المقاتل يقاتل بمعونة الردء، فكذلك القاتل قتل بمعونة المقاتل والردء، لأن الشهيد لا حق له فيه لا خلاف فيه، وهذا لا يجري عندنا مجرى الأجرة،وإنما يجري مجرى المعونة والحث على القتل والقتال، وعلى هذا ما يعطيه الإمام الغازي في سبيل الله أنه جائز، لأنه معاونة وحث على القتال، إلا أن يكون الغازي لا يغزو إن لم يعطه شيئاً فذلك لا يجوز للآخذ ويجوز للمعطي، وإنما قلنا لا يجري مجرى الإجارة، لأن الجهاد من أكبر الفروض ولا يجوز أخذ الأجرة على الفروض.

خبر: وعن النبي÷ أنه كان يأخذ الصفي لنفسه من المغنم وأنه أخذ من بني قريظة ريحانة بنت عمرو بن حذافة، وأنه÷ لما افتتح خيبر أخذ صفية بنت حيي بن أخطب على سبيل الصفي(�).

خبر: وعن ابن عباس: أن رسول الله÷ تنفل سيفه ذو الفقار يوم بدر(�).

خبر: وعن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه÷ فقالوا: إن بيننا وبينكم هذا الحي من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به ونحدث به من بعدنا، قال: ((آمركم بأربع� TA \l "آمركم بأربع" \s "آمركم بأربع" \c 2 �: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي))(�).

خبر: وعن أبي العباس رضي الله عنه، عن عمران بن حصين بإسناده عنه في حديث طويل، قال: بعث رسول اللّه÷ جيشاً واستعمل عليه علياً% فمضى فأصاب جارية لنفسه فأنكروا عليه فأخبر بذلك رسول اللّه÷ والغضب يعرف في وجهه. فقال: ((ما تريدون من علي� TA \l "ما تريدون من علي" \s "ما تريدون من علي" \c 2 � إن علياً مني وأنا منه، وهو مولى كل مؤمن من بعدي))(�).

دلَّت هذا الأخبار على أن للإمام أن يأخذ الصفي من الغنائم لنفسه وهو شئ واحد سيف أو درع أو فرس وذهب سائر العلماء إلى أنه ليس للإمام ذلك والوجه ما ذكرنا، ولأن الإمام قائم مقام النبي÷ فوجب أن يأخذ ما يأخذ النبي÷ وأيضاً فإذا جاز أن ينفل الإمام غيره جاز أن ينفل نفسه، لأن التنفيل للعناء، وعناء الإمام أعظم من غناء  غيره.

خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي%: أن رسول اللّه÷ كان ينفل بالخمس، والربع، والثلث(�).

خبر: وعن حبيب بن سلمه: ((أن النبي÷ نفل في بدايته الربع� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفل في بدايته الربع" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفل في بدايته الربع" \c 2 �، وفي رجعته الثلث))(�).

دلَّ على أن للإمام أن ينفل من الغنيمة من رأى تنفيله، على ما يراه، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: النفل قبل إحراز الغنيمة. والأصل فيه قول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ� TA \l "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ*8 الأنفال*1*" \s "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ" \c 1 � قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}[الأنفال:1]. فدل على أن للرسول أن يتصرف فيها على ما يراه صواباً(�).

خبر: وفي بعض الأخبار عن حبيب أن النبي÷ كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس(�)، وعنه أيضاً أنه كان÷ ينفل الثلث بعد الخمس(�).

خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله÷ ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث(�).

خبر: وعن نافع،عن ابن عمر، أن رسول اللّه÷ بعث سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثنا عشر بعيراً، فنفل كل إنسان منهم بعيراً.. بعيراً سوى ذلك(�).

دلَّت هذا الأخبار على أن للإمام أن ينفل من الغنيمة من رأى تنفيله، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: التنفيل قبل إحراز الغنيمة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ� TA \l "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ*8 الأنفال*1*" \s "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ" \c 1 � قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}[الأنفال:1] فدل على أن للرسول أن يتصرف فيها على ما يراه فكذلك(�) الإمام.

فإن قيل: روي عن علي% أنه قال:إنما النفل قبل الغنيمة، فأما بعد الغنيمة فلا نفل.

قلنا: المراد به بعد القسمة مع أن ظاهر الحديث لا يقول به المخالف، لأنهم يجوزون النفل بعد الغنم قبل الإحراز في دار الإسلام، ويجوزونه أيضاً من الخمس فلا بد لهم من التأويل فتأويلنا أولى ولا خلاف بيننا وبينهم في أن أرض المشركين للإمام فيها الخيار بين أن يقسمها بين الغانمين إذا ظفر بها وبين أن يضرب عليهم الخراج ويتركها في أيديهم لكل ما كان في يده أولاً، فدل على أن للإمام التصرف في الغنيمة قبل القسمة.

خبر: وعن النبي÷ أنه كان ينفل قريشاً وسائر قبائل العرب الأموال العظيمة دون الأنصار حتى كاد ذلك يؤثر في نفس بعضهم حتى قال لهم رسول اللّه÷: ((أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول اللّه� TA \l "أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول اللّه" \s "أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول اللّه" \c 2 �، فقالوا: رضينا...))(�) في حديث طويل.

فدلَّ على أن للنبي÷ أن يتصرف في الغنيمة، ولا خلاف في أن لبعض الغانمين أن ينتفع بما يوجد من الطعام والعلف، وقد نص عليه القاسم% في مسائل النيروسي.

خبر: وعن ابن عمر، قال: عرضت على رسول اللّه÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة(�).

فدلَّ على أنه لا يسهم لمن لم يبلغ، وأنه لا يسهم(�) إلا لمن كان بالغاً من الرجال الأحرار دون الصبيان والنساء والعبيد فإذ ا حضر هؤلاء رضخ لهم الإمام على قدر عنائهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وعامة العلماء، وحكي عن قوم أنه لا يسهم لهم، وحكي عن مالك أنه قال في العبد: لا أعلم أنه يعطى شيئاً.

خبر: وعن البراء، أنه قال: عرضني رسول اللّه÷ أنا وابن عمر، يوم أحد فاستصغرنا رسول اللّه÷ ثم أجازنا يوم الخندق وهو يومئذٍ ابن خمس عشرة سنة(�).

دل على أن ابن عمر رضخ له يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأسهم لـه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فصار ذلك أصلا في أن من لا يسهم لـه يرضخ لـه وأن الصبي لا يسهم له حتى يبلغ، وروي عن نافع، قال: ذكرت حديث ابن عمر لعمر بن عبد العزيز فأمر أن يفرض لمن كان له أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن كان له خمس عشرة في المقاتلة(�).

خبر: وعن النبي÷ أنه أمر لمملوك يوم خيبر بشيء من خرثى المتاع.

خبر: وعن ابن عباس، أنه لم يكن يسهم للمرأة والعبد إلا أن يحيزا شيئاً من الغنائم(�).

دل على أنه لا يسهم للذمي، لأنه أنقص حالاً من العبد، ولأن أمانه لا يجوز، فإن أعان رضخ له كالصبي.

خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول اللّه÷ بعث أبان بن سعيد� TA \l "أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، بعث أبان بن سعيد" \s "أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، بعث أبان بن سعيد" \c 2 �، على سرية فقدم خيبر بعد ما فتحت فلم يقسم لهم شيئاً(�).

خبر: وعن ابن شهاب، عن عمر، أنه قال: ((إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة� TA \l "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة" \s "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة" \c 2 �))(�).

دلَّ على أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة من الرجال الأحرار البالغين المسلمين وحارب أو أعان وإن لم يباشر القتال، وذهب أبو حنيفة إلى أن المدد إن لحق بهم في دار الحرب قبل أن تقسم الغنيمة، كانوا شركاء كالذين حضروا والوجه ما قدمنا.

فإن قيل: روي أن النبي÷ ضرب لعثمان بسهم يوم بدر� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب لعثمان بسهم يوم بدر" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب لعثمان بسهم يوم بدر" \c 2 � وكان انطلق لحاجة الله وحاجة رسوله ÷(�).

قلنا: يجوز أن يكون خاصاً له، لأنه كان تخلف لعلة زوجته بنت رسول اللّه÷ ويجوز أن يكون أعطاه من الخمس أو من سهم نفسه، ولا خلاف في أن من أقام على أهله وإن كان المقام واجباً أنه لا سهم لـه في الغنيمة.

قال أبو العباس الحسني رحمه الله: وعلى هذا لو دخل دار الحرب فارساً، ثم نفق فرسه قبل حضور الوقعة أن سهمه، سهم راجل، وبه قال محمد والشافعي، وقال أبو العباس الحسني رضي الله عنه: ولو حضر الوقعة فارساً(�) وقاتل راجلاً كان لـه سهم فارس، لأن الاعتبار بحضور الوقعة.

خبر: وعن أبي العباس الحسني بإسناده عن كريمة ابنة المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود، أن رسول بالله÷ أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً� TA \l "أن رسول بالله صلى الله عليه وآله وسلم، أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً" \s "أن رسول بالله صلى الله عليه وآله وسلم، أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً" \c 2 �(�).

خبر: وعنه أيضاً بإسناده عن ابن عمر أن النبي÷ قسم للفارس سهمين� TA \l "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم للفارس سهمين" \s "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم للفارس سهمين" \c 2 �، وللراجل سهماً.

خبر: وعنه أيضاً بإسناده، عن هانئ بن هانئ، عن علي% أنه قال: ((للفارس سهمان� TA \l "للفارس سهمان" \s "للفارس سهمان" \c 2 �))(�). 

لا خلاف في أن الراجل لـه سهم، واختلفوا في سهم الفارس فقول أبي حنيفة مثل قولنا لـه سهمان. وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي إلى أن للفارس ثلاثة أسهم. والوجه ما قدمنا.

فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه قال: قسم رسول اللّه÷ للفرس سهمين، وللراجل سهماً(�).

قلنا: المراد به الفارس، لأن الفرس لا يستحق شيئاً.

فإن قيل: روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي÷ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.

قلنا: يجوز أن يكون النبي÷ نفل إنساناً سهماً زائداً على ما يستحقه بدلالة أن الفرس لو حضر دون الرجل لم يستحق شيئاً، وعلى هذا لا يسهم لغير فرس واحد. وحكي عن أبي يوسف أنه يسهم لفرسين ولم يرو عن النبي÷ أنه أسهم لأكثر من فرس واحد، ولو جاز أن يسهم لفرسين جاز أن يسهم لأكثر من ذلك، وهذا خلاف الإجماع ويسهم للبراذين، لأنها من الخيل ويقاتل عليها، ولا يسهم للبغال والحمير والجمال، لأنه لم يرو عن النبي÷ أنه أسهم بشيء منها.



تم الكتاب بمنّ الكريم الوهاب

يوم السبت ثامن جمادى الآخرة أحد شهور سنة إحدى وخمسين بعد الألف، والحمدلله كثيراً بكرة وأصيلا وصلوات الله على محمد الأمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين.

بخط العبد الفقير إلى عفو الله ورحمته صلاح بن عبد الخالق بن يحيى القاسمي الحبوري سامحه الله وتجاوز عنه. آمين.

وذلك للسيد الشريف السامي حسام الدين فرع الدوحة الهاشمية وطراز العصابة العلوية: هاشم بن حازم بن راجح الحسني. أسعده الله وعافاه وكلاه وحماه وكان ابتداء كتابته ب‍(حبور) من بلاد (ظليمة) وتمامه (القرانة) من بلاد (المحابشة).











�

�التراجم

أولاً: تراجم الأئمة حسب الأبجدية

* أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه، الأزدي، الطحاوي، أبو جعفر، محدث، فقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في طحا في صعيد مصر، وكان مولده سنة 239ه‍، رحل إلى الشام سنة 268هـ، واتصل بأحمد بن طولون، لـه العديد من المؤلفات، منها: (شرح معاني الآثار) و(مشكل الآثار) (بيان السنّة) و (كتاب الشفعة) و (المحاضر والسجلات) و(أحكام القرآن) وغيرها. توفي سنة 321هـ. وقد روى عنه الإمام أحمد بن سليمان عن طريق الإمام المؤيد بالله.

* الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد بن علي" فقيه آل محمد من عظماء أئمة الزيدية فقهاً وعلماً وشجاعة وورعاً و زهداً، ودراية بالحديث، حبسه الرشيد (الغــوي) ولكنه استطاع الخلاص منه واستتر بالبصرة، ولم يزل ناشراً لفكر أهل البيت" حتى وافاه الأجل سنـة (247ه‍. وله كتاب الأمالي المعروف بعلوم آل محمد الذي جمعه الإمام محمد بن منصور المرادي رحمه الله تعالى وأضاف إليه من غير طريق الإمام أحمد بن عيسى وقد طبع أخيراً بعنـوان : (رأب الصدع)، علق عليه السيد علي بن إسماعيل المؤيد وأعكف حالياً على تحقيقه. 

* الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون الحسني ولد بآمل طبرستان سنـة (333ه‍) ونشأ في حجر أسرة علوية كريمة تقية، برع في كل العلوم، وحقق منطوقها والمفهوم، وعرف بعالم الحديث، وناقده دراية ورواية، وله الكثير من المؤلفات، كل واحد منها شاهد على رسوخه في العلم، ومنها : كتاب(النبوات) طبع بعنوان إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب (التجريد) في فقه الإمامين الأعظمين الإمام القاسم بن محمد بن إبراهيم وحفيده يحي بن الحسين×، وكتاب (شرح التجريد)، وكتاب (البلغة) في الفقه، وكتاب (الإفادة) في الفقه، وكتاب (الزيادات)، وكتاب (إعجاز القرآن)، وغيرها الكثير، وقد تتلمذ على يديه كثير من الأئمة العلماء منهم الإمام الموفق بالله والد الإمام المرشد بالله، والإمام ما نكديم (وجه القمر) أحمد بن أبي هاشم وهو الذي قام بأمر الإمامة أي وجه القمر بعده بلنجا سنـة (417ه‍)، والفقيه الهوسمي وغيرهم، وقد قام بهذه الجهود الفكرية والعلمية مع انشغاله بأمور المسلمين وقيامه بالإمامة وكانت وفاته عليه سلام الله ورحمته (411ه‍).

* الحافظ المتقن، أحمد بن محمد بن عقدة، أبو الكوفي الزيدي، مولى بني هاشم، أحد حفاظ الزيدية المتقنين، وعلمائها المتبحرين، كانت كتبه ستمائة حملة، وكان يجيب في أربعمائة ألف حديث، فلذا اعتبر نادرة الزمان، ووصفوه بالحفظ، والإتقان. ولد سنة (249ه‍)، وقد غمز فيه بعض النواصب، مع إعترافهم بحفظه، ونباهته، وأشرت إلى ذلك في في فصل الجرح والتعديل. توفي سنـة (332ه‍).

* السيد العلامة المجتهد النظار، أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين العالم النحرير، الحافظ أحد عظماء الزيدية، شيخ الأئمة، ووارث الحكمة، إمام المعقول والمنقول، وهو أحد تلامذة الإمام الإطروش، وشيخ الإمامين العظيمين : المؤيد بالله، وأخيه أبي طالب، لـه الكثير من المؤلفات الواسعة المفيدة، منها المصابيح في التاريخ، وله شرح على المنتخب، والأحكام، وكتاب النصوص وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنـة (353ه‍) وأخباره كثيرة، وفضائله غزيرة. 

* جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، أحد الشيعة الأعلام، والمحدثين الكرام، روى عن الإمام زيد، وعن الإمام الباقر، وروى عنه السفيانيان، وشعبة، وأبو حنيفة، قدح فيه النواصب تبعاً لقاعدتهم المشؤومة، توفي سنة (163ه‍).

* الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن الجرجاني، أبو عبدالله، أحد أئمة الزيدية، وحفاظها أديب، خطيب، شاعر، أحاط بفقه جميع المذاهب، وبلغ القمة في علم الكلام، عاصر الإمامين المؤيد الله، وأباطالب، وأخذ عنه ولده المرشد بالله، وله مؤلفات تدل على تقدم كبير منها : الكتاب المذكور الذي جمع فيه ما يقارب ألف ومائة حديث نبوية وآثار علوية لطهارة النفوس وتهذيبها، وله كتاب (الإحاطة في علم الكلام)، وكتاب (مسألة في أن إجماع أهل البيت حجة)-خ-. توفي% سنـة (420ه‍).

* الإمام الناصر الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب"، أبو محمد، الناصر للحق الأطروش، أحد أئمة الزيدية وعظمائها، قال في مطلع البدور: السيد الإمام الكبير المجتهد الحافظ، شيخ الشيوخ علي بن الحسن إلخ، والد الناصر الكبير، شيخ العترة، كان من المحدثين، والفقهاء، روى عن أبيه وعن إبراهيم بن رجاء الشيباني، وعنه : محمد بن المنصور المرادي وولداه الناصر والحسين وأحمد بن محمد بن جعفر العلوي، ولد% بالمدينة المنورة سنـة (230ه‍). توجه إلى بلاد الديلم، وأهلها مشركون، ومجوس، فدعاهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويروى أن أسلم على يديه مليون نسمـة تحولوا فيما بعد إلى دعاة ومجاهدين، وزهاد، وعباد.قال الإمام الهادي في حقه : الناصر عالم آل محمد كبحر زاخر، بعيد القعر، توفي سلام الله عليه : سنة (304ه‍)، بآمل، ودفن بها، وقبره مشهور مزور، وقد خلف لنا كثيراً من مؤلفاته العظيمة، ومنها، : البساط، والتفسير، والحجج الواضحة بالدلائل الراجحة في الإمامة، الأمالي في الحديث، فدك والخميس، وغيرها من المؤلفات الباهرة في مختلف المواضيع

* العلامة، الحافظ الحسين بن مسلم الحبري الكوفي، أبو عبدالله، المحدث المفسر، أحد عظماء الزيدية الأجلاء، صاحب التفسير المعروف الذي جمع فيه ما نـزل من القرآن في أهل البيت"، مع الروايات الدالة على ذلك، وقد طبع بتحقيق السيد محمد رضا الحسيني، وله مؤلف آخر اسمه المسند في الحديث. ترجم له صاحب الطبقات الحافظ إبراهيم بن القاسم فقال : أبو عبدالله، القرشي، الكوفي، صاحب التفسير إلى أن قال وأخرج له الأئمة الدعاة المؤيد بالله، وأخوه أبو طالب، والمرشد بالله، والشريف العلوي، وصاحب المحيط، وغيرهم كثير توفي سنـة (286ه‍).

* الإمام الأعظم الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب% ولد سنـة (75ه‍) بالمدينة، المنورة حليف القرآن من أعلم الناس وأفصحهم، وأخطبهم، وأزهدهم، وأشجعهم إمام الزيدية وقائدها، فاتح باب الجهاد والإستشهاد، ومجدد الثورة ضد الظلم والفساد. وهو العلم المميز للمذهب عن بقية مذاهب الشيعة، جم الفضائل، كثير المناقب، ارتوى العلم عن أبيه زين العابدين وأخيه باقر علم النبيين. رحل إلى الكوفه وناظر علمائها بايعوه أكثر من أربعين ألفاً ولم يثبت معه إلا القليل، سقط شهيداً في الخامس والعشرين، من شهر محرم سنة (122ه‍) من أجل إقامة دولة الحق، وإلى جانب حماسه الثوري خلف لنا تراثاً علمياً أصيلاً وفكراً عظيماً قاوم جميع الإنحرافات، الفكرية كالجبر، والتشبيه، ونحوهما. ومن أهم مؤلفاته المجموع (الفقهي والحديثي)، و(غريب القرآن)، و(الصفوة)، (والوصية)، وغيرها، كتب عنه الكثير من الكتاب قديماً وحديثاً.

* سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولى بني وائلة، بطن بني أسد بن خزيمة، أحد أعلام التابعين وفضلائهم، روي عن مسعود، وابن عباس وثقه الإمام المؤيد بالله، وعده السيد صارم الدين من ثقاة محدثي الشيعة، وقد خرج من القراء على الحجاج فقال لم خرجت؟ قال: لبيعة في عنقي فقتله سنـة (95ه‍) عن 45 سنـة، وكان خروجه مع الحسن بن الحسن.

* شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي البصري ولد سنـة 82ه‍، وهو أحد الحفاظ المشهورين وشيخ مشائخ أهل الجرح والتعديل روى عن أئمة أهل البيت" وإذا روى عن الإمام زيد بن علي× كان يقول : حدثني سيد الهاشميين زيد بن على، وكان أحد أنصار الإمام إبراهيم بن عبدالله سنـة 145ه‍ سأله جماعة عن خروج الإمام إبراهيم فقال : أرى أن تخرجوا معه وتعينوه مايبعدكم ؟ هي بدر الصغرى وفي رواية أتسألني عن الخروج مع ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لهو عندي بدر الصغرى توفي رحمه الله تعالى سنـة 160ه‍ (انظر تهذيب الكمال :12/479)، (سير أعلام النبلاء:7/202)، تذكرة الحفاظ: (1/93).

* العلامة المحدث طاهر بن الحسين بن علي بن الحسين بن زنجويه السمان الرازي، عالم، زاهد، أحد علماء الزيدية في القرن الخامس الهجري، سمع على عمه أماليه المعروفة بأمالي السمان، وقد نقل عنها أئمتنا. توفي سنة (484ه‍)، تقريباً.

* الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، أحد أئمة العترة الطاهرة، ولد سنة (148ه‍) بالمدينة المنورة وكان من أعلم أهل زمانه، ومن أكثرهم صوماً، وعبادة، وله مناقب وكرامات، وله المسند المذكور، ويسمى أيضاً بصحيفة علي بن موسى الرضا المشهورة بالسند المتصل بالعترة الطاهرة وقد احتوت على أحاديث في العلم والصلوات، وفي فضائل أهل البيت، وفي بر الوالدين وصلة الأرحام، وفي فضل الجهاد، توفي% سنـة (203ه‍) بخراسان.

* القاضي العلامة المحدث المتكلم، عبد الجبار بن أحمد بن عبدالجبار الاستراباذي، أبو الحسن، أحد أعلام الفكر الإسلامي، مولده في إقليم خراسان سنـة (325ه‍)، واتصل بالصاحب بن عباد الزيدي، تتلمذ على يديه أبو طالب، والإمام المؤيد بالله، بايع الإمام المؤيدبالله بالإمامة، له مؤلفات واسعة في شتى الفنون منها : الكتاب المذكور، وكتاب (تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد)، وكتاب (تنـزيه القرآن عن المطاعن)، (شرح الأصول الخمسة)، (المجموع المحيط بالتكليف)، وكتاب (المغني في أبواب التوحيد)، وله غيرها من المؤلفات النافعة انظر أعلام المؤلفين الزيدية حرف العين ـ. توفي سنـة (415ه‍).

* عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم، أبو القاسم المعروف بابن البقال، أحد علماء الزيدية المتبحرون في العلوم. ولد سنـة 272ه‍ أخذ عنه جمع من الأئمة منهم : الإمام أبو العباس الحسني، والإمام أبو طالب الهاروني، وغيرهما. له كتب مصنفه على مذهب الزيدية من أهمها : الكتاب المذكور، وهو موجود ضمن مجموع، بمكتبة السيد العلامة، محمد بن حسن العجري. توفي سنـة 363ه‍.

* عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، بحر الأمة، وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وحنكه النبي بريقه وقال : ((اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل)) وهو أحد العبادله، وأحد الستة المكثرين في الرواية، وكان يجلس يوماً للتفسير، ويوماً للفقه، ويوماً للشعر، ويوماً لأيام العرب، وشهد مع الإمام علي% حروبه، واستعمله على البصرة، توفي بالطائف سنـة (70ه‍) عن واحد وسبعين، وقد كف بصره، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال : اليوم مات رباني هذه الأمة، وما نسب إليه من الأحاديث الضعيفة فمردود على ناقله، لأنه كان يتثبت كثيراً، وقد كذب على المصطفى÷، فما بالك بغيره؟

* الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل ابن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" نجم الآل الأكرمين.ولد بالمدينـة سنـة (169ه‍) فاق أقرانه، وكان وحيد عصره، وفريد دهره، وعين زمانه، فقهاً وعلماً، وتواضعاً، وورعاً، وشجاعة مكث بمصر ما يقارب عشر سنوات نشر خلالها عقائد أهل البيت، وكان المأمون يشدد في طلبه. ولما توفي شقيقه محمد بن إبراهيم قام بأمر الإمامة، وبايعه رؤساء العترة، حتى سميت بيعته البيعة الجامعة لإجماعهم عليها. طاردته الجيوش العباسية مرارا في اليمن والحجاز، خلف لنا تراثا فكرياً رائعاً ومنه : (كتاب العدل والتوحيد)، (والدليل الكبير على الله)، (والرد على الروافض)، (والرد على الملحد)، وله الكثير من المؤلفات التي تزيد على العشرين مؤلفاً. أخباره كثيرة، ومناقبه غزيرة توفي سنـة (246ه‍) بالرس رحمه الله تعالى.

* الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم"، أبو القاسم، جبريل أهل الأرض، أحد أئمة الزيدية وعظمائها الأفذاذ. ولد سنـة (278ه‍) دعا بعد وفاة أبيه، ثم تخلى عن الإمامة. وله مؤلفات في مختلف الفنون ومنها كتاب(الأصول) في العدل والتوحيد، وكتاب(الإيضاح) في الفقه، وكتاب (الرد على الروافض)، وكتاب (الرد على القرامطة)، وكتاب (الشرح والبيان) ثلاثة أجزاء، وكتاب (تفسير القرآن) تسعة أجزاء، وغيرها كثير، توفى سلام الله عليه سنـة (310ه‍) وقبره بمشهد أبيه مشهور مزور.

* الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أحد عظماء الإسلام وأئمة العرفان من عيون رجال الزيدية وأئمة العترة النبوية، ولد سنة (57هـ) بالمدينة المنورة، ونشأ بها، أخباره كثيرة ومناقبه غزيرة، حكي عن جابر الجعفي الكوفي المتوفي سنة (128)، أنه كان يحفظ عن الباقر ثمانين ألف حديث، وما سمي الباقر إلا لغزارة علمه، وقوة فهمه، كتب عنه الكثير، وألف في سيرته كتب متعدده توفي سنة (114ه‍).

* الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم، ولد سنة 150ه‍، إمامٌ، عالم، فقيه، رحل إلى اليمن وإلى المدينة ومكة وغيرها، وأخذ عن السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد عندما ارتحل إلى مصر، واشتهر بمحبته لأهل البيت"، وهو القائل : 

يا أهل بيت رسول الله حبكـم�����فرض من الله في القرآن أنـزلـــه���يكفيكم من عظيم الشأن أنكم�����من لم يصل عليكم لا صلاة لـه���وقد بايع الإمام يحيى بن عبدالله×، وعدّه بعض أئمتنا من خلّص العدلية، لعلاقته بشيخ إبراهيم بن أبي يحيى ومتابعته الإمام يحيى بن عبدالله، قال ابن خلكان : (وقد أجمع العلماء من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه)، توفي رحمه الله تعالى سنة 204ه‍.

* الحافظ محمد بن علي بن الحسن العلوي أبو عبدالله، أحد علماء الزيدية، وحفاظها العظماء، ولد سنـة (367ه‍) في الكوفة، تتلمذ على علماء الكوفة وبغداد، وتصدر للتدريس بعد أن حاز كثيراً من العلوم حتى لقب بمسند الكوفة، وقد تتلمذ على يديه الحافظ الصوري الذي لم ير مثله، وكان من المحدثين الجامعين بين علم الحديث والفقه، توفي سنـة (445ه‍) عليه رحمة الله.

* محمد بن سليمان الكوفي ولد سنة (255ه‍)، وهو أحد علماء الزيدية الأجلاء، وأحد المحدثين المرموقين، وهو من أنصار الإمام الهادي إلى الحق%، تولى القضاء للهادي ثم لابنه الناصر، وهو غير علي بن سليمان الكوفي قاضي الهادي الآخر، وله الكثير من الآثار منها: كتاب (المنتخب) الذي سأل فيه الهادي%، وله كتاب (البراهين) في معجزات النبي، وله كتاب (المناقب) الآنف الذكـــر، وقد هاجر من العراق إلى اليمن لنصرة الإمام الهادي%، ولطلب العلم على يديه، ولعل أنه تتلمذ قبل مجيئه إلى اليمن على يد المحدث الكبير محمد بن منصور المرادي. توفي سنـة (322ه‍).

* محمد بن منصور المقري المرادي. أحد علماء الزيدية الأجلاء، وعمدة محدثيهم، ويعتبر أحد حفاظهم المرموقين، كما يعتبر عالم العراق، وهو من الفقهاء المعمرين، قيل أنه تعمر مائة وخمسين سنـة، عاصر البخاري ومسلم، وبقي بعدهما أكثر من خمسة وثلاثين سنـة إذ أن البخاري توفي سنـة (256ه‍)، ومسلم سنـة 261 هـ، وهو لم يتوف إلا سنـة (290ه‍) أو بعدها وقد جمع أمالي الإمام أحمد بن عيسى المسماة (علوم آل محمد) وإليه يعود الفضل في نشر مذهب الزيدية مع من كان معه في عصره. جمع فقهه وما روي عن أئمة الزيدية قبله فيما يقارب ثلاثين كتاباً اختصرها الحافظ العلوي في كتاب (الجامع الكافي).

* الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني أحد أئمة الزيدية وعظمائها صاحب المؤلفات العديده والمقالات السديدة، ولد سنـة (340ه‍) ودعا سنـة (411ه‍)، بعد وفاة أخيه المؤيد بالله، ومن مؤلفاته : كتاب (الدعامة) في أصول الدين، و(شرح البالغ المدرك) في أصول الدين، وكتاب (الأمالي) في الحديث، وكتاب (المجزي) في أصول الفقـه،(والتحرير) في الفقه، (والإفادة) في التاريخ، توفي% سنة (424ه‍).

* الإمام المرشد بالله، يحيى بن الحسين، أبو الحسين، دعا في الجيل والديلم وجرجان من عظماء الزيدية، فضائله كثيرة، وعلمه واسع، واطلاعه كبير في الرواية ومن أهم مؤلفاته في الحديث كتاب الأمالي الكبرى المعروفة بالخميسية، وكتاب الأمالي الصغرى المعروفة بالاثنينية، توفى% سنـة (479ه‍). عن سبع وستين سنـة.

* الإمام الهادي إلى دين الله القويم، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم. أحد أئمة الزيدية العظماء، ورموز الآل الأكرمين. جم الفضائل، كثير المناقب. ولد سنـة (245) بالمدينة المنورة، انتشر فضله في الآفاق وذاع صيته في أصقاع البلاد.طلبه ملوك اليمن وعلمائها، فخرج إلى اليمن، فحل بحلوله الخير، أصلح بين القبائل المتحاربة، وجاهد أصحاب العقائد الفاسدة من الباطنية، ونشر الدين الإسلامي بكل إخلاصٍ وتجرد. وألف المؤلفات العظيمة في كثير من الفنون ومن هذه المؤلفات : (كتاب الأحكام) ط في الفقـه ـ، وكذلك (المنتخب والفنون) ـ ط  وكتاب (التفسير)، وله (المجموعة الفاخرة) التي تحتوي على نيف وعشرين رسالة تعالج قضايا العقيدة ولم يزل مجاهداً ناشراً للعلم حتى توفي سنـة (298ه‍) بصعدة وقبره بجامعه المشهور، مشهور مزور.

ثانياً: تراجم الرواة والمحدثين حسب الحروف الأبجدية

* أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسعد، الشيباني المروزي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام ببغداد، وتوفي بها سنة 241ه‍.

* أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل، الكلبي، يدعى بـ(حب رسول الله)، ويعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة54ه‍.

* أسامة بن مالك بن قهطم، الذارمي، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين.

* أنيس بن أبي يحيى سمعان، الأسلمي، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالمدينة، توفي سنة 146ه‍.

* أوس بن الصامت، الخزرجي الأنصاري، أقام بالمدينة.

* إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، الأسدي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين.

* إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، البصري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالبصرة.

* إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، القرشي، ويدعى بالسدي، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بالكوفة، توفي سنة 127ه‍.

* الأسود بن قيس، العبدي، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بالكوفة.

* البراء بن عازب بن الحارث، الأنصاري الأوسي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بها سنة 72ه‍

* بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث، الأسلمي المدني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالبصرة، وتوفي بـ (كفر جديا) سنة63ه‍

* بريد بن سفيان بن فروة، الأسلمي، يعدونه في الطبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالمدينة.

* بشير بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية، الأنصاري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* بكرة بنت ثعلبة، الحبشية، تعد في طبقة الصحابة، أقامت بالمدينة.

* جبير بن مطعم بن عدي، القرشي النوفلي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 59ه‍.

* جرثوم، الخشني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالشام، وتوفي بها سنة 75ه‍

* جرير بن عبدالله بن جابر، البجلي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بقديد سنة 51ه‍

* جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث، المخزومي، يعدونه في طبقة الصغرى من الأتباع، أقام بالكوفة، وتوفي بها سنة 206ه‍.

* جندب بن جنادة، الغفاري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بالربذة سنة 32ه‍

* جويبر بن سعد، الأزدي، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالكوفة.

* جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، الخزاعية المصطلقية، تعد في طبقة الصحابة، أقامت بالمدينة، توفي سنة 50ه‍

* الحسن بن صالح بن صالح، الهمداني الثوري، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بالكوفة، توفي سنة 169ه‍

* حكيم بن حزام بن خويلد، الأسدي القرشي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بمرو الروذ، وتوفي بالمدينة سنة 54ه‍

* حماد بن أبي سليمان مسلم، الكوفي الأشعري، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالكوفة، وكانت وفاته سنة 120ه‍

* حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام البصرة.

* حميد بن أبي حميد، الخزاعي، يدعى بالطويل، ويعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالبصرة، توفي سنة 142ه‍.

* حنظلة بن الربيع بن حيفي، التيمي الأسيدي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، ويلقب بحنظلة الكاتب.

* خارجة بن زيد بن ثابت، النجاري الأنصاري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة، توفي سنة 100ه‍

* خالد بن الوليد بن المغيرة، المخزومي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بحلوان سنة 21ه‍

* خوات بن صالح بن خوات بن جبير، الأنصاري، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين.

* داود بن الهاد، الليثي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* رافع بن خديج بن رافع، الأوسي الأنصاري، أقام بالمدينة، وتوفي بالمدينة سنة 73ه‍

* ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ، التيمي، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالمدينة، وتوفي بـ (الأنبار) سنة 136هـ، ويلقب بربيعة الرأي.

* زفر بن أوس بن الحدثان، النصري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* زفر بن صعصعة بن مالك، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين.

* زفر بن وثيمة بن مالك، النصري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالشام.

* زياد بن أبي مريم الجزري، يعدونه في طبقة الذين لم تلق الصحابة، أقام بالجزيرة.

* زيد بن أرقم بن زيد، الأنصاري الخزرجي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة وتوفي بها سنة 68ه‍

* زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بها سنة 45ه‍

* زيد بن خالد، الجهني المدني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بالمدينة سنة 68ه‍

* زيد بن عيش، الزرقي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة.

* زيد بن وهب، الجهني الهمداني، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالكوفة، توفي سنة 96ه‍

* سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزهري القرشي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بالمدينة سنة 55ه‍.

* سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو، المخزومي القرشي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 93ه‍.

* سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بالكوفة، وتوفي بالبصرة سنة 161ه‍.

* سلمان بن الإسلام الفارسي، ويسمى سلمان الخير، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بها سنة 33ه‍.

* سلمة بن صخر بن سلمان، الأنصاري البياضي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* سليمان بن الأشعث بن شداد، الأزدي السجستاني، يعدونه في طبقة الوسطى من الأتباع، أقام بالبصرة، وتوفي بها سنة 275هـ.

* سليمان بن بلال، التيمي القرشي، يعدونه في طبقة الوسطى من الأتباع، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 172ه‍.

* سهل بن سعد بن مالك، الساعدي الأنصاري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 88ه‍.

* سهيل بن أبي صالح ذكوان، السمان، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالمدينة، سنة 138ه‍.

* سهيل بن محمد بن عثمان، السجستاني النحوي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالبصرة، توفي سنة 255ه‍.

* سهيل بن وهب بن ربيعة بن بلال بن مالك، القرشي الفهري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، توفي سنة 9ه‍.

* سيف بن سليمان، المخزومي المكي، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالبصرة، توفي سنة 156ه‍.

* شهر بن جوشب، الأشعري الجمحي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالشام، توفي سنة 100ه‍.

* صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن، القرشي الزهري، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالمدينة وتوفي بها.

* صالح بن إبراهيم، الدهان الجهني، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالبصرة.

* صعب بن جثامة بن قيس بن عبدالله بن يعمر، الليثي الوداني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* صفية بنت حيي بن أخطب، النضرية، تعد في طبقة الصحابة، أقامت بالمدينة، توفي سنة 50ه‍.

* ضرار بن مرة، الشيباني، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالكوفة، توفي سنة 132ه‍.

* طاووس بن كيسان، اليماني الجنوبي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 106ه‍.

* طلحة بن عبيد الله بن عثمان، القرشي التيمي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، تـوفي بالبصـرة سنـة 36ه‍ ويلـقب بـــ(الخير الفياض).

* طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر، الخزاعي الكعبي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالكوفة.

* عاصم بن ضمرة، السلولي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالكوفة، وكانت وفاته سنة 174ه‍.

* عاصم بن عدي بن الجد العجلاني القضاعي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بها سنة 45ه‍.

* عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون، الجرمي، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالكوفة، توفي سنة 137ه‍.

* عامر بن سعد بن أبي وقاص، الزهري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 104.

* عامر بن سعد، البجلي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالكوفة.

* عامر بن شراحيل، الشعبي الحميري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالكوفة، وتوفي بالكوفة سنة 104ه‍.

* عامر بن شراحيل، الشعبي الحميري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالكوفة، وتوفي بها سنة 104ه‍.

* عباد بن تميم بن غزية، المازني الأنصاري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة.

* عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، الأنصاري الأوسي، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالكوفة، وتوفي بـ (داريا) سنة 83ه‍.

* عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، الغتفي، يعدونه في طبقة كبار تبع الأتباع، أقام بمرو، توفي سنة 191ه‍.

* عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، التيمي، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 126ه‍.

* عبد الرحمن بن عائذ، الأزدي الجمحي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالشام.

* عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، الأوزاعي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بالشام، وتوفي بـ (بيت المقدس) سنة 157ه‍.

* عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، الزهري القرشي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي سنة 32ه‍.

* عبد الله بن أنيس، الأنصاري، يعدونه في طبقة الصحابة.

* عبد الله بن أنيس، الجهني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بالشام سنة 54ه‍.

* عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، الهاشمي، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، أقام بالمدينة، وتوفي بالكوفة سنة 145ه‍.

* عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، الأسدي القرشي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 73ه‍.

* عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيدالله، الحميدي القرشي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 219ه‍.

* عبد الله بن شبرمة بن الطفيل، الضبي، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالكوفة، توفي سنة 144ه‍.

* عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بمرو الروذ، وتوفي بالطائف سنة 68ه‍.

* عبد الله بن عبدالله بن أبي مليكة، التيمي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 117ه‍.

* عبدالله بن الزبير بن معبد، الباهلي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالبصرة.

* عبدالله بن عون بن أبي عون، الهلالي، ويدعى بالخزاز، يعدونه في طبقة كبار تبع الأتباع، أقام ببغداد، توفي سنة 232ه‍.

* عبدالله بن عون بن أرطبان، المزني الخراز، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالبصرة، توفي سنة 150ه‍.

* عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالكوفة، توفي سنة 135ه‍.

* عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الهذلي المدني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بالمدينة سنة 32ه‍، ويلقب: بابن أم عبد.

* عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، ولد ببغداد سنة 213ه‍، وسكن الكوفة، ولّي قضاء الدينور مدة فنسب إليها، وله العديد من المؤلفات منها : (أدب الكاتب)، و (المعارف)، و (الشعر والشعراء) و (المعاني) و (الإمامة والسياسة)، و (مشكل القرآن) وغيرها كثير، توفي سنة 276ه‍ (الأعلام :4/137).

* عبيد الله بن عمرو، يعدونه في طبقة كبار التابعين، ويلقب بالخارفي.

* عبيدالله بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن عمر، التيمي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع.

* عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد، الأسدي الجزري، يعدونه في طبقة الوسطى من الأتباع، أقام بالشام، وتوفي بالرقة سنة 180ه‍.

* عثمان بن حنيف بن وهب، الأنصاري الأوسى، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، القرشي الأموي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بها سنة 35ه‍.

* عثمان بن مسلم، البتي، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، أقام بالبصرة، توفي سنة 143ه‍.

* عدي بن حاتم بن عبدالله، الطائي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بها سنة 68ه‍.

* عروة بن الجعد، البارقي الأزدي، يعدونه في طبقة الصحابة.

* عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي، الأسدي، يعدونه في الطبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة، توفي سنة 93ه‍.

* عطاء بن أبي رباح أسلم، القرشي، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 114ه‍.

* عقبة بن عامر بن عبس، الجهني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بمرو، وتوفي بالمقطم سنة 58ه‍.

* عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب، الهاشمي، يعدونه في طبقة الصحابة، توفي سنة 60ه‍.

* علقمة بن وائل بن حجر، الحضرمي الكندي، يعدونه في طبقة الصغرى من التابعين، أقام بالكوفة.

* علي بن جعفر بن محمد، الهاشمي العلوي، يعدونه في طبقة كبار تبع الأتباع، توفي سنة 210ه‍.

* عمارة بن القعقاع بن شبرمة، الضبي، يعدونه في الطبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالكوفة.

* عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي العدوي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بها سنة 23ه‍.

* عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، تعد في الطبقة الوسطى من التابعين، أقامت بالمدينة، توفيت سنة 103ه‍.

* عمرو بن ثابت بن هرمز، البكري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، يدعى بابن أبي المقدام، أقام بالكوفة، وتوفي سنة 172ه‍.

* عمرو بن ثابت، العتواري الليثي المدني، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين.

* عمرو بن دينار الأثرم الجمحي، طبقته دون وسطى، توفي سنة 126ه‍.

* عمرو بن دينار الأثرم، الجمحي، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بمرو الروذ، توفي سنة 126ه‍، ويلقب بالأثرم.

* عمرو بن دينار، البصري، يعدونه في طبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالبصرة، ويلقب بشهرمان آل الزبير.

* عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، القرشي السهمي، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، أقام بمرو الروذ، توفي سنة 118ه‍.

* عمرو بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بالشام، وتوفي سنة 101هـ.

* عمرو بن علي بن أبي طالب الهاشمي، يعدونه في الطبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة.

* عمرو بن مرة، الشني، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بالبصرة.

* عويمر بن مالك بن قيس بن أمية بن عامر الأنصاري الخزرجي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالشام، وتوفي سنة 32هـ.

* عياض بن حمار، المجاشعي التيمي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالبصرة.

* فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب"، الهاشمية، تعد في طبقة دون وسطى التابعين، أقامت بالمدينة، توفي سنة 111ه‍.

* فضالة بن عبيد بن نافذ، الأنصاري الأوسى، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالشام، توفي سنة 58ه‍.

* القاسم بن سلام، الهروي، يعدونه في طبقة كبار تبع الأتباع، أقام ببغداد، وتوفي بمرو الروذ سنة 224ه‍.

* قبيصة بن المخارق بن عبدالله، الهلالي، أقام بالبصرة.

* قيس بن سعد بن عبادة، الخزرجي الأنصاري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بالمدينة.

* قيس بن سعد، الحبشي، يعدونه في الطبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بمرو الروذ، وتوفي سنة 119ه‍.

* قيس بن سعد، الخارفي الكوفي، يعدونه في طبقة كبار التابعين.

* كريمة بنت المقداد بن الأسود، الكندية، تعد في الطبقة الوسطى من التابعين، أقامت بالمدينة.

* كعب بن عجرة، الأنصاري، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة51ه‍.

* كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو، الأنصاري السلمي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بالشام سنة 51ه‍.

* كيسان بن جرير، الأموي، يعدونه في طبقة الصحابة.

* كيسان، الغراء، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بالكوفة.

* كيسان، المقبري، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 100ه‍.

* المستورد بن الأحنف الكوفي، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالكوفة.

* المغيرة بن سلمة، المخزومي القرشي، يعدونه في الطبقة الصغرى من الأتباع، أقام بالبصرة، توفي سنة 119ه‍.

* المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أقام بالكوفة وتوفي بها سنة 50ه‍.

* المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك، الكندي البهراني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 33ه‍.

* مجالد بن سعيد بن عمير، الهمداني، يعدونه في الطبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي سنة 144ه‍.

* مجالد بن عوف، الحضرمي، يعدونه في طبقة دون وسطى الأتباع، أقام بالحجاز.

* مجالد بن مسعود، السلمي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالبصرة.

* مجاهد بن جبر، المخزومي، يعدونه في الطبقة الوسطى من التابعين، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 102ه‍.

* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذزية الجعفي، ولد سنـة (194) هـ، ببخار، وهو في الأصل ينحدر من عائلة مجوسية لأن جده الثالث برذزية كان مجوسياً، ومات على دينه، وجده إبراهيم بن أسلم على يد الجعفي، قيل سعيد، وقيل اليمان بن أخنس، ونشأ يتيماً، فربته والدته حتى بلغ العاشرة من عمره، فاشتغل بطلب العلم، ولم يزل مشتغلاً به حتى توفي سنـة  (256ه‍) وقد ألف الجامع الصحيح، وغيره من المؤلفات في مختلف المواضيع.

* محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، الأنصاري، يعدونه في طبقة الوسطى من التابعين، أقام بالبصرة، وتوفي بها سنة 110ه‍.

* محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بالكوفة، توفي سنة 148ه‍.

* محمد بن مسلم بن تدرس، الأسدي، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بمرو الروذ، توفي سنة 126ه‍.

* محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب، القرشي الزهري، يعدونه في طبقة دون وسطى التابعين، أقام بالمدينة، توفي سنة 124ه‍.

* محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الحارثي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة وتوفي بها سنة43ه‍.

* محمد بن مسلمة بن مسلمة، الأنصاري الحارثي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة، وتوفي بها سنة 43ه‍.

* مروان بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يعدونه في طبقة الصحابة، توفي بالبصرة سنة 52ه‍.

* مسروق بن أوس، التيمي اليربوعي، يعدونه في طبقة كبار التابعين.

* مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية، الهمداني الوادعي، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالكوفة.

* مسروق بن المزربان بن مسروق، الكندي، يعدونه في طبقة كبار تبع الأتباع، أقام بالكوفة، توفي سنة 24ه‍.

* مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن النيسابوري، ولد سنـة (206ه‍)، وقيل سنة (204ه‍)، وتتلمذ على يد البخاري وغيره، وتوفي سنـة (261ه‍)، وقد ألف الجامع الصحيح، وغيره من  المؤلفات.

* مطرف بن طريف، الحارثي، يعدونه في الطبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالكوفة، وكانت وفاته سنة 141ه‍.

* مطرف بن عبدالله بن الشخير، الحرشي العامري، أقام بالبصرة، وتوفي بها سنة 95ه‍.

* مطرف بن عبدالله بن مطرف، اليساري الهلالي، أقام بالمدينة، وكانت وفاته بها سنة220ه‍.

* مطرف بن مازن، الكناني الصنعاني، يعدونه في الطبقة الصغرى من الأتباع، أقام باليمن، وتوفي بالرقة سنة 191.

* معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الأنصاري الخزرجي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالشام، وتوفي بها سنة 18ه‍.

* معقل بن يسار بن عبدالله المزني، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالبصرة وتوفي بها.

* مكحول، الشامي، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، أقام بالشام، توفي سنة 113ه‍.

* النضر بن شميل، المازني النحوي، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، أقام بـ (حمص) وتوفي بـ(كفر جديا) سنة 203ه‍.

* النعمان بن بشير بن سعد، الأنصاري الخزرجي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالكوفة، وتوفي بحلوان سنة 65ه‍.

* النعمان بن ثابت، التيمي، يعدونه في الطبقة التي لم تلق الصحابة، أقام بالكوفة، توفي سنة 150ه‍.

* نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل بن عامر، الجمحي القرشي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع، أقام بمرو الروذ، وتوفي بها سنة 169ه‍.

* نعيم بن عبدالله، المدني، يعدونه في الطبقة الوسطى من التابعين، أقام بالمدينة، ويلقب المجمر.

* هانئ بن هانئ، الهمداني، يعدونه في الطبقة الوسطى من التابعين، أقام بالكوفة.

* هرمان آل الزبير، أبو يحيى عمرو بن دينار البصري (الطبقة لم تلق الصحابة) أقام بالبصرة.

* هزال بن يزيد بن ذباب الأسلمي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالمدينة.

* هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الأسدي، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، أقام بالمدينة، وتوفي ببغداد سنة 145.

* الوليد بن عقبة بن أبي معيط، القرشي الأموي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بمرو الروذ.

* الوليد بن عقبة بن المغيرة، الشيباني الطحان، يعدونه في الطبقة الصغرى من الأتباع، أقام بالكوفة.

* الوليد بن عقبة بن نزار، العنسي، يعدونه في طبقة كبار الأتباع.

* واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر، الليثي، يعدونه في طبقة الصحابة، أقام بالشام، وتوفي بـ (دجيل) سنة 85ه‍.

* واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري المزني، يعدونه في طبقة كبار التابعين، أقام بالمدينة.

* يحيى بن آدم بن سلمان مولى آل أبي معيط الأموي، يعدونه في طبقة الصغرى من الأتباع أقام بالكوفة، وتوفي بفلسطين سنة 203ه‍.

* يزيد بن نعيم بن هزال، يعدونه في الطبقة الصغرى من التابعين، الأسلمي، أقام بالحجاز.

�الفهارس العامة

فهرس الآيات القرآنية� TOA \h \c "1" �

الآيــة�رقمها�رقم الصفحة��الفاتحة����بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ�1،2�	1046��البقرة����وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ�43�	1411��مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ�68�	1045��غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ�173�	1373��الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ�178�1171; 1175��فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ�178�1176; 1177��كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى�178�	1132��كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ�178�	1170��وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ�179�1168; 1170��وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ�179�	1390��كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ�180�	1187��فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ�185�	1411��وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ�188�	882; 1301��وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ�188�876; 911; 1287��فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ�194�	1180��فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ�196�	1059��يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ�219�	1389��لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا�233�	992��وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ�235�	1092��وَلاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ�237�	844��وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا�238�	923��لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ�272�	1053��فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى�275�	846; 857��وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا�275�	843; 845��فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ�279�	1129��وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ�280�	1308��إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ�282�	970��فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ�282�	1277��فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا�283�	923; 1309��فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ�283�	970; 973��وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ�283�	1292��آل عمران����وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ�44�	1024��إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً�77�	1263��وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ�104�	1411��وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا�105�	882��كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ�110�	1411��مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ�113�	1337��وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ�133�	1343��مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا�152�	1291��وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ�199�	1337��النساء����لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ�7�	1205��فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ�11�1201; 1206��مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا�11�	1187��وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ�11�1211; 1222��وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ�11�	1211��يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ�11�	1200��مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ�12�	992��وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ�15�	1075��وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ�22�	1080��وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ�24�	1076��فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ�25�	1073��فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ�25�	1076��إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ�29�	867; 882��إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ�29�	876��إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ�29�	853; 911��وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ�33�	1036��إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا�35�	1250��إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا�58�	1313��يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ�59�	1414��فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ�92�	1052��وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ�92�	1140��لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ�95�	1195��إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ�105�	1247��لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ�114�1251; 1452��وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا�128�	1300��وَالصُّلْحُ خَيْرٌ�128�	1250��كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ�135�	1273��وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً�141�	1024��إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ�176�	1218��إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ�176�	1200��فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ�176�	1218��وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً�176�	1200��وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ�176�	1217��المائدة����أَوْفُوا بِالْعُقُودِ�1�	1266��أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ�1�	1344��يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ�1�882; 1335; 1336��حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ�3�	856; 1336��حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ�3�1343; 1368; 1372��فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ�3�	1373��وَالْمُتَرَدِّيَةُ�3�	1332��وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ�3�	1346��وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ�4�	1332��يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ�4�	1323��َكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ�4�	1324��أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ�5�	1336��مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ�32�	1176��أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا�33�	1130��إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا�33�	1128��إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ�33�1129; 1131��وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا�38�1115; 1117; 1411��وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا�38�	1119��وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ�38�	1110��وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ�42�	1251��قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا�45�	1376��وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ�45�	1174��وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ�45�	1170��وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ�48�	1251��وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ�49�1077; 1247��يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ�54�	1250��لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ�78�	1410��فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ�79�	1054��وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ�81�	1410��مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ�89�	1056��وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ�89�	1059��إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ�90�	1389��إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ�90�	856��لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ�95�	1372��أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ�96�1329; 1369��أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ�96�	1329��أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ�106�	1276��فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ�106�	1044��يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ�106�	1276��لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ�78،79�	1410��الأنعام����وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ�38�	1045��وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ�79�	1348��فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ�90�	1354��وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ�109�	1044��وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ�119�	1373��وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ�121�1336; 1338; 1339��أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا�145�	1383��أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا�156�	1429��الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ�159�	882��وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى�164�	1131��وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا�164�	1131��الأعراف����وَلِبَاسُ التَّقْوَى�26�	1406��خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ�31�	1406��فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ�85�	867��فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا�189�	1190��الأنفال����يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ�1�	1457��يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ�1�1461; 1462��فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ�12�	1201��يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا�15�	1417��وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ�75�	1223��التوبة����فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ�4�1429; 1439��فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ�5�1429; 1432��وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ�6�1432; 1438��حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ�29�	931��قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ�29�	1428��قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ�29�1432; 1439��وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى�40�	931��إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ�60�	1053��خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً�103�1412; 1451��هود����قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا�87�	868��يوسف����تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا�47�	860��ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ�48�	860��هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا�65�	1305��قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ�66�	1296��وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ�72�	940��تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ�85�	1044��وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا�88�	996��النحل����وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ�5�	1377��وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً�8�	1377��وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا�14�	1045��ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا�23�	1354��وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ�67�	1395��ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ�75�	848��وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى�90�	998��وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ�91�	1044��إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ�106�	1048��ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ�125�	1452��الإسراء����وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ�23�	1455��وَلاََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ�29�	992��وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا�33�	1170��وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً�34�	1044��وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ�36�	1280��الكهف����لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا�77�	939��مريم����فَوَرَبِّكَ�68�	1044��طه����وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى�17�	871��الأنبياء����وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ�57�	1044��وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ�57،58�	1135��الحج����يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ�23�	1045��المؤمنون����وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ�5،6�	1010��النور����الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ�2�	1411��وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ�2�	1063��وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ�2�	1063��فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً�4�	1411��وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ�4�1076;1090; 1091; 1411��وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا�4،5�	1091��وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ�22�	1050��وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  مِنْ عِبَادِكُمْ�32�	849��وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ�33�	1030��وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا�33�	849��وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ�61�	1122��الفرقان����وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا�67�	992��النمل����أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ�61�	1161��القصص����إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ�27�	939��الروم����وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ�26�	848��ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ�28�	848��مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ�28�	848��وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ�39�	845��لقمان����وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ�17�	1411��السجدة����أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا�18�	1172��الأحزاب����فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ�5�	1034��وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ�7�1044; 1045; 1391��وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ�27�	1453��وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ�50�	837��تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ�51�	1023��يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ�53�	1413��فاطر����وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ�37�	1404��الصافات����فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ�141�	1024��ص����وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ�21�	1252��وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ�23،24�	1252��فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ�26�	1252��يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ�26�1247; 1413��الزمر����وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ�67�	991��فصلت����أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ�9�	1161��فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ�12�	1455��وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ�6،7�	1417��وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ�33�	1452��الشورى����وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ�14�	882��قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى�23�	1330��الفتح����لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ�16�	1422��وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ�25�	1450��الحجرات����إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ�4�	1413��فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا�9�	1452��فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ�9�	1449��وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا�9�1441; 1442��إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ�10�	1300��الرحمن����فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ�58�	1045��فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ�68�1045; 1391��الحديد����وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ�21�	1343��المجادلة����فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا�4�	1058��الحشر����وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ�9�	992��مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا�95�	1430��الممتحنة����وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ�10�	1435��يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ�10�	1435��الطلاق����وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ�2�	1277��وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ�2�	1292��فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ�6�	940��التحريم����إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا�4�	1111��المدثر����قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ�43�	1417��الإنسان����وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ�8�	1053��عبس����فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا�27،28�	1045��وَفَاكِهَةً وَأَبًّا�31�	1045��البلد����ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا�17�	1059��الضحى����وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ�11�	1406��الشرح����فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا�5،6�	1288��العصر����وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ�1،2�	1020��الكوثر����فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ�2�1354; 1362��



























�فهرس الأحاديث� TOA \h \c "2" �

حرف الألف

آمركم بأربع	1459

أتأذن لي أن أعطي هؤلاء	1398

أتاكم اليسر	1288

أتبيع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت	905

أتدري ما الزنا	1085

أتراني  إنما جئتك لأذهب ببعيرك	898

أتى رسول الله (ص)، بجفنة قد أدمت	1369

أجرة الكاهن والبغي حرام	944

أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها	1387

أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً	1057

أحلت لكم ميتتان	1329; 1330; 1380

أداها طائعاً فله أجرها	1447

أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجنّ	1102

أدوا الخيط والمخيط	1457

أذن لرسول اللّه (ص)، في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا	1428

أربيت، رد الأرض إلى أهلها	948

أطعموها الأسرى	983

أعتقها ولدها	838

أعرف عفاصها	1313

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه	942

أعطوا الحب من الحب	1056

أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم	1412; 1452

أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه	1162

أفلح وأبيه	1042

أقتلك فلان	1190

أقرُّكم ما أقرَّكم الله	949

أقم حتى تأتينا الصدقه	1297

أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم	1068

أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها	1405

أكل تمر خيبر هكذا	864

أكل ولدك أنحلته	992

ألا إن في العمد الخطأ	1179

ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا	1153

ألا تقتل امرأة، ولا عسيفاً	1125

ألا من قتل قتيلا فوليه يخير النظرين	1170

ألحقوا الفرائض بأهلها	1199; 1205; 1211

ألك بينة	1270

ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم	1161

أله أخوة	994

أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول اللّه	1463

أما كان هذا يجد ما يغسل به ثيابه	1405

أما من حائط فلان فلا	920

أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم	1053

أمرت أن أضحي ولم تؤمروا	1353

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه	1423

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله	1425

أن المولود يولد على فطرة الإسلام	1337

أن النبي (ص) قسم للفارس سهمين	1467

أن النبي (ص) قضى بالقسامة على المدعى عليهم	1159

أن النبي (ص) نهى عن المخابرة	947

أن النبي (ص) نهى عن كراء المزارع	947

أن النبي (ص): ((جعل العُمرى ميراثاً	1000

أن النبي (ص)، أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض	1275

أن النبي (ص)، حرم ما بين لابتي المدينة	1349

أن النبي (ص)، ضرب لعثمان بسهم يوم بدر	1466

أن النبي (ص)، نفل في بدايته الربع	1461

أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض	1424

أن رسول الله (ص) أمره أن يعيد أضحيته	1358

أن رسول الله (ص) قضى بالقسامة على المدعى عليهم	1159

أن رسول الله (ص)، أمر بقتل الكلاب	1165

أن رسول الله (ص)، نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل	1376

أن رسول اللّه (ص)، بعث أبان بن سعيد	1465

أن رسول بالله (ص)، أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً	1466

أن من وجد متاعا عند رجل قد أفلس فهو أحق به	1306

أنا أرعى غنماً لأهلي	1340

أنا أولى من وفاء بذمته	1173

أنا برئ من كل مسلم أقام في دار الحرب	1440

أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم	1129

أنت ومالك لأبيك	1093; 1122; 1181; 1278

أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام	1056

أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم	1426

أنه أجاز ضمان علي عليه السلام عن الميت	1296

أنه أسلم رجلاً دنانير في تمر مسمى	920

أنه أعطى شريحاً قاضيه زرقه	943

أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً	1010

أنه استلف بكراً فجاءت إبل الصدقة	919

أنه باع مدبر في دين الذي دبره	1025

أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه	1226

أنه حبس رجلا أعتق شقصا لـه في مملوك	1306

أنه حبس رجلا في تهمة	1306

أنه حبس قوماً لتهمة	1134

أنه حفر للغامدية حفرة ورجمها	1079

أنه رجم يهوديين زنيا محصنين	1076

أنه (ص) أمر من يقلع الأرض عن النخل المغصوبة	981

أنه عق عن الحسن، والحسين	1367

أنه قبل الجزية من مجوس هجر	1429

أنه قرع بين نسائه	1023

أنه قضى في الجنين بالغرة	1155

أنه كان إذا باع واشترى خيّر صاحبه	885

أنه كان (ص)، يأمرهن بالخضاب	1405

أنه كان يدخر قوت عياله لسنة	861

أنه لعن الواصلة والمؤتصلة	1404

أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية	949

أنه نهى أن يأكل الإنسان من الطين ما يضره	1384

أنه نهى عن الشراب في آنية الذهب	1397

أنه نهى عن المحاقلة	869

أنه نهى عن بيع الغرر	842; 846

أنه نهى عن بيعين في بيع	891

أنه نهى عن ربح مالا يضمن	942

أنه وقف	1002

أنه يخير النظرين	894

أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره	1392

أني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه	1324

أو لم، ولو بشاة	1386

أولادكم من كسبكم	1278

أيسرك أن يكونوا في البر بك سواء	995

أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة	839

أيما رجل كاتب عبداً لـه على مائة أوقية	1029

أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم	1440

أيما عبد خرج إلينا مسلماً	1434

أيما وال احتجب من حوائج الناس	1413

أينقص الرطب إذا جفَّ	871

أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر	1388

أيّما رجل أعمر عمرى لـه ولعقبه	999

إذا أرسلت كلبك المعلم	1324

إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك	1338

إذا أرسلت كلبك، وقد ذكرت اسم الله عليه فكل	1338

إذا أصاب المكاتب ميراثا	1032

إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حداً	1241

إذا أصاب المكاتب ميراثاً	1073

إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه أسوة الغرماء	1304

إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمةٌ بعينها	1303

إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج، فكل	1342

إذا أوعب جدعة الدية	1141

إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران	1248

إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه	1025

إذا اختلف البائع والمشتري ولا شهادة بينهما	1269

إذا اختلف البيعان والمبيع قائم	1269

إذا اختلف الجنسان فبيعوا	912

إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه	831

إذا بايعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه شيء لبس	909

إذا بايعت فقل: لا خلابة	847

إذا بعت واشتريت فقل لا خلابه	1257

إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حلَّ دمه	1126

إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح	1180; 1342

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها	1068

إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها	1067

إذا زنت فاجلدوها	1069

إذا سكر أحدكم فاضربوه	1100

إذا سكر فاجلدوه	1101

إذا سميت فكل	1337

إذا قتلتم فأحسنوا القتل	1130

إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه	840

إذا كان بقي أثره الطخية بالزعفران	1405

إذا كنتم معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه	931

إذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى خصال	1426

إذا هي جفَّت من دمها فاجلدها	1069

إذا وضعت موائد آل محمد عليهم السلام، حفت بهم الملائكة	1384

إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل	1332

إذا ولدت جارية الرجل منه	835

الإسلام يزيد ولا ينقص	1242

الإسلام يعلو ولا يعلا	930; 931; 932

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه	1024

إقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات	1247

إقض بينهما يا عقبه	1247

إلا رقماً في ثوب	1407

إلا ما كان رقماً	1407

إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب	1161

إن أتت بولد على صفة كذا	1287

إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه	1349

إن إبراهيم حرم مكة	1349

إن الخمر من هاتين الشجرتين	1390

إن الله جعل الثلث في آخر أعماركم	1188

إن الله حرم الخمر، والميسر	1392

إن الله سخط على سبط من بني إسرائل فمسخهم دواب	1371

إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه	1187

إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء	884

إن النبي (ص)، أعطى خيبر بالنصف من الخارج	948

إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة	861

إن شئت حبست أصلها	1002; 1006; 1007

إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا	1330

إن كان لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكن عليك	1323

إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش	1346

إن من العنب خمرا	1388

إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به	1303

إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين	1441

إنك مجنون	1065

إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته	1286

إنما أموالكم وأولادكم من كسبكم	1278

إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة	1465

إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك	957

إنما لكم ما طابت به نفس الإمام	1456

إنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان	877

إنها لا تحصنك	1077

إنها لا تسيغني	1335

إياكم والإفراد	1249

ائت بأربعة يشهدون	1094

ائتنا بخبيئتنا	863

ائتني بأربعة يشهدون	1084

ائتوني بأربعة منكم يشهدون	1275

ابدأ بمن تعول	861

اجلدوه ثمانين	1096

اجمع منهم خمسين رجلا	1159

احتجم رسول الله (ص) وأعطى الحجام أجرته	943

احتجم رسول الله (ص)، وأمرني فأعطيته صاعا	943

اختاروا خمسين رجلا فاستحلفوهم	1162

ادرؤوا الحدود بالشبهات	1064; 1083; 1104; 1117

اذهب فأقم عليها الحدَّ	1069

اذهبوا به فاقطعوا يده	1065

اذهبوا به فاقطعوه	1108

ارجعي فاستتري بستر الله	1065

ارموا واتقوا الوجه	1079

اشرطي لهم الولاء	1034

اطعم فَرْقاً في ستة مساكين	1056

اعتقها ولدها	835

اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضواً منه من النار	1051

اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين	1300

اغد يا أنيس على امرأة هذا	1273

اقتلوا الديوث حيث وجدتموه	1126

اقتلوا الفاعل والمفعول به	1073

انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق	1057

انطلقوا باسم الله	1420

انطلقوا بسم اللّه	1442

حرف الباء

بارك الله لك في تجارتك	844

بعثت لكسر المعزاف، والمزمار	1135

بعد ما باع عليه ماله ليس لكم إلا ذلك	1308

بل عارية مضمونة	1011

البيعان بالخيار	882; 883; 884; 888; 895

البيعان بالخيار ما لم يفترقا	882; 884; 888; 895

بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم	868

بين الإيمان والكفر الصلاة	1335

البينة على المدعي	904; 1160; 1269; 1319

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه	1160

حرف التاء

تجاوز الله عن أمتي	1339

ترى هذه الشمس على مثلها فاشهد	1279

تصدق به يقسم ثمره	1002

تصدق به، واتق الله	1055

تصدقوا على أهل الأديان	1054

تصدقوا عليه	1308

تعافوا الحدود فيما بينكم	1063

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة	883

حرف الثاء

ثلاث هي علي فريضة	1353

ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة	1414

الثلث والثلث كثير	1188; 1227

ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه	1292

ثمن الكلب حرام	854

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم	1071

الثيب تجلد وترجم	1068

حرف الجيم

الجار أحق بشفعة جاره	928; 933

الجار أحق بِصَقَبِه	929

جار الدار أحق بالدار	929

جار الدار أحق بشفعة بالدار	929

الجذع من الضأن إذا كان منقيا	1359

الجهاد سنام الدين	1195

حرف الحاء

حتى يجري فيه الصاعان	875

حرمت الخمر بعينها	1390

حق على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه عز وجل	1413

الحلال بيّن، والحرام بيّن	847

حرف الخاء

الخال وارث من لا وارث له	1225

خذوا عني، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً	1070

خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك	1308

الخراج بالضمان	896; 905; 906; 980

خمس يقتلن في الحل والحرم	1165

خمس يقتلهن المحرم	1370

خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم	1291

خير الأمور أوساطها	1192

خير الأمور أوسطها	1063

خير خلكم خل خمركم	1396

الخيل ثلاثة	1004

حرف الدال

داووا مرضاكم بالصدقة	1366

دعها حتى ينقطع دمها	1078

دونك هذا التمر حتى أسألك عنه	863

دية المجوسي ثمانمائة درهم	1140

حرف الذال

ذكاة الجنين ذكاة أمه	1343

الذهب بالذهب مثلاً بمثل	862; 863; 908; 910

ذهب حقك	972

حرف الراء

الرجل أولى بهبته	989

الرجم إن كان محصناً	1077

رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم	1157

رفع القلم عن ثلاثة	1048; 1106; 1273

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان	1081; 1339

رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان	1048

حرف الزاي

الزعيم غارم	922; 1296

زن وأرجح	939

زنْ وارجح	892

حرف السين

ساووا بين أولادكم في العطية	994

سنة أبيكم إبراهيم	1354

سنوا بهم سنة أهل الكتاب	1429

سيد الإدام اللحم	1046

حرف الشين

شاتك شاة لحم	1361

شاهداك أو يمينه	1277

الشريك أحق بالشفعة	929

الشريك شفيع	927; 928

الشفعة في كل شرك	927; 928

الشفعة في كل شرك وحائط	927

الشفعة فيما لم يقسم	930; 936

الشفعة كنشطة عقال	934; 935

الشفعة لمن واثبها	934

شهدت على نفسك أربع مرات	1086

حرف الصاد

الصلح جائز بين المسلمين	951; 1300

حرف الضاد

ضالة المؤمن حرق النار	1312; 1315

ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر	1359

حرف الطاء

طالب الطعام مرزوق	860

طعام مأكول لك	1315

حرف العين

العارية مؤداة	1001; 1010

العارية مضمونة	1011

العايد في هبته كالعايد في قيئه	989

العجماء جبار	1165

عرفها حولا	1312

عرّفها  سنة	1313

على ابنك جلد مائة وتعزير عام	1070

على اليد ترك ما أخذت	1269

على اليد ردُّ ما أخذت	981; 1132

العمد قود	1170; 1178

العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول	1170

العُمرى جائزة لمن وهبت له	1000

حرف الغين

الغلام مرتهن بعقيقته	1366

جرف الفاء

فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً	1057

فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله	1005

فأما خالد فوقف أدراعة وأفراسه في سبيل الله	1006

فإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليحتل	1298

فإذا اختلف الجنسان فبيعوا	908

فإذا وقعت الحدود فلا شفعة	930

فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة	930

فإن لم تجد من يعرفها فاستنفع بها	1316

فاطمة بضعة مني	1278

فجعل النبي (ص) نصف ميراثه لابنة حمزة	1036

فجعل رسول الله (ص)، دية المقتولة على عاقلة القاتلة	1155

الفضل ربا	862; 908

فعرفه	1314

فلا تبيعوها حتى تفصل	870

فما منعكم أن تتبعوني	1424

فمن زاد أو ازداد فقد أربى	912

فمن يعدل إذا لم أعدل	1066

فنهاهم عن قتل النساء والصبيان	1124

فهو حرٌّ كله	1017

في أن الأجنة ذكاتها ذكاة أمهاتها	1344

في العبد الشفعة	927

في العين خمسون من الإبل	1174

في النفس مائة من الإبل	1139

في كل أربعين شاة، شاه	1056

في كل أيام التشريق ذبح	1365

حرف القاف

قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه	1425

قد جعل الله لهنَّ سبيلاً	1076

قد نهى عن شرطين في بيع	898

قضى بالغرة على العاقلة	1156

قل: لا خلابة	847

حرف الكاف

كان رسول اللّه (ص)، يغير على العدو عند صلاة الصبح	1427

كان يسمى الصبي يوم سابعة	1366

كتب علي ولم يكتب عليكم	1353

كل بيعين لا يبع بهما	884

كل سلف جر منفعة فهو حرام	922

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل	900

كل مسكر حرام	1391; 1392; 1393; 1394

كل مسكر خمر	1388; 1395

كل مولود مرتهن بعقيقته	1366

كل مولود يولد على الفطرة	1132

كلاكما قتله	1455

كله مع أهل بيتك	1055

كلوا وسموا	1340

كلوه إلا أن يستتم	1344

كيف تقضي بينهم	1247

حرف اللام

لا أحبس	1005

لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها	1047

لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي	1046

لا بأس إذا كان يداً بيد	918

لا بأس إذا كانت يداً بيد	865

لا بأس إذا لم تفترقا	909

لا بأس ببيع الفرس بالأفراس	866

لا بأس ما لم يفترقا	884

لا تأكل إنما سميت على كلبك	1338

لا تباع حتى تفصل	870

لا تباع ولا توهب	1006

لا تبايعوا الثمار حتى تزهو	851

لا تبع ما لا تملك	844

لا تبع ما ليس عندك	831

لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين	865; 908

لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة	1444; 1449

لا تجعلوا الروح عرضاً	1130

لا تحلفوا بأبائكم، ولا بأمهاتكم	1041

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة	1406

لا تديموا النظر إلى المجذومين	1386

لا تستقبلوا الجلب	859

لا تستقبلوا السوق	858

لا تشهدوا على شهادة	1279

لا تصف المرأة المرأة لزوجها	918

لا تعقل العاقلة عمداً	1084

لا تعمروا، ولا ترقبوا	999

لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل	864

لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام	1276

لا تقبل شهادة ملة على ملة الإسلام	1244

لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن	1102

لا تقتلوا أصحاب الصوامع	1431

لا تقتلوا وليداً، ولا امرأةٍ	1125

لا تقطع اليد إلا في دينار	1118

لا تقطع يد إلا فيما يبلغ ثمن المجنَّ	1119

لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجنّ	1102

لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به المجنّ	1102

لا تقطع يد السارق يومئذ إلا في جحفة	1104

لا تلقوا الجلب	886

لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة	1180

لا توارث بين أهل ملتين	1239; 1241

لا حبس بعد سورة النساء	1003

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام	853; 963; 965

لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف	1010

لا عتق فيما لا يملك ابن آدم	1018

لا عتق قبل الملك	1015

لا عليكم ألا تفعلوا ذلك	838

لا قطع على الخائن	1114

لا قطع على خائن	1106

لا قطع عليه فيه، إلا ما آواه الجرين	1107

لا قطع في ثمر ولا كثر	1118

لا قطع في طعام	1119

لا قطع فيما دون عشرة دراهم	1102; 1103

لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز	1115

لا قود إلا بالسيف	1179; 1180

لا قود إلا بحديدة	1180

لا ملك على حر	907

لا ميراث لقاتل	1239

لا نذر في معصية الله	1050

لا ومقلب القلوب	1043

لا يا يهودي	921

لا يبيعن حاضر لباد	858

لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه	883

لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف	1166

لا يجزي ولد عن والده	883; 1021

لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد	1133

لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور	1090

لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها	1356

لا يحل بيع بيوت مكة	862

لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث	1170

لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث	1123

لا يحل لعين ترى اللّه يعصى فتطرف	1410

لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب	996

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه	963; 1123; 1132; 1299; 1312

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه	964

لا يدخل الجنة فحلة النساء	1405

لا يرث القاتل	1239

لا يرث المسلم الكافر	1241

لا يسبى أهل القبلة	1443

لا يسومن على سوم أخيه	883

لا يصلح صاعان بصاع	864

لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه	1252

لا يغلق الرهن	970; 972; 973

لا يغلق الرهن بما فيه	969

لا يقتص ولد من والده	1181

لا يقتل مسلم بكافر	1172

لا يقتل والد بولده	1181

لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان	1253

لا يقضي القاضي بين اثنين، إلا وهو شبعان ريان	1253

لا يكون الرجل مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه	1167

لا يمكن ذلك، وإنما الولاء لمن أعتق	898

لا يمكن في العدو، ولا تصيد الصيد	1331

لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق	900

لا، أكره لك ما أكره لنفسي	1400

لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر	1410

لعلك لمست	1089

لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه	1105

لك السدس	1216

للفارس سهمان	1467

لله سهمه، ولهؤلاء أربعة أسهم	1457

لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا بني هاشم وأنذرهم	1195

لن يغلب عسر يسرين	1288

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة	1255

الله عنه أغنى	840

اللهم اهد قلبه وثبت لسانه	1248

اللهم بارك في صفقة يمينه	843

اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته	1226

لو أعطى الناس بدعاويهم	1262

لو أعطي الناس بدعاويهم	1263

لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيرا لك	1401

لو دعيت إلى كراع	1387

لو دعيت إلى كراع، لأجبت	1387

لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت	1113

لو طعنت في فخذه أجزأك	1347

لولا أن الملائكة تنزل عليّ لأكلته	1386

لولا ما سبق من كتاب الله	1287

لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن	1094

لي الواحد يحل عرضه وعقوبته	1307

ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا المنتهب، قطع	1107

ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب، قطع	1106

ليس فيما دون خمس أواقي من الفضة زكاة	913

ليس فيما دون مائتي درهم زكاة	913

ليس لعرق ظالم حق	981

ليس لقاتل وصية	1191; 1192

ليس لله شريك	1017

حرف الميم

المؤمنون عند شروطهم	940; 1266

ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر	1035

ما أخالك سرقت	1088

ما أخرق فكله	1331

ما أسكر كثيره فقليله حرام	1391

ما أضميت فكل	1333

ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله	1328

ما أنهر الدم، وذكرتم اسم الله عليه	1340

ما إخالك سرقت	1065

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله	900

ما تريدون من علي	1460

ما شأن أبي عمير	1351

ما شأن هذا اللحم	983

ما شأنك يا جابر	897

ما كانت هذه تقاتل	1125; 1431

ما وجدته طافي فلا تأكله	1330

ما وجدته طافياً فلا تأكله	1328

ما يمنع إحداكنّ أن تغير أظفارها	1405

مثل الذي يستردُّ ما وهب	997

مثل المهجر إلى الصلاة	1360

المدبر لا يباع ولا يشترى	840; 841; 1026

المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها	1155

المسلمون تتكافى دمائهم	1171

مطل الغني ظلم	1298

المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم	1029

من أبطل ميراثاً فرضه الله تعالى	1235

من أتاني بمولى فله سلبه	1458

من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها	1075

من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر	1113

من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد أجرناه	1440

من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه	849; 979

من أسلم فليسلم في كيل معلوم	914; 916

من أسلم فليسلم في كيل ووزن	867

من أشرك بالله فليس بمحصن	1077

من أصاب شيئاً فهو له	1458

من أصيب فقتل أو ختل فإنه بخيار إحدى ثلاث	1176

من أعتق شركاً لـه من مملوك	1017

من أعتق نصيباً أو شركا له في مملوك	1019

من أعتق نصيباً لـه في عبد	1017

من أعتق نصيباً لـه من عبد	1018

من أكل ثوما، أو بصلا	1385

من أكل من خضرواتكم هذه	1385

من أكل من هذه البقلة	1385

من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها	1315

من ابتاع مصراه فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام	901

من ابتلي بالقضاء بين المسلمين	1252

من احتكر طعاماً أربعين يوماً	859

من استأجر أجيراً فليعلمه أجره	941; 948

من استقاد من أحد ثم مات المستقاد منه	1168

من استودع وديعة فلا ضمان عليه	1309

من اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها	901

من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه	883

من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام	894

من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثاً	894

من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً	888

من اقتنى كلباً لغير زرع	854

من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل	1318

من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حبلاً	1317

من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس المشتري	1304

من باع عبدا فماله للبائع	1305

من باع عبدا وله مال	848

من بدّل دينه فاقتلوه	1123; 1125

من حلف بغير الله فقد أشرك	1041

من حلف على أمر ثم رأى غيره خيراً منه	1047

من حلف على شئ فرأى غيره خيراً منه	1058

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها	1049

من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام	1042

من حلف فليحلف بالله	1041

من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال مسلم	1266

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن	1458

من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن	1438

من زاد فقد أربى	862

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم	980

من سبني فاقتلوه	1127

من سمع واعيتنا أهل البيت	1414

من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين	1134

من طلب القضاء وكل إلى نفسه	1254

من عادى أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة	1129

من غشنا فليس منا	912

من قال إن شاء الله فقد استثنى	1016

من قتل عبده قتلناه	1171; 1173

من قتل قتيلاً فله سلبه	1458

من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين	1175

من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين	1254

من كان ذبح قبل الصلاة فليعد	1354

من لم يذرِ المخابرة	947

من ملك ذا رحم محرم فهو حر	1020; 1021

من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ	1020

من نذر نذراً لم يسمه	1051

من وجد متاعا عند رجل قد اشتراه	1304

من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به	1303

من وجدتموه يصيد في شئ من هذه الحدود	1350

من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله	1088

من يشتريه	1025

المولود يولد على الفطرة	1436

مَالَكَ من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت	990

حرف النون

الناس شركاء في ثلاثة	965

نعم الإدام الخل	1396

نعم فكلها هنيئاً	1007

نقرُّكم في ذلك ما شئنا	949

نهانا النبي (ص) عن تلقي الركبان	858

نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع	831

نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان	1124

نهى النبي (ص) عن بيع الثمر	851

نهى النبي (ص): ((عن شرطين في بيع	893

نهى النبي (ص)، عن تلقي السلع	859

نهى رسول الله صلى الله (ص)، عن كل مسكر، ومفتر	1391

نهى رسول الله (ص) أن يحتكر الطعام	860

نهى رسول الله (ص) عن أكل الثوم بخيبر	1386

نهى رسول الله (ص) عن بيع الصدقة حتى تقبض	834

نهى رسول الله (ص) عن ربح ما لم يضمن	831

نهى رسول الله (ص) عن قتل النساء، والصبيان	1124

نهى رسول الله (ص)، عن المخابرة	947

نهى رسول الله (ص)، عن بيع اللحم بالحيوان	868

نهى رسول الله (ص)، عن قتل النساء، والولدان	1125

نهى عن قتل النساء والصبيان	1124

نهي النبي (ص)، عن المخابرة	949

نهيت أن أمشي وأنا عريان	1404

هؤلاء عتقاء الله	1435

هدايا الأمراء غلول	1254

هذا الحرام الذي لا يصلح أكله	863

هذا جبل يحبنا ونحبه	1349

هذان حرام على ذكور أمتي	1399; 1403

هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها	1401

هل أنت مجنون	1086

هل تعرفون لـه فيكم نسبا	1226

هل هنا أحد من قرابته	1223

هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ	1113

هما عليك والميت منهما بريء	1298

هو أولى الناس بمحياه ومماته	1036

هو الطهور ماءه والحل ميتته	1329

هو الطهور ماؤه، الحل ميتته	1369

هو لكما لكل واحد منكما نصفه	1271

هي علي فرض عين	1353

هي لثلاثة	1376

هي لك أو لأخيك أو للذئب	1312

هي لها حياتها وموتها	1000

هي من الصيد	1375

هيه هيه، إنها السبع المثاني	1046

حرف الواو

وأيم الله إن كان خليقاً بالإمارة	1044

والثلث كثير	991

والذي نفس أبي القاسم بيده	1043

والذي نفس محمد بيده	1043

الواهب أولى بهبته	997

وجبت صدقتك	995; 1004

وسط لا شطط فيه ولا وكس	1192

وضالة المؤمن حرق النار	1314

وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً	951

الولاء لحمة كلحمة النسب	1034; 1035

الولاء لمن أعتق	1034; 1035; 1036; 1434

الولد للفراش	981

حرف الياء

يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر	1241

يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر	1032

يا أبا عمير ما فعل النغير	1351

يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة	1178

يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء	1252

يا علي لا تقبل هدية مخاصم	1254

يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان	1249

يا عم إني أدينهم على كلمة واحدة يقولونها	1428

يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله.فأشار إليه بيده أتضع الشطر من دينك	1250

يا يهودي، إن لنا بقية من يومنا	922

يحل لكم ما علمتم من الجوارح	1325

يردها ويرد معها صاعا من تمر	896

يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم	942

اليمين تنفق السلعة وتمحو البركة	859

�فهرس المحتويات

� TOC \o "1-5" �من كتاب البيوع	� GOTOBUTTON _Toc50205598  � PAGEREF _Toc50205598 �831��

النهي عن بيع ما لم يقبض	� GOTOBUTTON _Toc50205599  � PAGEREF _Toc50205599 �831��

النهي عن بيع أمهات الأولاد	� GOTOBUTTON _Toc50205600  � PAGEREF _Toc50205600 �835��

جواز بيع المدبر	� GOTOBUTTON _Toc50205601  � PAGEREF _Toc50205601 �839��

النهي عن بيع ما لم يقبض	� GOTOBUTTON _Toc50205602  � PAGEREF _Toc50205602 �842��

النهي عن الربا	� GOTOBUTTON _Toc50205603  � PAGEREF _Toc50205603 �844��

النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات	� GOTOBUTTON _Toc50205604  � PAGEREF _Toc50205604 �846��

النهي عن بيع المضامين	� GOTOBUTTON _Toc50205605  � PAGEREF _Toc50205605 �850��

النهي عن بيع الكلاب	� GOTOBUTTON _Toc50205606  � PAGEREF _Toc50205606 �854��

النهي عن الاستغلال	� GOTOBUTTON _Toc50205607  � PAGEREF _Toc50205607 �858��

تحريم الاحتكار	� GOTOBUTTON _Toc50205608  � PAGEREF _Toc50205608 �859��

من بيع الأجناس بعضها ببعض	� GOTOBUTTON _Toc50205609  � PAGEREF _Toc50205609 �862��

من باب خيار البيعين	� GOTOBUTTON _Toc50205610  � PAGEREF _Toc50205610 �882��

من باب شروط البيع	� GOTOBUTTON _Toc50205611  � PAGEREF _Toc50205611 �891��

من باب الرد بالعيب	� GOTOBUTTON _Toc50205612  � PAGEREF _Toc50205612 �901��

من باب استحقاق المبيع	� GOTOBUTTON _Toc50205613  � PAGEREF _Toc50205613 �905��

من باب الصرف	� GOTOBUTTON _Toc50205614  � PAGEREF _Toc50205614 �908��

من باب السَّلَم	� GOTOBUTTON _Toc50205615  � PAGEREF _Toc50205615 �914��

من كتاب الشفعة  وباب من تجب عليه الشفعة وكيفية وجوبها	� GOTOBUTTON _Toc50205616  � PAGEREF _Toc50205616 �927��

من باب ما يُبطل الشفعة وما لا يبطلها	� GOTOBUTTON _Toc50205617  � PAGEREF _Toc50205617 �934��

من باب كيفية أخْذ المبيع بالشفعة	� GOTOBUTTON _Toc50205618  � PAGEREF _Toc50205618 �936��

من كتاب الإجارات وما يصحّ منها وما يفسد	� GOTOBUTTON _Toc50205619  � PAGEREF _Toc50205619 �939��

من باب الأجرة	� GOTOBUTTON _Toc50205620  � PAGEREF _Toc50205620 �942��

من باب ضمان الأجير	� GOTOBUTTON _Toc50205621  � PAGEREF _Toc50205621 �945��

من باب المزارعة	� GOTOBUTTON _Toc50205622  � PAGEREF _Toc50205622 �947��

من كتاب الشركة   وباب شركة المفاوضة	� GOTOBUTTON _Toc50205623  � PAGEREF _Toc50205623 �955��

من باب الشركة على غير المفاوضة (وتسمى شركة عنانٍ)	� GOTOBUTTON _Toc50205624  � PAGEREF _Toc50205624 �957��

[شركة الوجوه]	� GOTOBUTTON _Toc50205625  � PAGEREF _Toc50205625 �958��

من باب المضاربة	� GOTOBUTTON _Toc50205626  � PAGEREF _Toc50205626 �959��

من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك	� GOTOBUTTON _Toc50205627  � PAGEREF _Toc50205627 �963��

من باب القسمة	� GOTOBUTTON _Toc50205628  � PAGEREF _Toc50205628 �965��

من كتاب الرهن وحكم الرهن حكم الرهن وتوابعه	� GOTOBUTTON _Toc50205629  � PAGEREF _Toc50205629 �969��

من باب تلف الرّهن	� GOTOBUTTON _Toc50205630  � PAGEREF _Toc50205630 �972��

من كتاب الغصوب	� GOTOBUTTON _Toc50205631  � PAGEREF _Toc50205631 �979��

من كتاب الهبات والصدقات	� GOTOBUTTON _Toc50205632  � PAGEREF _Toc50205632 �989��

من باب القول في رجوع الواهب في هبته	� GOTOBUTTON _Toc50205633  � PAGEREF _Toc50205633 �997��

من باب العُمرى والرُّقبى	� GOTOBUTTON _Toc50205634  � PAGEREF _Toc50205634 �999��

من باب السكنى	� GOTOBUTTON _Toc50205635  � PAGEREF _Toc50205635 �1001��

من باب الوقف	� GOTOBUTTON _Toc50205636  � PAGEREF _Toc50205636 �1002��

باب العارية	� GOTOBUTTON _Toc50205637  � PAGEREF _Toc50205637 �1010��

من كتاب العتق	� GOTOBUTTON _Toc50205638  � PAGEREF _Toc50205638 �1015��

من باب من أعتق الشقص من مملوكه	� GOTOBUTTON _Toc50205639  � PAGEREF _Toc50205639 �1017��

من باب التدبير	� GOTOBUTTON _Toc50205640  � PAGEREF _Toc50205640 �1025��

من باب الكتابة	� GOTOBUTTON _Toc50205641  � PAGEREF _Toc50205641 �1029��

من باب الولاء	� GOTOBUTTON _Toc50205642  � PAGEREF _Toc50205642 �1034��

من كتاب الأيمان والكفارات	� GOTOBUTTON _Toc50205643  � PAGEREF _Toc50205643 �1041��

من باب كفارة اليمين	� GOTOBUTTON _Toc50205644  � PAGEREF _Toc50205644 �1053��

مـن كتــاب الحدود وباب حدّ الزاني	� GOTOBUTTON _Toc50205645  � PAGEREF _Toc50205645 �1063��

من باب القول في حدّ الزناة	� GOTOBUTTON _Toc50205646  � PAGEREF _Toc50205646 �1069��

من باب الشهادة على الزنا	� GOTOBUTTON _Toc50205647  � PAGEREF _Toc50205647 �1082��

من باب حدّ القاذف	� GOTOBUTTON _Toc50205648  � PAGEREF _Toc50205648 �1089��

باب في حد شارب الخمر	� GOTOBUTTON _Toc50205649  � PAGEREF _Toc50205649 �1095��

من باب حد السارق	� GOTOBUTTON _Toc50205650  � PAGEREF _Toc50205650 �1101��

من باب من يقتل حداً	� GOTOBUTTON _Toc50205651  � PAGEREF _Toc50205651 �1122��

من باب التعزير	� GOTOBUTTON _Toc50205652  � PAGEREF _Toc50205652 �1132��

من كتاب الديات وباب ما يوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة	� GOTOBUTTON _Toc50205653  � PAGEREF _Toc50205653 �1137��

من باب تحديد الدية، وكيفية أخذها	� GOTOBUTTON _Toc50205654  � PAGEREF _Toc50205654 �1148��

من باب ما يلزم العاقلة	� GOTOBUTTON _Toc50205655  � PAGEREF _Toc50205655 �1153��

من باب القسامة	� GOTOBUTTON _Toc50205656  � PAGEREF _Toc50205656 �1157��

من باب ما تضمن به النفس	� GOTOBUTTON _Toc50205657  � PAGEREF _Toc50205657 �1162��

من باب القصاص	� GOTOBUTTON _Toc50205658  � PAGEREF _Toc50205658 �1168��

من باب جنايات المماليك	� GOTOBUTTON _Toc50205659  � PAGEREF _Toc50205659 �1181��

من كتاب الوصايا  وباب ما تجوز فيه الوصية	� GOTOBUTTON _Toc50205660  � PAGEREF _Toc50205660 �1185��

من باب أحكام الوصايا	� GOTOBUTTON _Toc50205661  � PAGEREF _Toc50205661 �1193��

من كتاب الفرائض	� GOTOBUTTON _Toc50205662  � PAGEREF _Toc50205662 �1197��

من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين	� GOTOBUTTON _Toc50205663  � PAGEREF _Toc50205663 �1201��

من باب فرائض الأبوين	� GOTOBUTTON _Toc50205664  � PAGEREF _Toc50205664 �1206��

من باب  فرائض الأخوة والأخوات	� GOTOBUTTON _Toc50205665  � PAGEREF _Toc50205665 �1212��

من باب فرائض الجد والجدات	� GOTOBUTTON _Toc50205666  � PAGEREF _Toc50205666 �1213��

من باب القول في العصبة	� GOTOBUTTON _Toc50205667  � PAGEREF _Toc50205667 �1220��

من باب ميراث ذوي الأرحام	� GOTOBUTTON _Toc50205668  � PAGEREF _Toc50205668 �1223��

من باب القول في ميراث الزوجين	� GOTOBUTTON _Toc50205669  � PAGEREF _Toc50205669 �1228��

من باب القول في الإرث على الولاء	� GOTOBUTTON _Toc50205670  � PAGEREF _Toc50205670 �1230��

من باب القول في نوادر المواريث	� GOTOBUTTON _Toc50205671  � PAGEREF _Toc50205671 �1231��

من باب القول في الذين لا توارث بينهم	� GOTOBUTTON _Toc50205672  � PAGEREF _Toc50205672 �1237��

من كتاب القضاء والأحكام وباب القول في أدب القاضي	� GOTOBUTTON _Toc50205673  � PAGEREF _Toc50205673 �1245��

باب في الشاهد واليمين	� GOTOBUTTON _Toc50205674  � PAGEREF _Toc50205674 �1258��

من باب القول في الدعاوى والبيّنات	� GOTOBUTTON _Toc50205675  � PAGEREF _Toc50205675 �1261��

من باب الإقرار	� GOTOBUTTON _Toc50205676  � PAGEREF _Toc50205676 �1271��

من باب الشهادات	� GOTOBUTTON _Toc50205677  � PAGEREF _Toc50205677 �1273��

من باب الوكالة	� GOTOBUTTON _Toc50205678  � PAGEREF _Toc50205678 �1291��

من باب الكفالة	� GOTOBUTTON _Toc50205679  � PAGEREF _Toc50205679 �1294��

من باب القول في الصلح	� GOTOBUTTON _Toc50205680  � PAGEREF _Toc50205680 �1298��

من باب القول في التفليس	� GOTOBUTTON _Toc50205681  � PAGEREF _Toc50205681 �1301��

من باب القول في ضمان الوديعة	� GOTOBUTTON _Toc50205682  � PAGEREF _Toc50205682 �1307��

من باب القول في الضوال واللقط	� GOTOBUTTON _Toc50205683  � PAGEREF _Toc50205683 �1310��

من كتاب الصيد والذبائح  وباب القول في صفة الجوارح	� GOTOBUTTON _Toc50205684  � PAGEREF _Toc50205684 �1321��

من باب صيد الماء	� GOTOBUTTON _Toc50205685  � PAGEREF _Toc50205685 �1326��

من باب ما اصطيد  بالرمي	� GOTOBUTTON _Toc50205686  � PAGEREF _Toc50205686 �1329��

من باب القول في الذبائح	� GOTOBUTTON _Toc50205687  � PAGEREF _Toc50205687 �1332��

من باب القول في الأضاحي	� GOTOBUTTON _Toc50205688  � PAGEREF _Toc50205688 �1351��

من باب القول في الأطعمة	� GOTOBUTTON _Toc50205689  � PAGEREF _Toc50205689 �1366��

من باب الأشربة	� GOTOBUTTON _Toc50205690  � PAGEREF _Toc50205690 �1386��

من باب القول في الملابس	� GOTOBUTTON _Toc50205691  � PAGEREF _Toc50205691 �1397��

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام	� GOTOBUTTON _Toc50205692  � PAGEREF _Toc50205692 �1408��

من باب محاربة أهل الحرب	� GOTOBUTTON _Toc50205693  � PAGEREF _Toc50205693 �1420��

من باب القول في أهل الحرب يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة	� GOTOBUTTON _Toc50205694  � PAGEREF _Toc50205694 �1431��

من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك	� GOTOBUTTON _Toc50205695  � PAGEREF _Toc50205695 �1436��

من باب القول في محاربة أهل البغي	� GOTOBUTTON _Toc50205696  � PAGEREF _Toc50205696 �1439��

من باب القول  في الغنائم وقسمتها	� GOTOBUTTON _Toc50205697  � PAGEREF _Toc50205697 �1451��

الفهارس العامة	� GOTOBUTTON _Toc50205698  � PAGEREF _Toc50205698 �1469��

فهرس الآيات القرآنية	� GOTOBUTTON _Toc50205699  � PAGEREF _Toc50205699 �1501��
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 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي%: 259.

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)،شرح معاني الآثار: ج4/41، برقم (5646).

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)،شرح معاني الآثار: ج4، بلفظ: (نهانا أن نبيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار.…)إلخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن الترمذي: 3/534، سنن البيهقي الكبرى: 5/267، 317، 339، سنن أبي داود: 3/283، السنن الكبرى: 4/39، سنن ابن ماجة: 2/737، موطأ مالك: 2/642.

(�) في (ج): وتحصل.

 (�)في (أ،ب): حشر، وفي (ج) خشر.

(�) في (ج): خشران.

(�) في (أ): يختار.

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)،مجموع الإمام زيد بن علي%: 260.

 (�)في النسخة (أ): ليس.

(�) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: 10/346، سنن الدارقطني: 4/131.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله÷: ((ثم أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته))، المستدرك على الصحيحين: 2/23، 10/346، سنن الدارقطني: 4/130، 131، 132.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: 4/249، سنن البيهقي الكبرى: 10/345، سنن الدارقطني: 4/133، فيض القدير: 1/33، الطبقات الكبرى: 3/52، 477.

(�) في (أ): أراقهن.

(�) في (أ): أرقهما. وأقول: إن هذه الرواية لا تصح عن علي%، وقد أحسن المؤلف عند ما قال: وبما روي ولم يقل (رويناه) ثم عقب المؤلف رحمه الله بالتعقيب المبين أعلاه.

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)،مجموع الإمام زيد بن علي%: 276.

(�) في (أ) زيادة: عن زيد بن علي% (فوق كلمة ابن مسعود).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، كما ورد في مجمع الزوائد: 4/108، مصنف عبد الرزاق: 7/289، المعجم الكبير: 9/338.

	لعله قال ذلك تقية من الوليد، ثم متى كان للوليد أن يكون فعله حجة، لذلك احتال ابن مسعود في الخروج من ذلك بأن جعلها من نصيبه، ثم قول ابن مسعود: (فإن كنتم لابد فاعلين) دليل على خطأ ابن عقبة ويكفي أن الله سماه فاسقاً في قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} والاستشهاد بالآية كان فيه الكفاية.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:277، (.. فوطئوها جميعاً، وأولدوها وهم ثلاثة).

(�) في (أ): بعد.

 (�) في (أ): لا يجوز.

(�) في (ج): ففرقة.

(�) في (أ): بدون: (لا عليكم).

(�) ذلك سقط من النسخة (ب).

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/33، برقم (4358).

(�) في (أ): فدل.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، كما ورد في المستدرك على الصحيحين: 2/23، المعجم الكبير: 11/209.

(�) في (ج): (عن دين).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 10/310، 311، سنن أبي داود: 4/27.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: عن جابر ثم أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له: يعقوب عن [دبر] لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله÷ فقال: ((من يشتريه؟)) فاشتراه أبو نعيم بن عبدالله بن النَّحام بثمانمائة درهم، فدفعها إلى رسول الله÷ وقال: ((إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو ذي رحمه، فإن كان فضل فهنا وههنا)) انظر سنن البيهقي الكبرى: 10/309، سنن أبي داود: 4/27، السنن الكبرى: 3/192، 4/50، مسند أحمد:3/305.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: ((المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو من الثلث)) في سنن البيهقي الكبرى: 10/314، سنن الدارقطني: 4/138.

(�) في (أ): فلما.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام في سنن الترمذي: 3/534، 536، سنن البيهقي الكبرى: 5/267، 339، مسند الشافعي: 1/190، المعجم الأوسط: 1/184، مسند أحمد: 3/402، المعجم الكبير: 3/195، 207.

 (�)  مجموع الإمام زيد بن علي%:260.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والترمذي في سننه: 3/559، وفي سنن البيهقي الكبرى: 6/111، 112، سنن الدارقطني: 3/10، سنن أبي داود: 3/256، سنن ابن ماجة: 2/803، السنن المأثورة: 1/408، مصنف ابن أبي شيبة: 7/303، مسند أحمد: 4/376.

 (�) في (ب): أتى إلى.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 6/17، وأبو داود: 3/255.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 5/330، سنن الدارقطني: 3/52، مصنف عبدالرزاق: 8/185، كتاب الآثار: 1/186.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي المنتقى لابن الجارود: 1/151، صحيح ابن حبان: 11/327، 346، سنن الترمذي: 3/532، سنن الدارمي: 2/330، مجمع الزوائد: 4/80، سنن الدارقطني: 3/15، سنن أبي داود: 3/254، سنن ابن ماجة: 2/739، موطأ مالك: 2/664، 706، مصنف ابن أبي شيبة: 4/313، مسند أحمد: 1/302، 2/144، 155، 376، 439، 496.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1165، والبخاري: 2/745، 848، وفي صحيح ابن حبان: 11/432، 433، سنن البيهقي الكبرى: 5/273، سنن الدارقطني: 3/55، 282، السنن الكبرى: 4/10.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي سنن الدارمي: 2/319، سنن البيهقي الكبرى: 5/264، سنن ابن ماجة: 2/1318، معتصر المختصر: 1/333.

 (�) شرح معاني الآثار: ج4/26، برقم (5585) بدون لفظة: (وله مال).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي المنتقى لابن الجارود: 1/159، الأحاديث المختارة: 1/326، سنن الترمذي: 3/546، مجمع الزوائد: 4/107، سنن أبي داود: 3/268، السنن الكبرى: 3/190، موطأ مالك: 2/611، سنن البيهقي الكبرى: 5/324، 325، 326، 6/5.

(�) الأحاديث المختارة: 3/297، 3/298، مجمع الزوائد: 4/158، سنن البيهقي الكبرى: 6/99، 142، 143، سنن أبي داود: 3/178، السنن الكبرى: 3/405، موطأ مالك: 2/743، شرح معاني الآثار: 3/268، 270، مسند البزار: (4-9) 4/86، المعجم الأوسط: 1/190، مسند أحمد: 3/338.

(�) في (ج) بدون: (لما كان).

(�) في (ب،ج): لحماً به.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 4/362، وفي مصنف عبد الرزاق: 8/283.

(�) في (أ) في الحاشية: [المضامين: ما في بطون الحوامل، وقيل: ما في أصلاب الفحول، وكانت الجاهلية يبتاعون ما يضرب الفحل في عامه وأعوامه].

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: 4/104، 11/230.

(�) في (أ،ج): ما روي.

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/23، برقم (5567).

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/24، برقم (5575).

(�) في (أ): اشتراط.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 267.

 (�) أي بيع الثمرة سنين معلومة، تمت عمدة. شرح معاني الآثار: ج4/25/5578).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي سنن الدارقطني: 3/14.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 4/104، سنن البيهقي الكبرى: 5/287، 341، مصنف عبدالرزاق: 8/20، المعجم الكبير: 11/230. في نسخة (أ) و(ج) حمل، نهى رسول الله÷ عن بيع حبل الحبلة متفق عليه، كانت الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وهي تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، وفي رواية البخاري: ثم تنتج التي نتجت. تمت.

(�) في (أ): رطلاً.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)  وورد بدون لفظ (الإسلام) في المستدرك على الصحيحين: 2/66، مجمع الزوائد: 4/110، 204، سنن البيهقي الكبرى: 6/69، 156، 157، 158، 10/133، سنن الدارقطني: 3/77، 4/227، سنن ابن ماجة: 2/784، موطأ مالك: 2/745، 804، مسند أحمد: 1/313، 5/326، المعجم الكبير: 2/86، 11/228، 302.

(�) في (أ): أو النخل، واستثنى ثمرها، وفي (ب): بدون (أو).

 (�) شرح معاني الآثار: ج4/51/5678، بلفظ (وحلان الكاهن).

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، درر الأحاديث النبوية 53 رقم (77).

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/52، برقم (5683).

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/52، برقم (5686).

(�) في (ب): تأملناه.

  (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/55، برقم (5712).

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 260.

(�) في (أ): متعلقان.

(�) في (ج): المرأة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1229، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/162، صحيح ابن حبان: 11/582، سنن الدارمي: 2/354، سنن البيهقي الكبرى: 6/109، سنن أبي داود: 3/285، السنن الكبرى: 4/47، 61، مسند أحمد: 3/312.

(�) في (ب) بدون: به.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1157، وفي صحيح ابن حبان: 11/338، سنن الترمذي: 3/526، سنن البيهقي الكبرى: 5/346، السنن الكبرى: 4/12، شرح معاني الآثار: 4/11، مسند أحمد: 2/512، 3/307، 312، 386، 392، سنن ابن ماجة: 2/734.

(�)  في (أ): شدد فيه.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 274.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/7، برقم (5493). لا تستقبلوا السوق يعني الجلوبة.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/7، برقم (5494). وفي نسخة (أ) و(ج): الأسواق.

  (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/9، برقم (5506).

(�) في (ب): إذا.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي%: 256.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/14، مسند أحمد: 2/33، مسند أبي يعلى: 10/117.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/14، سنن البيهقي الكبرى: 6/30، مسند الشاميين: 1/338.

(�) في (أ): طالب.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 275.

(�) في (ب): ضيعته.

(�) في (ب): قواماً.

(�) أبو يوسف: هو الأستاذ الجيلي الناصري. قال في المستطاب: هو مؤلف التفريعات والهداية على مذهب الناصر، ويعرف بالشيخ أبي طالب، وهو اسمه.

	قال في الترجمان: وهو والد الشيخ أبي جعفر على ما روى الشيخ محيي الدين الجيلاني، هكذا ترجمه الجنداري في رجال شرح الأزهار1/8.

(�) في (أ): بدون (شراءه).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وأحمد في مسنده: 2/152، وورد في سنن البيهقي الكبرى: 8/345، والمعجم الكبير: 3/203.

(�) في (ب): السنة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي فتح الباري: 6/206، والتمهيد لابن عبد البر: 4/104.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1190، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/161، صحيح ابن حبان: 11/410، 411، المستدرك على الصحيحين: 2/42، سنن الدارمي: 2/328، سنن البيهقي الكبرى: 5/306، سنن الدارقطني: 3/30، 31، سنن أبي داود: 3/276، السنن الكبرى: 4/19.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن ابن عمر بلفظ: ولا (إجاراتها) في شرح معاني الآثار: 4/48.

(�) في (أ): بدون البر بالبر.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) مسلم: 3/1211، وفي صحيح ابن حبان: 11/393، مسند أبي عوانة: 1-3/393، سنن البيهقي الكبرى: 5/277، سنن الدارقطني: 3/24، سنن أبي داود: 3/248، مصنف ابن أبي شيبة: 4/320، 497، مسند أحمد: 5/320.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1211، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/163، سنن الترمذي: 3/541، سنن البيهقي الكبرى: 5/276، 277، 282، 284، سنن الدارقطني: 3/24، سنن أبي داود: 3/248، السنن الكبرى: 4/26، 27، 28، مصنف ابن أبي شيبة: 4/497، مصنف عبدالرزاق: 8/34، شرح معاني الآثار: 4/4، 5، 66، 76، مسند أحمد: 5/320.

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي%: 257. 

(�) في (ب): يداً بيد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1215، والبخاري: 6/2675، وفي مسند أبي عوانة: 1-3/392، وسنن الدارمي: 2/335.

(�) في (ب): ولا الدرهمان.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((لا صاع تمر بصاعين، ولا حنطة بصاعين، ولا درهم بدرهمين)) في المنتقى لابن الجارود: 1/164، وفي صحيح ابن حبان: 11/398، سنن البيهقي الكبرى: 5/291، السنن الكبرى: 4/25، شرح معاني الآثار: 4/68.

(�) في (أ): عن عمر.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 4/105، 113، مسند أحمد: 2/109.

(�) فصل  نص رسول الله÷ على التفاضل كيلاً فهو كيل، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح. قال: وكلما نص على تحريمه وزناً، فهو موزون أبداً. قال: وما لم ينص عليه فهو محمول على عادة الناس، هذا من كلام الحنفية مرادهم يذكر أن الأشياء التي استقر الشرع عليها من الرسول÷  وهي الستة الأشياء المذكورة لا يعتبر فيها بعادة البلدان، وإنما يعتبر عادة البلدان فيما لم يكن فيه نص منه÷ فأما ما نص عليه فلو اعتبر فيه العادة وكان مخالفا لنصه فلا يجوز العدول عن النص إلى ما هو دونه والله أعلم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) في صحيح ابن حبان: 11/385، ومسلم: 3/1214، سنن البيهقي الكبرى: 5/283، 285، سنن الدارقطني: 3/24، شرح معاني الآثار: 4/3.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/548، وفي شرح الزرقاني: 2/199.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 4/2283، والبخاري: 2/907، 5/2373، وفي صحيح ابن حبان: 14/258، 275.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1226، البخاري: 2/781، سنن الترمذي: 3/602 سنن البيهقي الكبرى: 6/18، 24، سنن الدارقطني: 3/3، 4، سنن أبي داود: 3/275، السنن الكبرى: 4/40، سنن ابن ماجة: 2/765، مسند أحمد: 1/217، 222، وورد بلفظ: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم...)) إلخ، التمهيد لابن عبد البر: 4/63، شرح الزرقاني: 3/426.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، والترمذي: 3/541، وابن عبد البر: 4/89.

(�) في (أ): بدون: بحيوان.

 (�)  الأحكام للإمام الهادي%: ج2/64.

(�) في (أ): والمعز، وأيضاً من جنس الغنم لمشابهته للغنم في الخلق، والخبر يدل على أن بيع اللحم بالحيوان يحرم من أي جنس كان.

(�) في (ب): بيع الحيوان باللحم.

(�) في (ب): عن بيع المحاقلة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1174، 1175، 1179،  وفي المنتقى لابن الجارود: 1/153، والبخاري: 2/763، 768، صحيح ابن حبان: 11/367، 374، 598، المستدرك على الصحيحين: 2/66، سنن الترمذي: 3/527، 585، 594، 595، 605، سنن الدارمي: 2/328، مجمع الزوائد: 4/123، سنن البيهقي الكبرى: 5/301، 304، 307.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/72، برقم (5792). 

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/72، برقم (5793).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح للمعنى الذي ذكرناه، في النسخة (أ).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/6، برقم (5488).

(�) في (أ): ليس هو.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/6، برقم (5490).

(�) قال في النسخة (أ): بعد ( أو بالتمر كيلاً)، ثم قال: قد شككت في اللفظ ص134.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/763، وفي موطأ مالك: 2/624، وورد في سنن الترمذي: 3/251، بلفظ: عن نافع عن ابن عمر أن النبي÷: ((نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً)).

(�) في (ب): دل على ذلك.

(�) في (ج): بدون في التفاوت.

(�) في (أ،ج): ينقص.

(�) في (أ): فجاز البيع بيع الخبز، وفي (ب): فجاز مع الخبز.

 (�)  في (أ): جاز بيع... إلخ.

 (�) ما بين المعقوفين في (أ،ب، ج).

(�) ثياب بيض، تمت قاموس.

(�) في (أ): ولا يجوز.

(�) في (ب): زيادة:ولا يجوز نسأ.

(�) نسبة إلى آمل بطبرستان، وهي الآن إحدى أقاليم إيران، وبها قام الإمام الناصر الأطروش ومشهده بها مشهور مزور.

(�) ما بين المعكوفين: ساقط من (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الحديث في المستدرك على الصحيحين: 2/41، مجمع الزوائد: 4/104، 105، سنن البيهقي الكبرى: 5/296، سنن الدارقطني: 3/70.

 (�)  في (أ): وهو.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 5/316، وفي سنن ابن ماجة: 2/750، معتصر المختصر: 1/346.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن الدارمي: 2/392، وفي شرح معاني الآثار: 4/40.

(�) المجموع الحديثي والفقهي:195 وفيه: (يفسدهما ما يفسد البيع، ويجيزهما ما يجيز البيع).

(�) في (أ): أنها.

(�) شرح التجريد (خ).

 (�) في (أ): والشافعي.

  (�) شرح معاني الآثار: ج4/29، برقم (5592).

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:267. والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/29، برقم (5596)، بلفظ: أنه رخص في بيع العرايا.

 (�) المصدر السابق.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1168، البخاري: 2/760، 763، 765، 839، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/165، وصحيح ابن حبان: 11/379، 382، وفي مسند أبي عوانة: 1-3/293.

 (�) في (ب) زيادة: إليه.

(�) في (ب): (ينتقص).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه: 5/311، وأبو داود: 3/251، وفي السنن الكبرى: 4/20، شرح معاني الآثار: 4/29.

(�) في (ب): بدون (العرايا).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/764، 839، وفي صحيح ابن حبان: 11/381، مجمع الزوائد: 4/103، وفي سنن البيهقي الكبرى: 5/311، وسنن أبي داود: 3/252، وفي شرح معاني الآثار: 4/30.

(�) في (ج) بدون (قد).

(�) في (ب): بدون (روي).

(�) في (ج) بدون (تكون).

(�) في (ب): شاهده.

(�) في (ج): تؤكد.

(�) في (ج): تعضد.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/12، برقم (5530). 

(�) في (ب): بدون وبه.

(�) في (ب): يشترط له.

(�) في (أ،ب،ج): كنا.

 (�) في (ج): ووقعت.

(�) في (أ،ب،ج): ستفترق.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي صحيح ابن حبان: 14/140، 15/125، والمستدرك على الصحيحين: 1/47، 217، 219، 2/522، 3/631، 4/477، مجمع الزوائد: 1/156، 162، 179، 189، 6/226، 233، 234، وفي سنن البيهقي الكبرى: 8/188، مصنف ابن أبي شيبة: 7/554، مسند أحمد: 2/332، 3/120، 145، مسند أبي يعلى: 10/317، 381، 502، المعجم الكبير: 10/220.

(�) في (ب): والمراد به...إلخ، وفي (أ): والمراد بذلك كله.. .إلخ، وفي (ج): فالمراد بذلك كله...إلخ.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/38، برقم (5637).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/109، برقم (4695).

(�) في (ب): دل ذلك.

(�) في (أ،ب،ج): بينهما.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1164، البخاري: 2/744، ابن حبان: 11/381، سنن البيهقي الكبرى: 4/9، معتصر المختصر: 1/358، مسند  أحمد  :2/135.

(�) البخاري: 2/743، وفي سنن البيهقي الكبرى: 5/269، 272، سنن أبي داود: 3/273، السنن الكبرى: 4/8، شرح معاني الآثار: 4/12.

(�) في (ج): فهي.

(�) في (أ): لأن من شروط صحته..، وفي (ب،ج): لأن من صحة شرطه..

(�) في (أ،ب،ج): ينبرم.

 (�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي مجموع الإمام زيد بن علي%: 254، ومجمع الزوائد: 4/74، 9/18، المعجم الأوسط: 6/107، مسند أبي يعلى: 12/213.

(�) في (أ): من الفضل.

(�) في (أ،ب،ج): أو اشترى.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 5/271، وسنن الدارقطني: 3/50، ولكن بدون لفظ: ((الذي عقد فيه)).

(�) في (أ): خياراً.

(�) في (أ،ج): ولو، وفي (ب): لو.

(�) في (أ): بدون سنة.

(�) في (ب): لكان.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/9، برقم (5505) بلفظ: فاشترى منه شيئاً...إلخ.

(�) في (أ،ب): لأنه.

(�) في (أ): ولا خلاف في أن...إلخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد النهي عن الملامسة في البخاري: 2/754، 5/2191، ابن حبان: 11/350، السنن الكبرى: 4/15، 16، موطأ مالك: 2/667، مصنف عبدالرزاق: 8/227، شرح معاني الآثار: 4/360، أما النهي عن بيع الغرر فقد سبق تخريجه.

(�) في (أ،ب،ج): وهو الثوب المطوي.

 (�) في (أ،ب،ج): فكذلك بيع ما لم ير.

(�) في (أ،ب،ج): بدون بيع.

(�) في (أ،ب،ج): أنه كان بيع في الجاهلية.

 (�) في (أ،ب،ج): صاحبه.

(�) في (ب): ولم يعلم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 5/268، وشرح معاني الآثار: 4/10، 361.

(�) في (أ،ب،ج): قلنا.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 261.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 262.

(�) في (ب،ج): إلى مدة، وفي (أ): مدة.

(�) في (ج): وهو قول.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والترمذي: 3/550، والبيهقي: 5/269، وفي المعجم الكبير: 7/201، ومسند عبدالله بن عمر: 1/44.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 5/274، وفي مصنف ابن أبي شيبة: 4/507.

(�) في (أ،ج): إلى.

(�) في (أ،ب،ج): يسقط.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((بيعيتين في بيعة...))إلخ. في مجمع الزوائد: 4/85، وفي السنن الكبرى: 4/43، سنن النسائي: 7/296.

(�) في (أ،ج): في المبيع مثل أن يبيع...إلخ، وفي (ب): بدون في المبيع.

(�) في (أ،ب،ج): بيعتين.

(�) في (أ،ب،ج): وإذا اشترى.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: 1/145، والمستدرك على الصحيحين: 2/35، 4/213، سنن الترمذي: 3/598، سنن الدارمي:  2/338، سنن البيهقي الكبرى: 6/32، 33، سنن أبي داود: 3/245، السنن الكبرى: 4/35، 56/482، سنن ابن ماجة: 2/748، المعجم الكبير: 7/89.

(�) في (أ،ب،ج): يشترط.

(�) هملجت الدابة: سارت سيراً حسناً في سرعة.

(�) في (ج): وإن.

(�) في (ج): فيه.

(�) في (أ،ب،ج): زيادة: على أن يدفع بدنانير...إلخ.

(�) في (ج): أن نظره.

(�) في (أ): ومن الشروط شروط تفسد وتثبت.

(�) المصراة من الإبل: هي التي يترك لبنها أياماً/ مجموع الإمام زيد بن علي%: 183.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 261،262.

 (�) شرح معاني الآثار: ج4/17، برقم (5541).

 (�) شرح معاني الآثار: ج4/18، برقم (5543).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)،شرح معاني الآثار: ج4/19، برقم (5551).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)،شرح معاني الآثار: ج4/22، برقم (5559). 

(�) المحفلة من الغنم: مثل المصراة من الإبل، انظر مجموع الإمام زيد بن علي%.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 5/319، وفي شرح معاني الآثار: 4/18.

(�) في (ج): عوضاً.

(�) في (ب،ج): أو قيمته.

(�) في (ب،ج): بعيب.

(�) في (أ،ب،ج): يرده.

(�) في (ج): لقول.

(�) في (أ): بدون ما.

(�) في (أ،ب،ج): أوجبه.

(�) في (أ): بيع الكالي.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/21، برقم (5554).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/19، برقم (5552).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/21، برقم (5554). 

(�) في (أ): وجبت.

(�) في (أ،ب،ج): والأصول تشهد لنا.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/968، وفي مسند أبي عوانة: 1-3/248، وسنن البيهقي الكبرى: 5/337، مسند أحمد: 3/299.

(�) في (ج): المبيع.

 (�) في (أ،ب،ج): وشرط.

(�) في (ب): وهو.

(�) في (أ،ب،ج): وقد قال.

(�) في (أ، ب،ج): لا يمنعك ذلك.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/42، برقم (56487).

(�) في (أ،ب): ولكنه لم يكن يقتضي.

(�) في (أ): أحضرت.

(�) في (ج): يشاء.

(�) في (أ،ب،ج): لا نبيعك.

(�) في (ج): بدون أحق، والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ.

(�) في (ب): قضاء كتاب الله.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/43ـ44، برقم (5653).

(�) في (ج): عبدالله بن عبدالله بن مسعود.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 5/322.

(�) في (ج): المبيع.

(�) في (أ،ب،ج): لهذه الشروط.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/18، برقم (5546).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/19، برقم (5551).

(�) في (ب): مما لا.

(�) في (ب،ج): لينظر.

(�) في (ب): فلو وجب أن يردها.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 5/322، سنن الدارقطني: 3/309، وفي مصنف ابن أبي شيبة: 4/345.

(�) ولأن عمر نفسه يرجع إلى قول علي%، وكان يقول: (لولا علي لهلك عمر).

(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ب).

(�) في (أ): أرش العيب.

(�) في (ب): فكذلك هاهنا.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/279، 10/252، 253، والدارقطني: 4/218.

(�) في (ب): رد.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/21، برقم (5554).

(�) في (ج): ثم استحق أنه يقضى له على المشتري.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن علي بن الحسين عن علي: (ثم في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً، قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها) في سنن البيهقي الكبرى: 5/322.

(�) في (ب): و. 

(�) والعقر: قدر العشر. تمت.

(�) في (أ،ب،ج): له عليه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) مسلم 3/1211، البخاري: 2/761، وفي سنن الترمذي: 3/541، مجمع الزوائد: 4/113، 115، شرح معاني الآثار: 4/67، 74، معتصر المختصر: 1/339، مسند أحمد: 3/47، 58، المعجم الكبير: 1/174، 339، 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في كتاب الآثار: 1/183.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1217، سنن البيهقي الكبرى: 5/276، 277، السنن الكبرى: 4/26، مسند أحمد: 2/437، مسند أحمد: 3/58، 5/320.

(�) الأصل، وفي (ب): هاهنا، وما بين المعقوفين زيادة من (أنوار التمام) في تتمة الاعتصام: 4/63.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/66،65 ـ برقم (5757).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في السنن الكبرى: 4/33، وسنن النسائي: 7/282، مصنف ابن أبي شيبة: 4/499.

(�) أي: لا تزيدوا أو لا تفضلوا، تمت.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((لا تشفوا بعضها على بعض ...)) في المنتقى لابن الجارود: 1/163، ومسلم: 3/1208، البخاري: 2/761، وفي صحيح ابن حبان: 11/391، 392، سنن البيهقي الكبرى: 5/279، 10/157، السنن الكبرى: 4/30، موطأ مالك: 2/632، 635، مصنف عبد الرزاق: 8/121، 122، شرح معاني الآثار: 4/67، مسند أحمد: 3/4، 61.

(�) هذه محذوفة في النسخة (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن الدارمي: 2/336، وسنن البيهقي الكبرى: 5/284، سنن النسائي (المجتبى): 7/281.

(�) في (أ،ب،ج): طري.

(�) في (أ): زيادة يداً بيد، وبدون: مثلاً بمثل، وفي (ج): بدون وزناً بوزن.

(�) في (ب): الزيادة.

(�) في (ب): ويشتريه.

(�) في (أ،ب،ج): بالفضل.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: ج2/273. 

(�) في (أ): بدون بذهب.

(�) في (ب): عند تبين.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجموع الإمام زيد بن علي%: 275، ومسلم: 1/99، صحيح ابن حبان: 2/326، 11/270، المستدرك على الصحيحين: 2/11، 12، سنن الدارمي: 2/323، مجمع الزوائد: 4/78، 79، سنن البيهقي الكبرى: 5/355، سنن ابن ماجة: 2/749، مصنف ابن أبي شيبة: 4/563، المعجم الأوسط: 1/298.

(�) في (ج): انتقض.

(�) في (ب): بالمدني.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: 2/74ـ75.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: 2/75.

(�) في (ب): مكيل.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)  وورد بلفظ: (السلف) في مسلم: 3/1226، والبخاري: 2/781، وسنن الترمذي: 3/602، سنن البيهقي الكبرى: 6/19، 24، سنن أبي داود: 3/275، السنن الكبرى: 4/40، سنن ابن ماجة: 2/765، مسند أحمد: 1/222، شرح النووي على صحيح مسلم: 11/41.

(�) نوع من التمر كبار، تمت.

(�) في (أ،ب،ج): يشرط.

(�) في (أ،ب،ج): المقدار المسلم.

(�) في (أ): المسلم.

 (�)  في (أ) المسلم.

(�) في (أ،ب،ج): حيث شئت.

(�) في (أ): بدون غير.

(�) في (أ،ب): فصح أن كل ما تسليمه في الحال لا يكون سلماً.

(�) في (ج): لا يسمى.

(�) في (ب): مشروطاً.

(�) في (أ): نهى عن بيع الكالي بالكالي.

 (�)  شرح معاني الآثار: 4/21، برقم (5554).

(�) في (أ): رأس المسلم.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 194، برقم (361).

(�) في (أ،ج): أن يأخذ نوعاً.

(�) في (أ،ب،ج): نبيع.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)  والبخاري: 5/207، وفي صحيح ابن حبان: 9/468، سنن الترمذي: 5/109، مجمع الزوائد: 4/309، سنن البيهقي الكبرى: 6/23.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1224، وفي صحيح ابن خزيمة: 4/50، سنن الترمذي: 3/609، سنن الدارمي: 2/331، سنن البيهقي الكبرى: 4/110، 6/21، سنن أبي داود: 3/247، سنن ابن ماجة: 2/767، السنن المأثورة: 1/277.

(�) في (ب): السلم.

(�) في (ج): بقية يومنا.

 (�)  في (أ): الترقية، في (ج): الترفيه.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح التجريد (خ) شرح معاني الآثار: ج4/125، برقم (6014).

(�)  شرح التجريد (خ).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ) شرح معاني الآثار: ج4/120، برقم (5983).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ) شرح معاني الآثار: ج4/122، برقم (5993). 

(�) في (ب): لدفع الضرر والأذى.

(�) في (أ): بالبيع.

(�) شرح التجريد(خ)شرح معاني الآثار: ج4/120، برقم (5984).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/124، برقم (6006)، وقوله: ((الجار أحق بِصَقَبِه� TA \s "الجار أحق بِصَقَبِه" �)) أي بما يليه ويقرب منه.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/123، برقم (5997)، بلفظ: ((جار الدارأحق بشفعة)).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/122، برقم (5996).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/121ـ122، برقم (5992).

 (�) شرح معاني الآثار: ج4/122، برقم (5993).

 (�) في (ج):لا شفعة فيها.

 (�) في (أ): كذاك ـ كما أثبته، وهو الصحيح، ليستقيم البيت، وفي (ب): بحذف العجز.

(�) في (أ): زيادة (الخبر).

(�) في (أ،ج): إلا فيما ذكر.

(�) في (ب): من بيع.

(�) في (أ): بدون في السير.

(�) أي فقره.

(�) أي مصلحته.

(�) أي: الهلاك.

(�) في (أ،ب،ج): (من).

(�) في (أ،ج): (واثنها)، وفي (ب) كما أثبته.

(�)  في (ج،ب): وحديث زيد بن علي..

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 307.

(�) في (ب): تبطل.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/590، وورد في: سنن البيهقي الكبرى: 6/102، 103، 104، 106، شرح معاني الآثار: 4/121.

(�) القائل هو الإمام المؤيد بالله، والتجريد تضمن فتاوى الإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي، وقد طبع بإعدادنا وتقديمنا.

(�) في (أ،ج): ووجدناه.

(�) الخريت: الدليل الحاذق.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/790، والبيهقي: 6/118.

(�) سبق تخريجه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/612، وورد في الأحاديث المختارة: 3/160، وموارد الظمآن: 1/277، وسنن الدارمي: 2/350.

 (�) شرح معاني الآثار: ج4/90، برقم (5848)، بلفظ: ((المسلمون عند شروطهم)). 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/120، وفي مسند أبي حنيفة: 1/89.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/120، وابن ماجة: 2/817، في مجمع الزوائد: 4/98، والمعجم الصغير: 1/43، ومسند الشهاب: 1/433.

(�) في (أ،ب،ج): خصيمهم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/776، 792، وابن حبان: 16/333، والبيهقي: 6/14، 121، وابن ماجة: 2/816، وأحمد: 2/358، وفي معتصر المختصر: 1/366، والمعجم الصغير: 2/119.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 5/348، وفي شرح معاني الآثار: 4/40، وفتح الباري: 4/350.

(�) في (ب): الأجير.

(�) يعني أعطى الحاجم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: 4/130، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/355، ومسند أحمد: 1/135.

 (�)  شرح معاني الآثار: ج4/129، برقم (6028).

(�) في (ج): بدون رزقه.

(�) في (أ): ليستغني.

(�) في (أ،ب،ج): ولأنه كما أثبته، وفي الأصل: وأنه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن، في المنتقى لابن الجارود: 1/150، البخاري: 2/779، 797، 5/2172، صحيح ابن حبان: 11/562، سنن الترمذي: 3/439، 575، 4/402، سنن الدارمي: 2/332، وفي مجمع الزوائد: 4/87، شرح معاني الآثار: 4/51.

(�) في (ب): عن ابن مسعود وعن علي%.

(�) في (ب،ج): جهة. ولعله الأصح.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/133، وأبو داود: 3/262، وابن أبي شيبة: 4/379.

(�) في (أ): خبير.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/111، برقم (5945)، بلفظ: ((نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة)). 

(�) شرح معاني الآثار: ج4/111، برقم (5927).

(�) شرح معاني الآثار:ج4/111، برقم (5942)، برواية رافع بن خديج.

(�) في (أ،ب،ج): أربيت كما أثبته، وفي الأصل: أذنبت.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 286.

(�) والمزارع في (أ) و(ج).

(�) في (أ)، (ج): ذمة، وفي (ب): أهل ذمة.

(�) في (أ): بدون أقركم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 3/1155، 1163، والبيهقي: 4/122، 9/224، مسند الشافعي: 1/94، مسند الشافعي: 1/222.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1187، والبخاري: 2/824، 3/1149، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/278، وفي سنن البيهقي الكبرى: 6/114، 9/224، مصنف عبدالرزاق: 6/55، 10/359، مسند أحمد: 2/149.

(�) في (أ): بدون ثلاثين درعاً.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: عن ابن عباس قال: ثم صالح رسول الله÷ أهل نجران على ألفي حلة.. إلى قوله: يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان ظاهراً كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا، قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا في: الأحاديث المختارة: 9/509، سنن البيهقي الكبرى: 9/195، سنن أبي داود: 3/167.

(�) الرمكة: بفتحتين، الأنثى من البراذين، وجمعها رماك، ورمكات، وأرماك، مثل: ثمار، وأثمار ـ مختار الصحاح: 257.

(�) في (أ،ب،ج): الأجرة.

(�) في (أ): تخرج الأرض.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في: المنتقى لابن الجارود: 1/161، صحيح ابن حبان: 11/488، المستدرك على الصحيحين: 4/113، سنن الترمذي: 3/634، سنن الدارقطني: 3/27، 4/207، سنن أبي داود: 3/304، سنن ابن ماجة: 2/788، مسند أحمد: 2/366.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/488، والترمذي: 3/634، والبيهقي: 10/150، والدارقطني: 4/206، 207، وابن ماجة: 2/788، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/113.

(�) في (أ): للزارع.

(�)  نص ما قاله الإمام زيد بن علي% في المجموع: (الشركة شركتان: شركة عنان، وشركة مفاوضة، فالعنان الشريكان من نوع من التجارة خاصة، والمفاوضة الشريكان في كل قليل وكثير) انظر المجموع الحديثي والفقهي: 198.

(�) رواه الإمام زيد بن علي في المجموع الحديثي والفقهي برقم 369 ص 198.

(�) في (أ): شرط.

 (�)  مجموع الإمام زيد بن علي%:رقم 366 ص 196.

(�) في (ب): بيت مال.

 (�)  في (أ): ابن عمر.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ج) وثابت في باقي النسخ.

(�) في (ج): أنه.

(�) في (ب): إذا أراد.

(�) في (ب): لا يكون.

(�) في (ب،ج): رجل يموت.

(�)  الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: ج2/136.

(�) سبق تخريجه.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/241، برقم: (6633). بلفظ: ( لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا بطيب نفس).

(�) في (أ،ب،ج): صلاح.

(�) في (أ،ب،ج): أرضون.

(�) في (أ): ولا بأس ببيع الماء والعيون من الأنهار.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/150، وأبو داود: 3/278، وابن ماجة: 2/826، وأحمد: 5/364، وابن أبي شيبة: 5/7، حيث ورد بلفظ: ((المسلمون شركاء...)).

(�) في (ب،ج): بدون بما فيه.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/101، برقم (5889).

(�) في (ب): بمفارقتها.

(�) في (أ،ب،ج): يهلك.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 4/252، شرح معاني الآثار: 4/103.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 6/41، وابن أبي شيبة: 4/524، وفي شرح معاني الآثار: 4/102.

(�) في (ب): فلما.

(�) في (أ،ب،ج): بدون منهم.

(�) في (أ،ب،ج): الفك.

(�) في (ج): الجزية، والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى.

(�) في (ج): وأبدله، وهو الراجح.

(�) في (ب): عتق.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد(خ)، شرح معاني الآثار: ج3/268، برقم (5308)، بلفظ: ( من أحيا مواتاً من أرض فهي…)

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ والبيهقي في سننه الكبرى: 6/142، وفي شرح معاني الآثار: 4/118.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ والبيهقي في سننه: 6/136، وابن ماجة:  2/824، وأحمد: 4/141، وفي معتصر المختصر: 2/57، وشرح معاني الآثار: 4/117.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، والترمذي: 3/648، وأبو داود: 3/261.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ)، وورد في المنتقى لابن الجارود: 1/159، المستدرك على الصحيحين: 2/18، 19، سنن البيهقي الكبرى: 5/320، 321، 322، سنن الترمذي: 3/582، سنن الدارقطني: 3/53، سنن أبي داود: 3/284، سنن ابن ماجة: 2/754، مصنف ابن أبي شيبة: 4/373، مصنف عبدالرزاق: 8/176، شرح معاني الآثار: 4/21، مسند أبي يعلى: 8/30، 55، 82، مسند أحمد: 6/49، 237.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وورد بلفظ: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) في المنتقى لابن الجارود: 1/256، المستدرك على الصحيحين: 2/55، سنن الترمذي: 3/566، سنن الدارمي: 2/342، سنن البيهقي الكبرى: 6/90، 95، 100، 8/276، سنن أبي داود: 3/296، مسند أحمد: 5/8، 12، 13.

(�) في (ب): غصب.

(�) في (أ،ب): وقال. 

(�) في (أ،ب،ج): ما روي من أنه.

(�) شرح معاني الآثار: ج/104، برقم (4672). وهو من الأحاديث المشهورة المتفق على صحتها.

(�) في الأصل: عتقت، وما أثبته من بقية النسخ.

(�) في (ج): بدون لا خلاف.

(�) في (أ): وكذلك الهزل أو نقص أخذه بنقصانه ولم يرجع على المغتصب بشيء.. إلخ.

(�) في (ب): لم يكن، وفي (ج): إن لم يكن.

(�) في (أ،ب،ج): فنرضيه كما أثبته، وفي الأصل: فنعطيه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وورد في مجمع الزوائد: 4/173، كتاب الآثار: 1/127، مسند أبي حنيفة: 1/189، المعجم الأوسط: 2/168، وهو في (أنوار التمام) للسيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة: 4/245، وعزاه إلى أصول الأحكام، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، قال: وقد أخرجه أبو داود في السنن بكثير من اللفظ عن رجل من الأنصار انتهى.

(�) في (ج): فثبت.

(�) في (أ،ب،ج): قيمتها.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)، وورد في مصنف عبدالرزاق: 8/195، 10/369.

(�) في (أ،ج): تنصيص.

(�) في مجموع الإمام زيد بن علي%: 200، برقم (377) لفظاً آخره هكذا: إلا معلومة مقسومة مقبوضة، بزيادة قوله: مقسومة، وليست مذكورة هنا، وأورد الرواية العلامة أحمد بن يوسف زبارة في (أنوار التمام): 4/205، بلفظ: (لا تجوز هبة ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة ...) إلى آخر الرواية، وعزاها إلى (مجموع الإمام زيد بن علي%)

(�) في (ب): الهبة المجهولة.

(�) شرح التجريد(خ) شرح معاني الآثار: ج4/77، برقم (5809).

(�) شرح التجريد(خ) شرح معاني الآثار: ج4/82، برقم (5822).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ)ومسلم: 4/2273، وابن حبان: 2/475، وفي المستدرك على الصحيحين: 2/582، 4/358، سنن الترمذي: 4/572، 5/447، السنن الكبرى: 4/99، مصنف ابن أبي شيبة: 7/80، معتصر المختصر: 2/299، مسند أحمد: 4/24، 26.

(�) في بقية النسخ (يمض) وفي (ب): تمض..

(�) في (أ): حزتيه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن البيهقي الكبرى: 6/196، 178، موطأ مالك: 2/752، مصنف ابن أبي شيبة: 4/281، مصنف عبد الرزاق: 9/101، شرح معاني الآثار: 4/88، 380، وانظر الرواية بتمامها في (أنوار التمام) الملحق بــ(الاعتصام): 4/210.

(�) في (أ): لم ملكيته.

(�) المجموع الحديثي والفقهي برقم 377 ص (200).

(�) في (أ،ب،ج): تدع.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1253، والبخاري: 1/435، 3/1006، 1431، 5/2047، 2145، 2343، وفي صحيح ابن خزيمة: 4/61، وصحيح ابن حبان: 13/384، 16/251، سنن الترمذي: 4/430، سنن الدارمي: 2/499، سنن ابن ماجة: 2/903، موطأ مالك: 2/763، مصنف عبدالرزاق: 9/64، 65، مسند أحمد: 1/168، 173، 176.

(�) في (ب): ابن النعمان.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: 2/199.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بألفاظ متقاربة في: المنتقى لابن الجارود: 1/248، مسلم: 3/1241، البخاري: 2/913، سنن الترمذي: 3/649، سنن ابن ماجة: 2/795، موطأ مالك: 2/751، شرح معاني الآثار: 4/85، معتصر المختصر: 2/64، مسند أحمد: 4/269، 270، 273.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1244، وأبو داود: 3/293، وفي شرح معاني الآثار: 4/87، معتصر المختصر: 2/63، 64، مسند أحمد: 3/326، التمهيد لابن عبد البر: 7/232، 233.

(�) المراد بقوله%: السيدان، أحمد، ويحيى، ابنا الحسين× هما: الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، وأخوه الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني× يعرفان بالسيدين الأخوين.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: (النساء) بدلاً عن قوله: (البنات) في مجمع الزوائد: 4/153، سنن البيهقي الكبرى: 6/177، المعجم الكبير: 11/354، فتح الباري: 5/214.

(�) الضيعة هي من مخاليف مدينة صعدة من المنطقة المعروفة بــ(الصحن) وقد أوقفها الإمام الهادي عل جميع ولد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب" ذكورهم وإناثهم نسولهم ما تناسلوا أو بقي منهم أحد من سكن منهم اليمن وكذلك من قدم إليهم من صالح ولد أبي طالب، ويحد هذه الضيعة من الشمال الحداب الفاصلة بينهما وبين الرونة ونسرين، وعن الجنوب المناشي الواقعة بينهما وبين اليرسميين، ومن الشرق ساقية مخالد والقبور، ومن الغرب أرض عبدالله بن العباس البخاري إلى حد غول سحمان.

	قال الإمام الهادي% في وقفيتها: (ملعون ملعون بلعنة الله وملائكته ورسوله و الصالحين من عباده من بدّل أو غيَّر أو حرَّف أو جار أو ظلم الصدقة) وأقول: إن من تَصَّرف أو بدَّل في هذه الوقفية التي وقفها الإمام الهادي فقد عق الإمام الهادي% ولم يبره، ومن حق كل واحدٍ شملته هذه الوصية أن يأخذ حقه، ومن واجبه أيضاً أن يدافع عنها ويحاسب القائمين عليها، فالحساب صابون القلوب، والله الموفق.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/87، برقم (5841). 

(�) في (أ،ب،ج): وفي بعض الأخبار.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/76، برقم (5838).

(�) في (أ،ب،ج): تعلقوا.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/80، برقم (5818).

(�) جاء  في هامش المصفوف عليها: قال القاضي شمس الدين رضي الله عنه: الرجوع في الصدقة فيه نظر، والأقرب أن لا يصح، وإن كان الولد صغيراً، وعند المنصور بالله عبدالله بن حمزة يصح الرجوع سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً /51/].

(�) في (أ): فيأكل منه، وفي (ب،ج): فيأكل قيئه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عبدالله بن عمرو بن العاص في: سنن البيهقي الكبرى: 6/181، سنن أبي داود: 3/291، الترغيب والترهيب: 3/261، سير أعلام النبلاء: 5/173.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/82، برقم (5865).

(�) في (ب): الرجوع في هبته.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 288.

(�) بالضم فيهما، والعمرى والرقبى هي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري هذه أو غيرها أو أرقبتك.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/93، برقم (5869).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/93، برقم (5896).

(�) في (أ،ب،ج): لرجل.

(�) في (ب) زيادة: مدة.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/91، برقم (5853)، ورقم (5854).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1246، البخاري: 2/925، وفي الأحاديث المختارة: 8/259، سنن أبي داود: 3/294، سنن البيهقي الكبرى: 6/173، شرح معاني الآثار: 4/92، معتصر المختصر: 2/42، مسند أحمد: 3/302،304، 393.

(�) في (أ،ب): فقال÷.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 6/174، وأبو داود: 3/295، وابن أبي شيبة: 6/15.

(�) في (أ): وإن كان.

(�) في (ب): مردودة، والحديث: أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في: المنتقى لابن الجارود:1/255، صحيح ابن حبان: 11/22، 491، الأحاديث المختارة: 6/149، 150، سنن الترمذي: 3/565، 4/433، سنن الدارمي: 2/342، مجمع الزوائد: 4/145، سن الدارقطني: 3/40، 41، سنن أبي داود: 3/296، معتصر المختصر:2/55.

(�) رواه الإمام زيد في المجموع الحديثي والفقهي برقم 597 وص 253.

(�) في (أ،ب،ج): في المؤقت.

(�) في (ب): الثاني.

(�) في (أ): لا توارث.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/95، برقم (5874).

(�) في (أ): لمال، وفي (ب،ج): بمال.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/95، برقم (5875).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/829، والترمذي: 5/627، والبيهقي: 6/168، والدارقطني: 4/196، وأحمد: 1/74، وفي فتح الباري: 5/30، ومعتصر المختصر: 2/60.

(�) في (أ): المائدة، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 7/2، سنن البيهقي الكبرى: 6/162، المعجم الكبير: 11/365.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 3/379، 4/387، سنن البيهقي الكبرى: 6/163، سنن الدارقطني: 4/201.

(�) في (ب): ملكها.

(�) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن ماجة: 2/800، وفي شرح معاني الآثار: 4/80، معتصر المختصر: 2/61، مسند أحمد: 2/185.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 2/681، 682، وابن حبان: 10/527، والبيهقي: 4/81، 10/15، وابن ماجة: 2/932، وفي السنن الكبرى: 3/35.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في صحيح ابن خزيمة: 4/50، صحيح ابن حبان: 8/68، سن البيهقي الكبرى: 6/163، مصنف عبدالرزاق: 4/45.

(�) في (أ،ب): لصالحها.

(�) في (ب،ج): احبس كما أثبته، وفي بقية النسخ: حبس.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: 4/95، وسنن البيهقي الكبرى: 6/163.

(�) سبق تخريجه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بألفاظ مختلفة منها ما ورد في سنن النسائي: 6/231، وشرح معاني الآثار: 4/95: نافع بن عمر ثم إن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي÷ يستأمره فقال: إني أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها� TA \s "إن شئت حبست أصلها" � لا تباع ولا توهب)).

(�) في (أ،ب،ج): أو على.

(�) في (أ،ج): تصدق كما أثبته، وفي باقي النسخ: يصدق.

(�) في (أ،ب،ج): وفرق.

(�) في (ب): بن عبدالله.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في أغلب المصادر بهذا اللفظ: (عن نافع عن ابن عمر قال: ثم أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي÷ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها� TA \s "إن شئت حبست أصلها" � وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب) قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم متمول فيه) انظر المنتقى لابن الجارود: 1/100، والبخاري: 2/982، 3/1017، 1019، ومسلم: 3/1255، سنن الترمذي: 3/659، سنن أبي داود: 3/116.

(�) في أنوار التمام: 4/230، عامله.

 (�) في (ب): يحيزه.

(�) سبق تخريجه.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 200، برقم ((376).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 3/51، الأحاديث المختارة: 8/23، سنن البيهقي الكبرى: 6/89، سنن الدارقطني: 3/39، 40، سنن أبي داود: 3/296، السنن الكبرى: 3/410، مسند أحمد: 3/400،6/465.

(�) في المخطوطة ثبت، ولعل الصواب ما أثبته بين المعكوفين.

(�) في (أ،ب،ج): أراد إباحة المنافع.

(�) في (أ،ب): ولو.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريدخ- والبيهقي: 7/461، وابن ماجة: 1/660، وفي مصباح الزجاجة: 2/126، ومسند البزار: 4-9 6/439.

 (�) الأحكام للإمام الهادي%: ج2/440.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ج).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ ـ، وقد تقدم تخريجه بلفظ: ((من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى)).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج 3/107، برقم (4692).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/1139، 3/1286، 1287، والبخاري: 2/885، 892، وفي شرح معاني الآثار: ج3/106، برقم (4680).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/106، برقم (4680).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: 1/185، سنن البيهقي الكبرى: 7/318، سنن الدارقطني: 4/14.

(�) في (أ،ب،ج): شقصاً، وهو الراجح، وفي المصفوف عليها [نصيباً].

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/105، برقم (4886).

(�) في (أ،ب): مذهبنا.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:374.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:276.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: عن ابن عباس قال: (جاء رجل يقال له صالح بأخيه، فقال ثم يا رسول الله أني أريد أن أعتق أخي هذا؟ فقال: إن الله أعتقه حين ملكته) في سنن البيهقي الكبرى: 10/290، سنن الدارقطني: 4/129.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/109، برقم (4699).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/109، برقم (4700).

(�) في (أ): لا يجزي ولد والداً، وفي (ب): والده.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/109، برقم (4695).

(�) في (أ): فقتلاه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي: 4/155، والبيهقي: 8/131، 9/142، وأبو داود: 3/45، وفي المعجم الكبير: 2/303، وشعب الإيمان: 7/40.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 4/2130، البخاري: 2/916، 955، 3/1055، 5/1999، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/181، مجمع الزوائد: 4/323، 6/142، سنن الدارمي: 2/194، 277.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 1/454، والبيهقي: 6/205، والدارقطني: 3/252، وفي شرح معاني الآثار: 3/257، 258، ومعتصر المختصر: 2/377.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 10/308، وفي مسند الشافعي: 1/328، مصنف عبد الرزاق: 9/140، مسند أبي عوانة: 1-3/489.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 8/131، 11/304، والبيهقي في سننه الكبرى: 10/312، وأحمد في مسنده: 3/371.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد في شرح التجريد(خ).

(�) قد سبق ذكر الخلاف فيه.

(�) في (أ،ب،ج): رُدَّ.

 (�) شرح معاني الآثار: ج3/112، برقم (4723)، بلفظ: ( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابه شيء)، وفي رواية عمر بن الخطاب ج3/111، برقم (4713)، وفي رواية عمرو بن شعيب ج3/111، برقم (4712)، وورد بلفظ: ((... ما بقي عليه من مكاتبته درهم)) في سنن البيهقي الكبرى: 10/324، سنن أبي داود: 4/20.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وأحمد: 2/184، وأبو داود: 4/20، والدارقطني: 4/121، والبيهقي: 10/323.

(�) في (أ): الملك.

(�) في (أ،ب،ج): زوجت.

(�) يعني أنه يعتق ويصير الباقي عليه ديناً، تمت من (أ).

(�) في (ب): ابن عمر.

(�) في (أ): زيادة مال.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:374. 

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:374.

(�) في (أ): مثل قوله.

(�) في (أ): خلافه.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/110، رقم (4708).

(�) في (ب): العبد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في سنن أبي داود: 4/194، والمستدرك على الصحيحين: 2/238.

(�) في (أ): بحذف قوله: ((وفي مكان بمنزلة الحر)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 10/326، وفي المستدرك على الصحيحين: 2/237.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 11/326، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/379، سنن الدارمي: 2/490، مجمع الزوائد: 4/231، سنن البيهقي الكبرى: 6/240، 10/292، 293، 339، مسند الشافعي: 1/338، مصنف ابن أبي شيبة: 4/308.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 11/326، والبيهقي: 6/240، 10/292، 294، 339، وفي مسند الشافعي: 1/338.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 2/757، 971، 5/1959، 6/2483، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/245، مجمع الزوائد: 4/86، 231، وكتاب السنن: 1/177، وسنن الترمذي: 4/427، وسنن البيهقي الكبرى: 6/202، 7/451، 10/297، 339، سنن الدارقطني: 3/294.

(�) في (أ،ب،ج): بروايتها.

(�) في (أ): اشترطي.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وورد الخبر بلفظ: ((فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)) انظر سنن ابن ماجة: 2/915، مسلم: 3/1233/ 1234، البخاري: 6/2478، 2480، صحيح ابن حبان: 6/2480، 13/387، 389، 390، سنن الدارقطني: 4/70، 71، سنن ابن ماجة: 2/915، شرح معاني الآثار: 4/390، 391، 392.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في: شرح معاني الآثار: 4/401، معتصر المختصر: 2/105، المعجم الكبير: 24/354، 355، سنن البيهقي الكبرى: 6/241، سنن الدارمي: 2/468.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي: 4/427، والدارمي: 2/471، والبيهقي: 10/296، 297، والدارقطني: 4/181، وأبو داود: 3/127، وابن ماجة: 2/919، وابن أبي شيبة: 6/295، وأحمد: 4/102، 103، وفي معتصر المختصر: 2/103، ومسند أبي يعلى: 13/103، والمعجم الكبير: 2/56، 57.

(�) في (ب): وهذا في الحربي.

(�) في (أ،ب،ج): أسلما.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1267، والبخاري: 2/951، 6/2449، وابن حبان: 10/201، الدارمي: 2/242، والبيهقي: 10/28، ومالك: 2/480، وأحمد: 2/7، وفي معتصر المختصر: 1/258، مسند أبي يعلى: 10/201، المعجم الكبير: 12/301.

(�) هكذا في النسخ، ولعل العبارة [سمع].

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 10/200، والبيهقي: 10/29، وأبو داود: 3/223، وأحمد: 2/69، 86، 125.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)) في صحيح ابن حبان: 10/199، موارد الظمآن: 1/286، سنن أبي داود: 3/222، السنن الكبرى: 3/123، سنن النسائي: 7/5، المعجم الأوسط: 5/25، مسند أبي يعلى: 10/434.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 1/41، وابن خزيمة: 1/158، سنن الدارمي: 1/477، البيهقي: 4/201، 10/29، أبو داود: 1/107، 3/223.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بزيادة: ((... فلن يرجع إلى الإسلام إلا سالماً)) في المستدرك على الصحيحين: 4/331، سنن البيهقي الكبرى: 10/30، سنن أبي داود: 3/224، السنن الكبرى: 3/124، السنن الكبرى: 3/124، سنن ابن ماجة: 1/679.

(�) في (أ): ما توعد.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:219.

(�) أنوار التمام: 4/276، وعزاه إلى (الشفاء)، وشرح القاضي زيد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: كان رسول الله÷ إذا اجتهد في اليمين قال: ((لا والذي نفس أبي القاسم بيده)) في سنن البيهقي الكبرى: 10/26، سنن أبي داود: 3/225، مصنف ابن أبي شيبة: 3/100، مسند أحمد: 3/33، 48.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ، وابن حبان: 15/535، والبيهقي: 3/128، (تنظر الرواية في أنوار التمام).

 (�) في (أ،ب،ج): الذي.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وورد في المعجم الأوسط: 7/271، شعب الإيمان: 5/92، فتح الباري: 9/556.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 10/63، وأبو داود: 3/225، 362، مسند أبي يعلى: 13/481، وفي مجمع الزوائد: 5/40، والمعجم الكبير: 22/286.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وهو في مجمع الزوائد: 2/109.

(�) في (أ): متعلق.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد(خ).

 (�) في (ب): لا يلزمه.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج2/74، برقم (3274)، بلفظ: ((الصبي حتى يكبر، وعن المجنون)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ ومسلم: 4/2136، 2/945.

 (�) في (أ): يفعله.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/130، برقم (4813).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ والبيهقي: 10/45، وابن ماجة: 1/687، مصنف ابن أبي شيبة: 3/69، وفي شرح معاني الآثار: 3/130.

 (�) ما بين المعكوفين زيادة في (أ،ب).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وورد بدون الراوي (محمد بن منصور) بل روي عن عدة رواة، آخرهم كريب عن ابن عباس، في سنن البيهقي الكبرى: 10/45، 10/72، سنن الدارقطني: 4/158، 160، سنن أبي داود: 3/241، مصنف ابن أبي شيبة: 3/69.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وابن حبان: 10/145، وفي المستدرك على الصحيحين: 2/230، 231، سنن البيهقي الكبرى: 8/132، سنن أبي داود: 4/29، السنن الكبرى: 3/172.

 (�) في (أ): في هذا.

 (�) في (أ): أنه كما أثبته، وفي بقية النسخ: أن.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وفي التمهيد لابن عبد البر: 14/263، 16/194، شرح الزرقاني: 2/142.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن أبي شيبة: 2/401، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/266، ونصب الراية: 2/398.

(�) خبر الآحاد محذوف من النسخة (أ).

(�) في (ب): فنقيس.

(�) في (أ): كصوم.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/121، برقم (4755).

(�) في (ب): فإن قيل روي في من أفطر شهر رمضان أن النبي÷ أعانه بخمسة عشر صاعاً من تمر وذلك لكل، وفي (أ) وذلك يكون لكل مسكين مد، قلنا كفارة الصوم عندنا ليست بواجبة، بل هي مستحبة...إلخ.

(�) في (أ): بما أحضر.

(�) في (ب): وجه الأرض.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 4/226، والدارقطني: 2/211، شرح معاني الآثار: 3/118.

(�) في (ب): وذلك لكل مسكين نصف صاع.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/119،120، برقم (4742).

(�) الفَرْق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً (مختار الصحاح: 500).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/861، والبخاري: 2/645، والبيهقي: 5/55، وأحمد: 4/242، 243، وفي شرح معاني الآثار: 3/120.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 152، برقم (251).

(�) في (ب): أطعم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/221، وسنن الترمذي: 5/405، وسنن الدارمي: 2/217، وسنن أبي داود: 2/265، وسنن ابن ماجة: 1/665، ومسند أحمد: 4/37.

(�) سبق تخريجه.

(�) سبق تخريجه.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:336.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: ((خير أموركم أوسطها)).

(�) في (أ): أنه قال: لا يبنغي لوالٍ أن يأتي بحد إلا أقامه.

(�) في (أ): فما بلغني من حد وجب.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/331، وأبو داود: 4/133، والنسائي: 8/70، وفي السنن الكبرى: 4/330.

(�) في (ب): إلا بأمر الإمام.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في تأريخ بغداد: 9/303، كشف الخفاء: 1/73، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/94، 101.

(�) في (أ): عنده.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مسند أبي عوانة: (1-4)/ 191، السنن الكبرى: 4/276، المعجم الأوسط: 5/118.

(�) في (ب): أمرها.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في السنن الكبرى: 4/292.

(�) شرح معاني الآثار: ج3/165، برقم (4974).

(�) في (أ،ب): فذهبت.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:336.

(�) وزاد في المجموع: (ومن مات في حد الخمر فديته من بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه) المجموع الحديثي والفقهي ص230 رقم 501.

(�) في (أ،ب): للمحصنة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي: 4/46، والبيهقي: 8/244، والدارقطني: 3/160، السنن الكبرى: 4/299، 300، وفي شرح معاني الآثار: ج3/136، وفي مصنف ابن أبي شيبة: 7/281، مسند أحمد: 2/376، المعجم الكبير: 5/239، 240.

(�) في (أ): بدون: لا يقيم.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/134، برقم (8432).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/140، برقم (4854).

(�) في (ب): ثم إن زنت بيعوها.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/135، برقم (4853). بزيادة.

(�) في (أ): عباد بن تميم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد الخبر عن علي ولم يرد عن عباد بن غنم في سنن أبي داود: 4/161، السنن الكبرى: 4/304، شرح معاني الآثار: 3/136، مسند أحمد: 1/135.

(�) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/134، برقم (4832). [سيأتي لفظ الحديث وهو كما يلي: ((البكر بالبكر تجلد وتنفى، والثيب بالثيب تجلد و ترجم))]

(�) العسيف: هو الأجير، تمت نهاية.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/134،135، برقم (4834).

(�) أي في الزاني البكر.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 334ـ335.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مصنف عبدالرزاق: 9/230، سنن النسائي: 8/319، السنن الكبرى: 3/231.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ورود في المنتقى لابن الجارود: 1/280، سنن البيهقي الكبرى: 8/217، سنن الدارقطني: 3/169، سنن أبي داود: 4/151، السنن الكبرى: 4/293، شرح معاني الآثار: 3/138، المعجم الأوسط: 6/321.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/140، برقم (4850).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/140، برقم (4853).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/140، برقم (4854).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:336.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:335.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/238، سنن أبي داود: 4/194.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 337.

(�) في (أ): زيادة جرماً، تمت من شرح التجريد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: 1/208، المستدرك على الصحيحين: 4/395، سنن الترمذي: 4/75، سنن البيهقي الكبرى: 8/231، 232، سنن الدارقطني: 3/124، سنن أبي داود: 4/158، سنن ابن ماجة: 2/856، مصنف عبد الرزاق: 7/364.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شعب الإيمان: 4/357، الترغيب والترهيب: 3/198، نيل الأوطار: 7/287.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بزيادة: (( ... ثم يتبع بالحجارة)) في سنن البيهقي الكبرى: 8/232، مصنف ابن أبي شيبة: 5/496.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ).

(�) في (أ): خذوا عني فقد جعل الله...إلخ.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/134، برقم (4832).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1326، والبخاري: 3/1330.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 8/216.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/216، والدارقطني: 3/148، وابن أبي شيبة: 5/536، المعجم الكبير: 19/103.

 (�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/136، برقم (4844).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مجمع الزوائد: 6/252، سنن البيهقي الكبرى: 8/230، سنن ابن ماجة: 2/859، مسند أحمد: 5/222، المعجم الكبير: 6/63.

(�) في (أ): العامرية.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1322، والبيهقي: 6/83، 8/214، 229، والدارقني: 3/91، وفي السنن الكبرى: 4/283، والمعجم الأوسط: 5/118.

(�) في (أ): الثدوة، قلت: والثدوة: الثدي، فإن فتحت الثاء لم تهمز، وإن ضممتها همزت. تمت أنوار التمام: 5/82.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/221، وأبو داود: 4/152.

(�) شرح معاني الآثار: ج3/142، برقم (4858).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والدارمي: 2/234، والبيهقي: 8/221، وأبو داود: 4/152، وأحمد: 5/348.

(�) في (أ،ب): فجلدت.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:133ـ134.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:334.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/153، برقم (4895).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:340ـ341.

(�) في (أ): الشهادات.

(�) شرح التجريد (خ).

(�) في (أ): لا.

(�) شرح  التجريد (خ).

(�) في (أ): بآخر كما أثبته، وفي بقية النسخ: آخر.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:340.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والدارقطني: 3/178، وابن أبي شيبة: 5/405.

(�) في (أ،ب): الخطأ أيضاً.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/235، وابن أبي شيبة: 5/544، 545.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((... وإلا فحد في ظهرك)) في صحيح ابن حبان: 10/302، السنن الكبرى: 3/372، وفي شرح معاني الآثار: 3/101، ومسند أبي يعلى: 5/207.

(�) في (ب): فرده.

(�) في (أ،ب): بدون أن.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 333.

(�) شرح معاني الآثار: ج3/141، برقم (4864).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/219، أبو داود: 4/145، ابن أبي شيبة: 5/538، أحمد: 5/216، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/404، السنن الكبرى: 4/289.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/142، برقم (4862).

(�) في (أ،ب): ثم نزل.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار:ج3/142، برقم (4858).

(�) في (أ): فرد.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/143، برقم (4857).

(�) أي روي عن أبي هريرة أن رسول الله÷ ردد ماعزاً  أربع مرات، انظر السنن الكبرى: 4/290، سنن ابن ماجة: 2/854، مصنف ابن أبي شيبة: 5/538، شرح معاني الآثار: 3/143، المعجم الأوسط: 8/15.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مجمع الزوائد: 6/266، وفي مسند أبي يعلى: 1/42، وورد عن أبي بكرة في مسند أحمد: 1/8.

(�) في (أ): بريرة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((... نقم عليه كتاب الله)) في المستدرك على الصحيحين: 4/425، سنن البيهقي الكبرى: 8/326، 329، 330، موطأ مالك: 2/825.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/143، برقم (4864).

(�) في (أ): وفي غيره من الأخبار.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/142، برقم (4863).

 (�) شرح معاني الآثار: ج3/168ـ169، برقم (4979).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 6/2502، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/402، المعجم الكبير: 11/338.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/404، سنن الترمذي: 4/36،سنن البيهقي الكبرى: 8/219، سنن أبي داود: 4/145، مصنف ابن أبي شيبة: 5/538، 540، مسند أحمد: 5/216.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:333.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 8/243.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ مقارب من حديث طويل في سنن البيهقي الكبرى: 10/155، وورد بهذا اللفظ غالباً: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله÷: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)) في سنن البيهقي الكبرى: 10/155، 200، 201، 202، سنن الدارقطني: 4/244، سنن أبي داود: 3/306، سنن ابن ماجة: 2/792، مصنف عبد الرزاق: 8/320، مسند أحمد: 2/204، 208.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 10/152، وورد في السنن المأثورة: 1/346، ومعتصر المختصر: 2/27.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/252، ومالك: 2/829.

(�) في (أ): الصريح.

(�) في (أ،ب): ينسب.

(�) في (أ،ب): نسب.

(�) في (أ،ب): لشبهة الملك.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/158، برقم (6150).

(�) في (أ): فحد.

(�) سبق تخريجه.

(�) سبق تخريجه.

(�) في (أ،ب): فيه.

(�) في (أ،ب): بإعادة الكلام السابق.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مجمع الزوائد: 6/279.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/157، برقم (4912).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/153، برقم (4891).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 6/123، 8/322، ابن أبي شيبة: 5/427، وفي شرح معاني الآثار: 3/153.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/154، برقم (4900).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/316، 318، ابن أبي شيبة: 5/503، أحمد: 1/140، 144.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/155ـ156، برقم (4904).

(�) في (أ،ب): يحمل.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/156، برقم (4907).

(�) في أنوار التمام5/97 زيادة [في الخمر].

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 10/300، وأبو يعلى: 5/391، 6/6.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/153، برقم (4859).

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/156، برقم (4906). بلفظ مقارب.

(�) في (أ): يشربها.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/152، برقم (4892).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1322، البيهقي: 6/83، 7/359، 8/214، 226، وفي السنن الكبرى: 4/276، معتصر المختصر: 1/91، المعجم الأوسط: 5/118.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/416، سنن البيهقي الكبرى: 8/320، سنن الدارقطني: 3/157، السنن الكبرى: 3/251.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/159، برقم (4930)، بلفظ مقارب.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: 3/159، مسند أحمد: 2/291، صحيح ابن حبان: 10/297، سنن الدارمي: 2/156، سنن ابن ماجة: 2/859، السنن الكبرى: 3/227، المنتقى لابن الجارود: 1/211، موارد الظمآن 1/364.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/416، سنن البيهقي الكبرى: 8/317، السنن الكبرى: 3/254، شرح معاني الآثار: 3/156، 

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/167، برقم (4973).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/163، برقم (4950).

(�) عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، مشهورة تربت في حجر عائشة. تمت بلوغ المرام، تمت ح من (أ).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/163، برقم (4953).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن أبي شيبة: 5/475، وعبد الرزاق: 10/233.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:388.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ولم يرد الخبر عن زفر في سنن الترمذي: 4/50، مجمع الزوائد: 6/274، سنن الدارقطني: 3/193، مصنف عبدالرزاق: 10/233، شرح معاني الآثار: 3/167.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/163، برقم (4951).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/163، برقم (4952).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/163، برقم (4953).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن أبي شيبة: 5/476.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/163، برقم (4954) بلفظ: أو عشرة دراهم.

(�) ورد الخبر عن عروة والزهري في مصنف ابن أبي شيبة: 5/476، وورد الخبر عن أنس يرفعه إلى رسول الله÷ أو أبي بكر في سنن البيهقي الكبرى: 8/259، 260، سنن الدارقطني: 3/190، السنن الكبرى: 4/336.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والنسائي: 8/80، وورد في السنن الكبرى: 4/339.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/255.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1314، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/420، سنن البيهقي الكبرى: 8/253، مصنف ابن أبي شيبة: 5/475.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/420، مجمع الزوائد: 6/274، سنن الدارقطني: 3/195.

(�) في (أ): وأما.

(�) في (أ،ب): أن يسرق.

(�) يقرص، بالصاد المهملة: حك أطراف الأصابع، وأما بالضاد فلم يصح، تمت من خط مولانا الإمام القاسم بن محمد، تمت من-ح- من نسخة (ب).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: 1/46، 205، صحيح ابن خزيمة: 3/110، 4/348، صحيح ابن حبان: 1/355، 356، المستدرك على الصحيحين: 2/67، مجمع الزوائد: 6/251، سنن الدارقطني: 3/138، شرح معاني الآثار: 2/74، 257، وفي معتصر المختصر: 1/71، 81.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والدارمي: 2/229، والبيهقي: 8/279، والدارقطني: 3/187، وأبو داود: 4/138، وابن ماجة: 2/864، وفي شرح معاني الآثار: 3/171، ومصنف عبد الرزاق: 10/209.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:388ـ339.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: 3/170.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/73، برقم (4989).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/168ـ169، برقم (4979).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن أبي شيبة: 5/483، وفي شرح معاني الآثار: 3/170.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/271، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/422.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 8/271، وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/422.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/168، برقم (4987).

 (�) في (أ) عمرو بن ثابت.

(�) في (أ،ب): استودعه كما أثبته، وفي بقية النسخ: استوعده..

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:339ـ340.

(�) في (أ،ب): إنما عليه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ مقارب في مصنف ابن أبي شيبة: 5/490.

(�) شرح التجريد (خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/272، والنسائي: 8/90، وورد في المعجم الأوسط: 2/198، والسنن الكبرى: 4/348.

(�) في (أ): وأبقاهم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 10/321.

(�) في (أ): وكذلك في الثالثة.

(�) في (أ): سياقه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في الأحاديث المختارة: 8/18، 19، مجمع الزوائد: 6/276، سنن البيهقي الكبرى: 8/265، 266، السنن الكبرى: 4/328، مصنف ابن أبي شيبة: 7/307.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/219، 330، 331، أبو داود: 4/134، وابن أبي شيبة: 5/540، وعبدالرزاق: 7/323، وأحمد: 5/217.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/272، 425، وسنن البيهقي الكبرى: 8/326، 329، وموطأ مالك: 2/825.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في الأحاديث المختارة: 8/18، 19، وفي مجمع الزوائد: 6/276، سنن البيهقي الكبرى: 8/265، 266، السنن الكبرى:  4/328، مصنف ابن أبي شيبة: 7/307.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/171، برقم (4984).

(�) الطرار والمختلس معناهما واحد، وهو الإخافة للسبيل والمصير.

(�) في (أ،ب): الجرين.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/173، برقم (4988).

(�) الجوالق: بكسر الجيم واللام وضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء معروف، جمعه جوالق كصحائف، تمت ح من (ب).

(�) في (أ): وقال أبو يوسف: لا تقطع اليد لا في دينار أو عشرة دراهم، دل هذا الخبر على أن من سرق…إلخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مجمع الزوائد: 6/274، والمعجم الأوسط: 7/203.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/172، برقم (4988)، وبرقم (4987).

(�) الجمار هو شحم يختص بالنخل.

(�) في (أ): على الأشجار.

(�) في (أ): السر، وفي (ب): الشرجين.

(�) في (أ،ب): يعد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ عن ابن عباس: ثم أن رسول الله÷ أوصى بثلاثة فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم، قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: نسيتها. أخرجه مسلم: 3/1258، والبخاري: 3/1111، 1155، 1612، والدارمي: 2/305، والبيهقي: 9/207، وابن أبي شيبة: 6/468، وعبدالرزاق: 10/361، وأبو داود: 3/165.

 (�) في (أ،ب): ولأنه كما أثبته، وفي بقية النسخ، ولا.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد الخبر لعثمان: ((لا قطع في طير)) في سنن البيهقي الكبرى: 8/263.

(�) في نسخة:الاستغاثة.

(�) تقدم تخريجه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/390، سنن الدارمي: 2/225، سنن أبي داود: 4/170، مسند الشافعي: 1/197، معتصر المختصر: 2/141.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 3/1098، 6/2537، 2682، وابن حبان: 10/327، والترمذي: 4/59، والدارقطني: 3/113، وعبدالرزاق: 10/168، وأحمد: 1/217، 282، 322، وفي المستدرك على الصحيحين: 3/620، ومجمع الزوائد: 6/261، والمنتقى لابن الجارود: 1/214.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 6/100، والدارقطني: 3/26، وأبو يعلى: 3/140.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/221، برقم (5159).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/220، برقم (5156).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/221، برقم (5186). 

(�) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ (أ،ب،ج).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/221، برقم (5161).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/221، برقم (5162).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/221، برقم (5168).

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/222، برقم (5172).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((نهى÷ عن قتل أصحاب الصوامع)) انظر شرح معاني الآثار: 3/224.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:340.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:340.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:341.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%:356.

 (�) في (أ،ب) والأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: بجيلة كما أثبته، وفي بقية النسخ: عيلة.

 (�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%:260ـ261.

 (�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/185، برقم (529). بدون ( ولا تعذبوا خلق الله).

 (�) المنتخب: ص422.

 (�) في (أ): يلزم إخراج.

(�) في (أ): بالفساد.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) في (أ): أولياءه.

(�) سبق تخريجه وهو من الأحاديث المشهورة.

(�) شرح التجريد(خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري:6/2512،والترمذي: 4/63، والبيهقي: 8/327، 10/142، وأبو داود: 4/167، وفي معتصر المختصر: 2/135.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 8/327، وفي مجمع الزوائد: 6/281.

(�) شرح التجريد(خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن أبي شيبة: 5/496.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد الخبر بلفظ: ((وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير)) في سنن البيهقي الكبرى: 10/221، مسند أحمد: 5/268، مسند الطيالسي: 1/154، المعجم الكبير: 8/196.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/73، 80، ومالك: 2/849، وفي السنن الكبرى: 4/246، ومسند الشافعي: 1/347.

(�) في (أ): الحربيين.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والترمذي: 4/20، والبيهقي: 8/102.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/102، وعبد الرزاق: 10/96.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 8/101، سنن الدارقطني: 3/171، السنن الكبرى: 4/235، سنن ابن ماجة: 2/883، معجم الشيوخ: 1/322، مسند أحمد: 2/183، 224.

(�) في (أ): استوعب.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 1/553، سنن البيهقي الكبرى: 8/81، السنن الكبرى: 4/245، سنن النسائي: 8/75.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 1/553، موارد الظمآن: 1/203، سنن البيهقي الكبرى: 4/89، 8/81، السنن الكبرى: 4/245.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عمر عن النبي÷ في مجمع الزوائد: 6/296، مسند البزار: (1-3) 1/386، وورد في مصنف ابن أبي شيبة: 5/355 أن عمر قال: في الأنف الدية.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 5/245، 8/86، 88، وابن أبي شيبة: 5/351، 354، 356، 362، 363، 366، 368، 374، 376، 6/352.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:343ـ344.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي% أنه قال: في الموضحة خمس في سنن البيهقي الكبرى: 8/81، وعن أبي إسحاق عن عاصم بن مضرة عن علي% أنه قال: في المنقلة خمس عشرة، في سنن البيهقي الكبرى: 8/82، مصنف عبد الرزاق: 9/317.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:346.

(�) في (أ،ب): ثلثاً.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 8/98.

(�) مصنف ابن أبي شيبة: 5/357.

(�) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) سنن البيهقي الكبرى: 8/84، التمهيد لابن عبدالبر: 17/369.

(�) في (أ،ب): ولا تفضيل.

(�) في (أ): يجعل جراحة المرأة على النصف من جراحات الرجل ـ أصل.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن البيهقي الكبرى: 8/96، مسند ابن الجعد: 1/52، مصنف عبد الرزاق: 9/397.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والنسائي: 8/51.

 (�) في (أ): نصف ونصف ص (118) السطر الثاني.

 (�) في (أ): بأنه.

 (�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 345.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 347.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%:341.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/77، وأبو داود: 4/184، وفي كتاب الآثار: 1/221.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 8/77، المعجم الكبير: 7/150.

(�) في الأصل: يورث أمته، والصحيح ما أثبتناه من (أ،ب).

(�) في (أ،ب): بالدينار.

(�) مجمع الزوائد: 6/297، سنن البيهقي الكبرى: 8/77.

(�) أي (الدية أخماساً) في سنن البيهقي الكبرى: 8/85.

(�) العود: نوع من الإبل، وهو الذي قد جاوز في السن البازل جمعه عودة، تمت صحاح.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والنسائي: 8/42، وأبو يعلى: 10/42، وفي السنن الكبرى: 4/233.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 8/69.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/107، وأبو داود: 4/192.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 5/403.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1309، والبيهقي: 8/113.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 344.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 344.

(�) في (أ،ب): ووجه ما قاله في المنتخب...إلخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 5/393.

(�) في (أ،ب): بدون عض.

(�) سبق تخريجه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/73، 80، والنسائي: 8/59، 60، ومالك: 2/849، وفي السنن الكبرى: 4/246، ومسند الشافعي: 1/347.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج2/74، برقم (3274)، بلفظ: حتى يكبر.

(�) في (أ،ب): يدل.

(�) في (أ): بدون الواو.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: 2/302.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/202، برقم (5058).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ولم يرد عن عمر  بن أبي خزاعة ولكن عن غيره كابن عباس، حيث ورد في مصنف ابن أبي شيبة: 5/443، شرح معاني الآثار: 3/202، حاشية ابن القيم: 12/164.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 347.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: 3/202، برقم (5505).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وأحمد: 3/39، 89، وفي مجمع الزوائد: 6/290.

(�) في (أ): عنه.

(�) في (أ،ب): قلب اليهود، وبدون – يعني بئراً بخيبر- .

(�) في (أ): بتكرار لا، وفي (ب): لا تحلفنا.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1294، البخاري: 6/2630، أبو داود: 4/177، ابن ماجة: 2/892، مالك: 2/877، وفي شرح معاني الآثار: 3/198، ومعتصر المختصر: 2/121.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وأبو داود: 4/179، وفي المعجم الكبير: 4/277.

(�) في (ب): المصالح.

(�) في (أ،ب): كيف نقسم على ما لم نر.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/197، برقم (5048).

(�) في (أ): بحذف هذه الجملة.

(�) سبق تخريجه.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/221، برقم (5160) ولم يذكر ((والعسفاء في دار الحرب)).

(�) في (أ،ب): القاتل.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 343.

(�) المنتخب: 401، بلفظ مقارب.

(�) في (أ): ما لم يلزم.

(�) قال في (ج): موجودة في النسخة (أ) ما لفظه: الصواب ولصاحب الحبل نصف الدية، لأنه شارك في قتل نفسه، وهو ثابت في نسخة المصنف بمعناه. تمت.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/203، برقم (5062).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج2/166، برقم (3781) بلفظ ((خمس فرائس…)) إلخ.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/55، برقم (5712).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/56، برقم (5718).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح التجريد (خ).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/204، برقم (5070)، وبرواية مقاربة: ج3/203، برقم (5060).

(�) في النسخة (أ): النار.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في الترغيب والترهيب: 3/240، والجامع لعمر بن راشد: 11/7، وورد بلفظ مقارب في مجمع الزوائد: 1/53، 10/228، مسند أحمد: 1/387.

(�) في (أ): يلزم ديته للمتقص له، وفي (ب): تلزم ديته المقتص له.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((من استقاد جرحاً فأصيب المستقاد منه فعل ما فضل على ديته على جرح صاحبه له)) في مصنف عبد الرزاق: 9/454، 455.

(�) في (أ،ب): يتولى.

(�) في النسخة (أ،ب،ج) زيادةٌ بعد هذا الخبر: خبر: وعن عمر أنه أرسل إلى امرأة بلغه عنها أمر، فألقت حملها فزعاً من عمر وإرساله، فاستشار فيه، فقيل إنه لا شيء عليك، فقال علي%: ((إن كانوا جهلوا فقد أخطأوا، وإن كانوا عرفوا فقد غشوك، فألزمه الضمان، فالتزمه عمر ولم ينكره أحد)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن أبي داود: 4/194، بصيغة شكوى لا سؤال.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 347.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/52، والدارقطني: 3/96، وفي شرح معاني الآثار: 3/174.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/160، برقم (4933).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والدارقطني: 3/94، وابن أبي شيبة 5/436.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 6/2527.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/192، برقم (5043).

(�) المستدرك على الصحيحين: 4/408، سنن الترمذي: 4/26، سنن الدارمي: 2/250، سنن أبي داود: 4/176، السنن الكبرى: 4/218، 222، مسند أحمد: 5/10، 11، 12، 18، 19، مسند الطيالسي: 1/122.

(�) في (أ): أنه.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/192، برقم (5043).

(�) المنتقى لابن الجارود: 1/269، صحيح ابن حبان: 13/341، المستدرك على الصحيحين: 2/153، مجمع الزوائد: 6/292، 293، سنن أبي داود: 3/80، 4/180، سنن الدارقطني: 3/98، 131، مصنف ابن أبي شيبة: 5/409.

(�) في (أ): أول.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/195، برقم (5045)، عن عبد الرحمن السليماني.

(�) في (ج): بحذف في الأرض.

(�) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي مصنف ابن أبي شيبة: 5/370، عن عثمان وعمر.

(�) في (أ): رواية الأحكام.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/80، وعبدالرزاق: 9/326.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن عثمان وعمر وغيرهما وليس عن أمير المؤمنين علي% في مصنف ابن أبي شيبة: 5/370.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 5/410.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/174، برقم (4991) بلفظ قارب.

(�) هذا خلاف ما ادعاه في شرح الإبانة من أن كلام الهادي% خلاف الإجماع، تمت حاشية من (ج).

(�) يعني ما قلناه من قتل الجماعة بالواحد، وأما أخذ الدية من كل واحدٍ فإن أبو حنيفة والشافعي وأتباعهما، والمؤيد بالله أيضاً يخالفوننا في ذلك، ذكره في شرح التحرير وغيره، تمت حاشية من (ب).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/174-175، برقم (4993) بلفظ: ((من أصيب بدم أو بخبل...)).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/175، برقم (4995).

(�) في (أ): فقد روي.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 9/136، مسند أبي يعلى: 1/377، المعجم الكبير: 8/38، مسند البزار: (4-9) 4/254.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 6/286، سنن الدارقطني: 3/94، مصنف ابن أبي شيبة: 5/436.

(�) في (أ): بعود فسطاط، وهو عود الخيمة.

(�) في (أ،ب،ج): ألا إن قتل.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/179، برقم (4998) ورواية أخرى برقم (5038) ص190.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/184، برقم (5026).

(�) سنن البيهقي الكبرى: 8/62، سنن الدارقطني: 3/87، مسند الطيالسي: 1/108.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/184، برقم (5029) مع تقديم وتأخير في لفظ الحديث.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/181، برقم (5008).

(�) تقدم تخريجه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في: المستدرك على الصحيحين: 4/409، سنن البيهقي الكبرى: 8/36، المعجم الأوسط: 8/287.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والدارقطني: 3/141، وابن ماجة: 2/888.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والدارقطني: 3/140، وبلفظ مقارب في مسند أحمد: 1/49.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ...)) في المنتقى لابن الجارود: 1/238، الأحاديث المختارة: 6/149، 151، سنن الدارمي: 2/511، سنن الدارقطني: 3/40، 4/70، سنن ابن ماجة: 2/906، المعجم الكبير: 17/33، 34، 35.

(�) أخرجه في شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، أخرجه في شرح معاني الآثار: ج4/379، برقم (7377)، عن سعد بن أبي وقاص، وفي بداية الحديث: مرضت عام الفتح مرضاً أشرفت منه على الموت، ولم يذكر الطرف الأخير من الحديث: ((إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/380، برقم (7380).

(�) في (أ): وجه.

(�) في (ب): شيئاً من الميراث.

(�) في (ب،ج): عدا.

(�) في الشفاء: فاعترف.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج3/190، برقم (5038).

(�) في (أ): لا خلاف.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 377

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/281، والدارقطني: 4/236، وفي مجمع الزوائد: 4/214، والمعجم الأوسط: 8/161.

(�) في (أ): للقاتل.

(�) ورد من كلام ابن مسعود، وقد تقدم وهو كالتالي: عن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: ثم اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهراً أو قريباً من ذلك، فقالوا: لابد من أن تقول فيها، قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن الله عزَّ وجلَّ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله عزَّ وجلَّ رسوله بريئان.

(�) في (ب،ج): تكفيناً.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد من حديث طويل في سنن الترمذي: 5/11، السنن الكبرى: 6/428، سنن ابن ماجة: 2/1314، مسند أحمد: 5/231، مسند الطيالسي: 1/76، المعجم الكبير: 20/103، 131، 142، جامع العلوم والحكم: 1/46، 268.

(�) في النسخة (أ): وسنام.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 1/192، وفي شرح معاني الآثار: 3/285، 386، 387، والسنن الكبرى: 4/107، 6/423.

(�) في (أ،ب): الخاص.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/390، برقم (7402).

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/392، برقم (7409).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 364.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/233، حيث ورد عن عمر حيث ورث البنت النصف، والأخت النصف.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: ج2/344.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والدارمي: 2/455، والبيهقي: 6/234، وابن أبي شيبة: 6/269. 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي: 4/419، والبيهقي: 6/244، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/242، والمستدرك على الصحيحين: 4/377.

(�) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي%: 367.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 4/370، 380، سنن الترمذي: 4/414، سنن الدارقطني: 4/78، سنن أبي داود: 3/120، سنن ابن ماجة: 2/908، شرح معاني الآثار: 4/395، مسند أحمد: 3/352، سنن البيهقي الكبرى: 6/216، 229.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/401، برقم (7451).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 365.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 365-366.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي%: ((أنه قضى في ابنة ومولى أعطى البنت النصف، والمولى النصف)) في مصنف ابن أبي شيبة: 6/251.

(�) في (أ،ب): زيادة ((إذا انفردن وأن لهم ما بقي على سهم الابنة وهو النصف، وما بقي على سهم البنات وهو الثلث بعد نصبيهن..)) إلخ.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/390، برقم (7402).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن علي% في مجمع الزوائد: 10/280، وفي المعجم الأوسط: 6/293، وورد عن سلمان في مصنف ابن أبي شيبة: 6/165، وفي مجمع الزوائد: 1/294،  المعجم الكبير: 6/218.

(�) المجموع الحديثي رقم 560 ص 245.

(�) في (أ): للذكر.

(�) في (أ): أو إناثاً.

(�) في (أ): والأم.

(�) في (ب): وليست.

(�) في (أ): فأخذوا.

(�) في (أ،ب،ج): بدون يكن.

(�) في (أ): سدس.

(�) في (ج): بدون وراثة.

(�) في (أ): وكذلك.

(�) في (أ،ب،ج): من الأم.

(�) في (أ): ما سماه.

(�) في (ب): بدون أن.

(�) في (ب): بالقسمة.

(�) في (أ): فلهن.

(�) في (أ): فقد.

(�) في (ب): ولا خلاف في أن معنى البنين وبنات البنين.

(�) في (أ): قال: وإن.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 368.

(�) ولعله قول زيد بن ثابت، ولذا قال ابن عباس: (يحجب زيد بن ثابت، فجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباً) يعني كيف يجعل ابن الابن يحجب الإخوة ولا يجعل الجد يحجبهم أي يسقطهم، والمذهب أنه لا يسقطهم، بل يأخذ الأوفر، أما الفرض أو مشاركتهم أي يشاركهم ما لم ينقص عن السدس.

(�) في (ج): من الأم.

(�) في (أ): لأنه لا يدلي به.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والدارمي: 2/453، والبيهقي: 6/246، وابن أبي شيبة: 6/260.

(�) في (ب): وشبه.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 6/247.

(�) ورد عن أبي بكر وابن عباس في سنن البيهقي الكبرى: 6/246، ومصنف ابن أبي شيبة: 6/259، 263.

(�) في (أ،ب،ج): وقيل أنه روي.

(�) المجموع للإمام زيد بن علي%: 367، بلفظ ((…بمنزلة أخ إلى السدس)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وعبدالرزاق: 10/266.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين%: 2/344، وورد الخبر عن قتادة عن الحسن في المنتقى لابن الجارود: 1/242، سنن الترمذي: 4/419، سنن البيهقي الكبرى: 6/244، سنن الدارقطني: 4/84، سنن أبي داود: 3/122، السنن الكبرى: 4/73، مصنف ابن أبي شيبة: 6/259، معتصر المختصر: 2/98.

(�) المستدرك على الصحيحين: 4/377، سنن البيهقي الكبرى: 6/244، سنن أبي داود: 3/122، مصنف ابن أبي شيبة: 6/12، 259، مسند أحمد: 5/27، المعجم الكبير: 20/203، السنن الكبرى: 4/72.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد من حديث طويل في مصنف ابن أبي شيبة: 6/266.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 367.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 368.

(�) تنظر ص426 في المطبوع.

(�) في (أ): بحذف ذلك.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والدارمي: 2/456، والبيهقي: 6/226، وابن أبي شيبة: 6/271.

(�) ورد في مصنف ابن أبي شيبة: 6/263 (الجد بمنزلة الأب...) بدون ذكر بداية الحديث، وفي جامع العلوم والحكم: 1/405 روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 366.

(�) أي لا ترث الجدة أم أبي الأم شيئاً، انظر سنن البيهقي الكبرى: 6/213، التمهيد لابن عبد البر: 11/98.

(�) في (ج): أم أب الأب.

(�) ورد الخبران في مصنف ابن أبي شيبة: 6/269.

(�) في (ج): بقرب.

(�) في (أ): ثم الأب، وفي (ب): بحذفها.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 6/242، كتاب السنن: 1/94، 95، مصنف ابن أبي شيبة: 6/252، مصنف عبدالرزاق: 9/18، شرح معاني الآثار: 4/400.

(�) سبق تخريجه.

(�) سبق تخريجه.

(�) في النسخة (أ): كذلك.

(�) ورد الخبر أنهم قالوا: لا. فقال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية في سنن الترمذي: 4/422، سنن البيهقي ا لكبرى: 6/243، مصنف ابن أبي شيبة: 6/297، وفي شرح معاني الآثار: 4/404، ورد: أعطوا ماله بعض القرابة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار: ج4/397، برقم (7429)، وسنن الترمذي: 4/422، سنن الدارمي: 2/474، سنن الدارقطني: 4/86، مصنف ابن أبي شيبة: 6/249، مصنف عبدالرزاق: 7/126.

(�) في (أ): وارث له.

(�) في (أ): بقي، والصحيح ما أثبتناه من (ب،ج).

(�) الفردوس بمأثور الخطاب: 1/450.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في تذكرة الحفاظ: 2/598، 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وأبو عوانة: 1-3/447.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 6/215، مصنف ابن أبي شيبة: 6/250، مسند الحارث (زوائد الهيثمي): 1/534، شرح معاني الآثار: ج4/396، برقم (7426).

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/395-396، برقم (7424).

(�) في (أ): ينزل.

(�) المستدرك على الصحيحين: 4/381، وفي شرح معاني الآثار: ج4/395، برقم (7423)، ورواية أخرى ص396، برقم (7425).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وبلفظ مقارب أخرجه الدارمي: 2/460، وعبد الرزاق: 7/125.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/379، برقم (7377)، وبدون الطرف الأخير من الحديث: ((إنك إن تترك ورثتك أغنياء …)) وقد تقدم تخريجه، كما ورد عن سعد بن مالك في البخاري: 3/1431، وسنن البيهقي الكبرى: 9/18، وورد عن سعد بن أبي وقاص في البخاري: 1/435، 3/1006، صحيح ابن حبان: 13/384، سنن البيهقي الكبرى: 6/268، مسند أبي يعلى: 2/145.

(�) المعروف عن مذهب الشافعي أنه يقدم بيت المال إذا كان منتظماً على ذوي الأرحام.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/399، رقم (7439)، ومصنف ابن أبي شيبة: 6/248، وهذا التخريج يخص من مات وترك عمته، وخالته، ولا وارث له سواهما، أن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/400، برقم (7449)، ومصنف ابن أبي شيبة: 6/248، ومصنف عبد الرزاق: 10/282.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 368.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن البيهقي الكبرى: 6/253، سنن الدارقطني: 4/68، مصنف ابن أبي شيبة: 6/258.

(�) في (أ): علح، وفي (ب): عالح.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 6/253، كتاب السنن: 1/61.

(�) سبق تخريجه.

(�) في (أ): بدون من.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 373.

(�) يعني أن الخنثى يرث نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى. انظر مصنف ابن أبي شيبة: 6/277.

(�) المغني: 6/221.

(�) في (أ): مثل نصف نصيب.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 6/261.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 373.

(�) في شرح التجريد عن الحسن بن علي%. تمت حاشية من (أ).

(�) في شرح التجريد: الحسن.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 8/131، وفي مجمع الزوائد: 5/253، ومعتصر المختصر: 1/217، والمعجم الكبير: 4/114.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 6/240.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 6/275.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 375، 379.

(�) في (أ): خلاف.

(�) ورد الخبر في (ابن الملاعنة) انظر سنن الدارمي: 2/460، مصنف ابن أبي شيبة: 6/273.

(�) في (ج): المجوس.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في مصنف عبدالرزاق: 6/32، بلفظ: أخبرنا عبدالرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره أن علياً% كان يورث المجوسي من مكانين.

(�) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي%: 370-371.

(�) في (أ،ج): وتفسير.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((لا يرث القاتل شيئاً)) في سنن الترمذي: 4/425، سنن البيهقي الكبرى: 6/220، 8/186، سنن أبي داود: 4/189.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو في المنتقى لابن الجارود: 1/243، وسنن البيهقي الكبرى: 6/221، سنن الدارقطني: 4/72.

(�) سنن الدارمي: 2/478، سنن البيهقي الكبرى: 6/220، مصنف ابن أبي شيبة: 5/450.

(�) سبق تخريجه.

(�) ما بين المعكوفين زيادة من النسخة (أ،د).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 371.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1233، والبخاري: 6/2484، وابن حبان: 13/394، والبيهقي: 6/217، 218، 254، وأبو داود: 3/125، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/384، والسنن الكبرى: 4/80، 81، وفي شرح معاني الآثار: ج3/265، برقم (5294)، وهو عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة …إلخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((يزيد ولا ينقص)) في المستدرك على الصحيحين: 4/383، سنن البيهقي الكبرى: 6/205، 254، سنن أبي داود: 3/126، مصنف ابن أبي شيبة: 6/284، مسند أحمد: 5/230، 236، مسند الطيالسي: 1/77، المعجم الكبير: 20/162، وأما لفظ: ((نرثهم ولا يرثونا)) فورد في: مصنف ابن أبي شيبة: 6/279، 442، مصنف عبد الرزاق: 6/106، شرح معاني الآثار: 3/276، كتاب الآثار: 1/171، وورد عن عمر في مصنف عبدالرزاق: 6/16.

(�) سبق تخريجه.

(�) في (أ،ب،ج): المستورد العجلي حيث ارتد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 6/254، ومصنف عبد الرزاق: 6/105، 10/170، عن أبي عمرو الشيباني، وفي مصنف ابن أبي شيبة: 6/279، 442 عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 10/163، وابن أبي شيبة: 4/532، 533، وعبدالرزاق: 8/356، وفي مجمع الزوائد: 4/201، والمعجم الأوسط: 5/323.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 4/195، سنن الدارقطني: 4/203، المعجم الأوسط: 2/163، وورد بلفظ: (( فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد)) كذلك في المعجم الأوسط: 8/37.

(�) في (أ): فأجتهد رأيي.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1342، والبخاري: 6/2676، وأبي عوانة: 1-4/167، وأحمد: 4/204.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 293.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 294، وورد بلفظ مقارب عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري في المستدرك على الصحيحين: 3/145، السنن الكبرى: 5/116، سنن ابن ماجة: 2/774، مصنف ابن أبي شيبة: 6/13، 365، مسند أحمد: 1/111.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 294. 

(�) في (أ): قيل. 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في حلية الأولياء: 6/108، ومسند الشاميين: 2/32.

(�) في (أ،ب،ج): ديناً كان له.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1192، والبخاري: 1/174، 179، 851، وابن حبان: 11/428، سنن البيهقي الكبرى: 6/63، أبو داود: 3/304، وابن ماجة: 2/811، وفي السنن الكبرى: 2/811.

(�) في (أ): يخوض.

(�) في (أ،ب،ج): بدون بعده.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 294، وورد عن عكرمة عن ابن عباس عن علي ...إلخ في صحيح ابن حبان: 11/451، وعن عكرمة في موارد الظمآن: 1/370، وعن حنش في سنن الترمذي: 3/618، سنن البيهقي الكبرى: 10/137.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 10/135، وفي المعجم الكبير: 23/284، 386.

(�) في رواية البحر الزخار: [فذكر له في خصومه].

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن في سنن البيهقي الكبرى: 10/137.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب من حديث طويل في سنن البيهقي الكبرى: 10/136، حلية الأولياء: 4/139، لسان الميزان: 2/342.

(�) في (أ): وكلاماً هذا معناه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عبدالرحمن عن أبي بكرة عن أبيه في المنتقى لابن الجارود: 1/250، البخاري: 6/2616، صحيح ابن حبان: 11/449، 450، سنن الترمذي: 3/620، سنن البيهقي الكبرى: 10/،104، 105.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب% قال: ((ثم كان النبي÷ لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه)) في سنن البيهقي الكبرى: 10/137.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن أبي حميد الساعدي في مجمع الزوائد: 4/151، سنن البيهقي الكبرى: 10/138، وعن أبي هريرة في المعجم الأوسط: 8/25.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب من حديث طويل في المستدرك على الصحيحين: 4/103، الأحاديث المختارة: 4/407، سنن البيهقي الكبرى: 10/100، سنن أبي داود: 3/300، المعجم الأوسط: 6/111، مسند أحمد: 3/220.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والترمذي: 3/614، والبيهقي: 10/96، والدارقطني: 4/203، 204، أبو داود: 3/298، ابن ماجة: 2/774، أحمد: 2/230، 365، أبي يعلى: 11/491.

(�) في النسخ: حرب، والصحيح ما أثبت بين المعكوفين كما هو في جامع الأصول.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1457، والبيهقي: 10/95، وابن أبي شيبة: 6/419، وأحمد: 5/173، وفي معتصر المختصر: 2/2، وكتاب الآثار: 1/213، وشعب الإيمان: 6/45.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في المستدرك على الصحيحين: 3/128،  4/570، والبخاري: 4/1610، 6/2600، سنن الترمذي: 4/527، سنن البيهقي الكبرى: 3/90، 10/117، السنن الكبرى: 3/465، جميعها بألفاظ متقاربة.

(�) في (أ): لا يجوز أن يولين.

(�) هكذا في الأصل، أما في (أ،ب): فهي عقيدته، والصحيح: عقله.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بهذه الألفاظ المتعددة في مصادر متفرقة منها: مسلم: 3/1165، المنتقى لابن الجارود: 1/146، البخاري: 2/745، 848، 850، 851، 6/2554، المستدرك على الصحيحين: 2/26، سنن أبي داود: 3/282، سنن ابن ماجة: 2/789، معتصر المختصر: 2/17، مسند أحمد: 2/44، 2/61، 72.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر بلفظ: ((... حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه)) في المستدرك على الصحيحين: 2/67، 4/113، مجمع الزوائد: 4/143، سنن البيهقي الكبرى: 6/48، سنن الدارقطني: 4/230، المعجم الأوسط: 6/105.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 6/61، مصنف عبدالرزاق: 8/267، معتصر المختصر: 2/18.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: 4/144، سنن ابن ماجة: 2/793، سنن البيهقي الكبرى: 10/167، 168، سنن الترمذي: 3/627، مسند الشافعي: 1/321.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في: المنتقى لابن الجارود: 1/252، صحيح ابن حبان: 11/462، سنن الترمذي: 3/628، سنن البيهقي الكبرى: 10/169، سنن الدارقطني: 4/213، السنن الكبرى: 3/490، 491، سنن ابن ماجة: 2/793.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 10/172، وفي شرح معاني الآثار: 4/144، ومجمع الزوائد: 4/202، ومسند أبي عوانة: 1-4/57.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن جعفر بن محمد عن أبيه في سنن البيهقي الكبرى: 10/169، 170، سنن الدارقطني: 4/212، مسند أحمد: 3/305.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 10/173، والدارقطني: 4/215.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 10/173، 174.

(�) في (ج): بن أبي ربيعة.

(�) في (أ،ب): يروونه.

(�) في (أ،ب،ج): بحديث.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1336، والبخاري: 4/1656، ابن حبان: 11/476، 477، ابن ماجة: 2/778، عبد الرزاق: 8/274، وفي شرح معاني الآثار: 3/191، 202، 4/148، 149، مسند أحمد: 1/363، المعجم الكبير: 11/117، جامع العلوم والحكم: 1/310، المعجم الأوسط: 8/63.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 4/1656، وابن حبان: 11/476، وأبو عوانة: 1-4/54، والبيهقي: 6/83، 10/179، وفي شرح معاني الآثار: 3/191.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 5/328، ومالك: 2/613، وعبد الرزاق: 8/163.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 292: ((أنه استحلف رجلاً مع بينته)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن شريح ثم في قوله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب} قال: ((الأيمان والشهود)) ورد هذا في سنن البيهقي الكبرى: 10/181، 253.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 10/178، السنن الكبرى: 3/486، مصنف ابن أبي شيبة: 4/340، مسند أحمد: 5/212.

(�) في (أ،ب،ج): إن.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/851، 948، 4/1656، 6/2458، والترمذي: 3/569، 5/224، وابن أبي شيبة: 4/340، وابن ماجة: 2/778، وفي مجمع الزوائد: 4/178، ومعتصر المختصر: 2/8، والسنن الكبرى: 3/484،486.

(�) في (أ،ب،ج): بيمينه.

(�) في (أ،ب): والقاطع قد.

(�) في (أ،ب): يبر به عما.

(�) في (أ،ب): ببينة.

(�) البخاري: 2/794، المستدرك على الصحيحين: 2/57، مجمع الزوائد: 4/205، سنن البيهقي الكبرى: 6/79، 166.

(�) في (ب): عليهم.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) في (أ،ب): وبه قال أبو حنيفة.

(�) في (أ،ب): ولو.

(�) في (أ): بدون على.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 293، وقد سبق تخريجه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي:3/570، والبيهقي: 5/333، والدارقطني: 3/20، 21، وأحمد: 1/466، وأبو يعلى: 8/400، والبزار: (4-9) 5/372.

(�) المستدرك على الصحيحين: 2/55، سنن البيهقي الكبرى: 5/332، 333، سنن الدارقطني: 3/21، السنن الكبرى: 4/48، مسند أحمد: 1/466.

(�) سبق تخريجه حيث ورد بلفظ: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) .

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 11/464، والترمذي: 3/625، والبيهقي: 10/143، 179، 254، والدارقطني: 4/211، وأبو داود: 3/221، وفي شرح معاني الآثار: 4/148، والسنن الكبرى: 3/484.

(�) في (أ): لليد.

(�) في (أ): نتجتها، وفي (ب): نتجبتها.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 10/256.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد فقط: ((...فقسمه بينهما)) ولم يرد القول الأخير في المستدرك على الصحيحين: 4/107، سنن البيهقي الكبرى: 10/257، 259، سنن أبي داود: 3/310، مسند أبي يعلى: 13/268.

(�) في المصفوف عليها: خف، والصحيح ما أثبتناه من (أ،ب)، والخص: بيت من شجر أو قصب.

(�) في (أ): بنصف.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن البيهقي الكبرى: 6/67، المعجم الكبير: 2/259.

(�) في (أ،ب): إليه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في التجريد (خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1325، البخاري: 2/971، ابن حبان: 10/283، وفي شرح معاني الآثار: 3/143، والسنن الكبرى: 4/285، 6/414.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد(خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد أنه كتب: ((أن لا يورث الحميل))  في سنن الدارقطني: 2/480، سنن البيهقي الكبرى: 9/130، كتاب السنن: 1/111، مصنف عبد الرزاق: 10/299. 

(�) في (أ،ب،ج): إذا أعتق لمن يكون عصبة له يسقط الولاء ...إلخ.

(�) في (أ،ب،ج): بدون ضرراً.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 291.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: 4/142.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 10/165، وابن ماجة: 2/794.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد(خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن أنس أنه قال: ((شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً)) وروي ذلك عن شريح في البخاري: 2/941، سنن البيقهي الكبرى: 10/161.

(�) والظاهر أنه الليثي.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 7/480، وأبو داود: 3/289،  وأحمد: 2/214، 6/41، 201، وفي السنن الكبرى: 4/4، وشرح معاني الآثار: 4/158.

(�) مسلم: 4/1903، البخاري: 3/1361، 1364، 1374، ابن حبان: 15/408، 535، الترمذي: 5/698، والبيهقي: 10/201، وابن أبي شيبة: 6/388، وعبد الرزاق: 7/301، 302، وفي المستدرك على الصحيحين: 3/172، 173، ومعتصر المختصر: 1/307.

(�) في (أ،ب،ج): لم.

(�) في (أ،ب،ج): الولد لوالده.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: ((أجاز شهادة القابلة)) في مجمع الزوائد: 4/201، سنن البيهقي الكبرى: 10/151، سنن الدارقطني: 4/232، 333، مصنف ابن أبي شيبة: 4/329، مصنف عبد الرزاق: 8/334، المعجم الأوسط: 1/189.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد(خ).

(�) في (أ،ب): البتي.

(�) في (أ): ويجوز.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 5/533.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 191-192.

(�) في (أ،ب،ج): بأن يشهد.

(�) في (ب): تبلغ.

(�) في (ب): استحباب.

(�) في (أ،ب،ج): يُنقض.

(�) في (أ): ووجه.

(�) في (أ): لوجود.

(�) في (أ،ب،ج): للشبهة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم:3/1337،والبخاري: 2/952، والدارقطني: 4/239، وابن أبي شيبة: 4/541، 542، 6/11، 7/321، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/250، والسنن الكبرى: 3/472، 482، وشرح معاني الآثار: ج4/154، برقم (6193)، مع زيادة في نهاية الحديث: ((فلا يأخذه)).

(�) في (ج): شهدوا زوراً.

(�) ما بين القوسين ساقط في (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/575، بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، أنبأ عبدالرزاق، أنبأ معمر، عن أيوب، عن الحسن في قول الله عزَّ وجلَّ: {إن مع العسر يسرا} قال: خرج النبي÷ يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول: ((لن يغلب عسر يسرين� TA \s "لن يغلب عسر يسرين" �، إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً)).

(�) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(�) أخرج الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 4/360.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 15/123، وأبو داود: 4/214، وأحمد: 4/440، وفي شرح معاني الآثار: ج4/151، برقم (6121)، والمعجم لكبير: 18/212، 213.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 7/371، وأحمد: 1/463، وفي مجمع الزوائد: 6/109، 328، والمعجم الأوسط: 2/106.

(�) في (أ): المجْتبى.

(�) في (أ،ب،ج): ونحوها.

(�) في (أ،ب،ج): لا يجيز.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 4/1962، 1963، والبخاري: 2/938، 3/1335، 6/2452، وابن حبان: 10/171، 16/205، 206، 211، والبيهقي: 10/45، 159، ابن ماجة: 2/791، وابن أبي شيبة: 6/404، وفي شرح معاني الآثار: 4/152، والمعجم الأوسط: 3/93، والسنن الكبرى: 3/494.

(�) في (أ): تثبيت، و (والأيمان) محذوفة.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 290-291.

(�) في (أ،ب): بغير.

(�) في (أ) زيادة بعدها: (ووكلهما) في جميع خصوماته …إلخ.

(�) في (ب): يبلغه علم ذلك، وفي (ج): وإن لم يكن له علم ذلك.

(�) في (أ،ب): العرض.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن أبي أمامة في سنن البيهقي الكبرى: 6/72، مصنف عبدالرزاق: 8/173، مسند أحمد: 5/267، مسند الشهاب: 1/64.

(�) المجموع الحديثي والفقهي ص 202 برقم 383.

(�) في (أ): فيأمر لك بخاتم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 2/722، والدارمي: 1/487، والبيهقي: 7/21، 23، وأبو داود: 2/120، وابن أبي شيبة: 2/426، وفي السنن الكبرى: 2/47، ومسند الطيالسي: 1/188.

(�) مجمع الزوائد: 3/39، 4/127، سنن البيهقي الكبرى: 6/74، 75، مسند أحمد: 3/330.

(�) في (ب): عليه.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 290.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1197، والبخاري: 2/799، 845، وابن حبان: 11/435، 487، والترمذي: 3/600، والدارمي: 2/338، وأبو داود: 3/247، وابن أبي شيبة: 4/489، ومالك: 2/674، وأحمد: 2/379، 463، 465، وفي مجمع الزوائد: 4/85، 131، وفي السنن الكبرى: 4/59.

(�) في (أ): أن يحتل.

(�) لا تواء عليه: أي لا ضياع ولا خسارة، وهو من التواء والهلاك، ا.هـ نهاية.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 290.

(�) وفي رواية شرح معاني الآثار: ج4/90، برقم (5849): ((المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/488، والترمذي: 3/634، وابن ماجة: 2/788، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/113، وموارد الظمآن: 1/291.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/488، وفي المستدرك على الصحيحين: 2/57، 4/113، والمنتقى لابن الجارود: 1/161، 251، موارد الظمآن: 1/291.

(�) ما بين المعكوفين في النسخة (ب): (إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ما يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، وأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود والأنساب لا يجوز، لأنه يجري مجرى البيع مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح ذلك في الحدود والأنساب.

	وفي النسخة (أ): وقول النبي÷: (إلا صلحاً أحل حراماً) يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، لأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود لا يجوز، لأنه لا يجري مجرى البيع، ولأنه مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح أيّ ذلك في الحدود والأنساب.

(�) في (ب): الإصلاح.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن أبي هريرة في سنن ابن ماجة: 2/790، وسنن ابن أبي شيبة: 7/326، ومسند أحمد: 2/347، 487، 5/18، وسنن أبي داود: 3/286، وورد عن سمرة في معجم الشيوخ: 1/365، ومسند أحمد: 5/10.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1194، وابن خزيمة: 4/286، وابن حبان: 11/415، والبيهقي: 6/45، 46، والدارقطني: 3/30، 4/229، وابن أبي شيبة: 4/278، وعبدالرزاق: 8/265، وفي مجمع الزوائد: 4/144.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن عثمان في المنتقى لابن الجارود: 1/159، والأحاديث المختارة: 1/326، سنن الترمذي: 3/546، سنن البيهقي الكبرى: 5/324، 325، 326، سنن أبي داود: 3/268، موطأ مالك: 2/611، مصنف ابن أبي شيبة: 4/500، 6/10، 7/306، مسند أحمد: 3/301، مسند أبي يعلى: 4/107.

(�) ما بين المعقوفين ساقط في (ب).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 6/48، 10/276، وعلق عليه في ص 48 أنه مرسل وفي ص276 أنه منقطع.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/486، والبيهقي: 6/51، وأبو داود: 3/313، وابن أبي شيبة: 4/489، وأحمد: 4/222، 388، 389، وفي المستدرك على الصحيحين: 4/115، موارد الظمآن: 1/283، معتصر المختصر: 2/29، والمعجم الكبير: 7/318، والسنن الكبرى: 4/59.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1191، وابن حبان: 11/409، والبيهقي: 5/305، 6/49، وأبو داود: 3/276، والترمذي: 3/44، وأحمد: 3/36، 58، وفي المستدرك على الصحيحين: 2/47، وشرح معاني الآثار: 4/36، 157، والسنن الكبرى: 4/19، 55، ومعتصر المختصر: 2/32.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/289، وابن ماجة: 2/802، وفي مصباح الزجاجة: 3/62.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 287.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 6/289.

(�) في (أ): ولا خلاف.

(�) في (أ،ب): وإذا دفعها إلى أهله أو ولده أو من يثق به ليحفظها في منزل المودع الذي يسكنه فتلفت لم يضمنها، وهو قول زيد% رواه عنه أبو خالد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال يحيى% في الأحكام: إذا اشترى المودع بالوديعة بضاعة …إلخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: 4/133، 135، والأحاديث المختارة: 9/473، وسنن البيهقي الكبرى: 6/190، 191، والمعجم الكبير: 2/265، 17/184.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1347، 1348، 1349، والبخاري: 1/46، 2/836، 855، 856، 858، 859، 5/2027، 2265، وابن حبان: 11/252، 255، وأحمد: 2/180، 186، 203، 4/116، 117، وفي شرح  معاني  لآثار:4/134،135،رقم(6071)،ومجمع الزوائد:4/167،معتصر المختصر:2/46.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: 4/134-135، برقم (6074)، سنن أبي داود: 2/134، سن الترمذي: 3/658، سنن البيهقي الكبرى: 6/192، مسند عبد بن حميد: 1/84، مسند أبي عوانة: (1-4)/178.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد عن زيد بن خالد الجهني في مسلم: 3/1348، 1349، البخاري: 2/856، 858، سنن البيهقي الكبرى: 6/185، 190، سنن الدارقطني: 4/235، مصنف ابن أبي شيبة: 5/123، شرح معاني الآثار: 4/134.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبخاري: 2/859، والبيهقي: 6/192، 197، وأبو داود: 3/134، وفي السنن الكبرى: 3/421، والمعجم الأوسط: 5/167.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1349، والبخاري: 2/856، والبيهقي: 6/185، والدارقطني: 4/235، وفي شرح معاني الآثار: ج4/134، برقم (6066)، وبلفظ مقارب: ج4/137، برقم (6075).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والترمذي: 3/656، وفي مجمع الزوائد: 4/169.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 288-289.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن حبان: 11/249، والبيهقي: 6/190، وعبد الرزاق: 10/131، وأحمد: 4/25، وفي شرح معاني الآثار: 4/133، والمعجم الأوسط: 2/152، وموارد الظمآن: 1/284.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 6/190، وعبدالرزاق: 10/131، وفي شرح معاني الآثار: 4/133.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 2/1351، وابن حبان: 11/260، والبيهقي: 6/191، وفي شرح معاني الآثار: ج4/134، برقم (6062)، والمستدرك على الصحيحين: 2/73.

(�) في شرح معاني الآثار: مزبنة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 4/153، 6/190، وفي شرح معاني الآثار: ج4/135-136، برقم (6071) بلفظ ((… حتى يأتي طالبها)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: ج4/136، برقم (6071)، وسنن البيهقي الكبرى: 6/193، السنن الكبرى: 3/418.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد حتى المرة الرابعة في شرح معاني الآثار: ج4/137، برقم (6075)، ومسلم: 3/1350، مسند أبي عوانة: 1-4/175، 176، 177، سنن البيهقي الكبرى: 6/193، سنن أبي داود: 2/134، مسند أحمد: 5/126، مسند الطيالسي: 1/75.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في مجمع الزوائد: 4/169، سنن البيهقي الكبرى: 6/195، المعجم الكبير: 22/273.

(�) في (أ،ب): لا يجب.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/136، برقم (6073)، بلفظ: ((…ولا يكتمها ولا يغيرها))، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/169، صحيح ابن حبان: 11/256، سنن أبي داود: 2/126، سنن ابن ماجة: 2/837، معتصر المختصر: 2/50، مسند أحمد: 4/161، السنن الكبرى: 3/418.

(�) في (ب): فعرف.

(�) في (ب): والتعريف.

(�) في (ب): الذبح.

(�) في (ب،ج): رجالاً.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 252، ولم يذكر ((قال: قلت: وإن قتل، قال: وإن قتل)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/237، وأبو دود: 3/110.

(�) في (أ): يثني.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1529، والبخاري: 5/2090، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/230، سنن البيهقي الكبرى: 9/235، 236، 237، 238، 243، 244، سنن أبي داود: 3/110، مصنف عبدالرزاق: 4/470، المعجم الأوسط: 3/316.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وأحمد في مسنده: 4/257.

(�) في (أ): الأعرابيين في (ج): الأغراتبين.

(�) في (أ،ب،ج): بدون ائتمارة.

(�) في (أ،ب،ج): في ائتماره وإقباله وإدباره.

(�) في (ب): بصيده.

(�) في (أ): إذا لم يلحق به رمق.

(�) في (ب): الزبير.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: 9/255، وسنن الدارقطني: 4/268، سنن أبي داود: 3/358، سنن ابن ماجة: 2/1081.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن أبي شيبة: 4/248، وفي معتصر لمختصر: 1/272.

 (�) في (أ): وما.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وروي عن جابر في سنن الدارقطني: 4/269، وعن طاووس عن أبيه في مصنف عبدالرزاق: 4/505.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن ماجة: 2/1102، وفي مسند الربيع: 1/243.

 (�) في (أ،ب): يجز.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في: المنتقى لابن الجارود: 1/222، السنن الكبرى: 3/165، مصنف ابن أبي شيبة: 4/249، مسند أحمد: 3/303.

(�) في (أ،ب): لنا.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1529، سنن النسائي (المجتبى) 7/180، 194، مسند أبي عوانة: 1-5/9.

(�) في (أ،ب،ج): قال إنها.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد غالباً بهذا اللفظ: ((نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين)) في سنن ابن ماجة: 2/1075، ومسلم: 3/1548، البخاري: 5/2088، مسند أحمد: 5/54، 55، 57.

(�) في (أ،ب،ج): بالصدم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وأبو داود: 3/109، وأحمد: 4/378، وأبو عوانة: 1-5/12، وفي المعجم الكبير: 17/77، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/231.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 251.

(�) في بعض النسخ [قال الإمام المتوكل على الله مصنف الكتاب%] ولكن هذه زيادات من النساخ، فأثبت ما أراد الإمام إثباته، ثم إن الكتاب له من أوله إلى آخره، وإنما أتى بهذه لأنه ذكر قبله كلاماً للإمام المؤيد بالله.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((بين الإيمان والكفر ترك الصلاة)) في مسند عبد بن حميد: 1/314.

(�) في (أ،ب): الوثني.

(�) المنتقى لابن الجارود: 1/230، البخاري: 5/2090، ابن حبان: 13/190، مسند أحمد: 4/195، المعجم الكبير: 22/213.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1529، 1531، البخاري: 1/76، 2/725، 5/2086، 2090، سنن أبي داود: 3/110، مسند أحمد: 4/256.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 247.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 2/726، 5/2097، ابن أبي شيبة: 5/132.

(�) الخشبة من النسخة (ب) وفي الأصل (الحديثة).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد الخبر في كتاب (شرح معاني الآثار) ج4/183، برقم (6255): ((ما أنهر الدم، وذكرت اسم الله عليه فكل، ليس السن الظفر، وسأخبرك: أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم))، ومسلم: 3/1558، المنتقى لابن الجارود: 1/225، البخاري: 2/881، 886، مصنف عبدالرزاق: 4/466، 496، مسند أحمد: 3/463، المعجم الكبير: 4/269، 270، 271، 273.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 250-251.

(�) سنن أبي داود: 3/102، المعجم الكبير: 17/103.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 9/281، سنن أبي داود: 3/102.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: (( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) في سنن الترمذي: 4/23، سنن البيهقي الكبرى: 9/280، السنن الكبرى: 3/62، 65، معتصر المختصر: 2/149، مسند أحمد: 4/124، 125، جامع العلوم والحكم: 1/150، 152، شعب الإيمان:  7/482، الترغيب والترهيب: 2/101.

(�) في (أ): بذكاة.

(�) أي مكتمل الخلقة.

(�) صحيح ابن حبان: 13/207، المستدرك على الصحيحين: 4/127، 128، سنن الترمذي: 4/72، سنن الدارمي: 2/115، مجمع الزوائد: 4/35، سنن أبي داود: 3/103، سنن ابن ماجة: 2/1067، مصنف ابن أبي شيبة: 7/288، مصنف عبد لرزاق: 4/502، المعجم الأوسط: 4/102، 8/26، 102.

(�) المستدرك على الصحيحين: 4/128، مجمع الزوائد: 4/35، سنن البيهقي الكبرى: 9/335، سنن الدارقطني: 4/271، مصنف عبد لرزاق: 4/501.

(�) ورد عن أبي خالد الأحمر في المنتقى لابن الجارود: 1/227 حدثنا أبو سعيد وعثمان قال ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ثم سألنا رسول الله÷ عن الجنين فقال: كلوه إ ن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه، وفي سنن ابن ماجة: 2/1067 عن أبي خالد الأحمر وعبدة بن سلمان، عن مجاهد، عن أبي الوداك عن أبي سعيد.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 9/336.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 9/336.

(�) في (ب): بحذف (فذبحتها).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 249.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وعبدالرزاق: 4/466، ومسلم: 3/1558، والبخاري: 5/2095، وأحمد: 4/140، وفي المعجم الكبير: 4/271.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي: 4/75، والدارمي: 2/113، والبيهقي: 9/246، وابن ماجة: 2/1063، وابن أبي شيبة: 4/256، وأحمد: 4/334، وأبو داود: 3/103.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 248.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 249-150.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والدارمي: 2/103، والبيهقي: 2/35، 9/285، 287، وأبو داود: 3/95، وابن ماجة: 3/1043، وأحمد: 3/375، وفي شرح معاني الآثار: ج4/177، برقم (6228).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 242.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 249.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/992، والبيهقي: 5/198، وفي السنن الكبرى: 2/487، وشرح معاني الآثار: ج4/192، برقم (6307).

(�) في (أ): أو يحيط.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وأحمد: 3/23، وأبو يعلى: 2/282، وفي السنن الكبرى: 2/487، وشرح معاني الآثار: ج4/192، برقم (6309).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/993، والبخاري: 3/1058، 1059، 1232، 4/1498، 6/2672، والترمذي: 5/721، ومالك: 2/889، وأحمد: 3/149، 240، وفي شرح معاني الآثار: ج4/193، برقم (6312) عن أنس بن مالك.

(�) في شرح معاني الآثار: زيادة ((بمثل ما حرم)).

(�) في (أ): بحذف: ((قال)).

(�) في (ب): ونهى.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/193، برقم (6321)، ولم يرد الجزء الآخر من الحديث: ((ونهانا رسول الله÷...)) في سنن ابن ماجة: 2/1039، مصنف عبدالرزاق: 9/262، مصباح الزجاجة: 3/218.

(�) في (ب،ج): عير.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد الخبر عن إبراهيم التيمي قال: خطبنا أمير المؤمنين علي% ...إلخ، في مسند أبي عوانة: 1-3/239، 240، وفي شرح معاني الآثار: 4/191.

(�) في (أ): من رأيتموه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 5/199، وأبو داود: 2/217، وأحمد: 1/170، 203، وفي شرح معاني الآثار: 4/191، ومعتصر المختصر: 1/201، ومسند أبي يعلى: 2/130.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/922، والبيهقي: 5/197، وابن أبي شيبة: 7/295.

(�) في (أ،ب،ج): القتية.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 5/198، وفي شرح معاني الآثار: 4/191، ومسند البزار: (1-3) 3/221.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مجمع الزوائد: 3/303، وشرح معاني الآثار: 4/192.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 5/203، 10/248، وأحمد: 3/201، وفي السنن المأثورة: 1/174، 175، وشرح معاني الآثار: ج4/194، برقم(6326).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/195، برقم (6330)، ومجمع الزوائد: 9/3، ومسند أحمد: 6/112، 150، مسند أبي يعلى: 8/121.

(�) في (أ،ب،ج): فريضة.

(�) في (أ): بحذف ((عين)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((الأضحى علي فريضة وعليكم سنة)) في المعجم الأوسط: 3/63، والمعجم الكبير: 11/260.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ: ((... وركعتي الفجر...)) في المستدرك على الصحيحين: 1/441، سنن الدارقطني: 2/21، وورد بلفظ: ((... وركعتي الضحى...)) في سنن البيهقي الكبرى: 2/468، 9/264، مسند أحمد: 1/231، مجمع الزوائد: 8/264. 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والدارقطني: 4/282، وأحمد: 1/317، وفي مجمع الزوائد: 8/264.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد بلفظ مقارب عن ابن عباس في مجمع الزوائد: 8/264، وعن عكرمة عن ابن عباس في سنن البيهقي الكبرى: 9/264.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/277، وفي شرح معاني الآثار: 4/173.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/422، سنن البيهقي الكبرى: 9/216، سنن ابن ماجة: 2/1045، مسند أحمد: 4/368، المعجم الكبير: 5/197، الترغيب والترهيب: 2/99.

(�) ورد بلفظ: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا، وفي بعضها: فلا يقربن مصلانا.. انظر المستدرك على الصحيحين: 2/422، 4/258، سنن البيهقي الكبرى: 9/260، سنن الدارقطني: 4/277، مسند أحمد: 2/321.

(�) ورد عن الشعبي عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة في مسلم: 3/1554، البخاري: 1/325، 5/2112، سنن البيهقي الكبرى: 9/262، 276، السنن الكبرى: 1/544، 3/60، شرح معاني الآثار: 4/172.

(�) في (أ،ب): لا يقال يقضي تجر إلا في الواجب.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/265، وابن  عبد  البر: 23/194.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/264، 265، وفي شرح معاني الآثار: 4/174.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن عبدالبر: 20/165، والنسائي: 7/215، وفي شرح معاني الآثار: 4/168، وموارد الظمآن: 1/258، وورد بلفظ: ((... الكسيرة التي لا تنقي)) في صحيح ابن حبان: 13/241، 244، وفي المستدرك على الصحيحين: 1/640، 4/248، سنن الدارمي: 2/105، شرح معاني الآثار: 4/168، مسند أحمد: 4/284، 289، 300، وصحيح ابن خزيمة: 4/292، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/128،228. 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/169، برقم (6193)، والسنن الكبرى: 3/55، وسنن النسائي: 7/217.

(�) في هامش المصفوف عليها: (قال الإمام المتوكل على الله% الصحيح أن الشرقاء مشقوقة الأذن سمعت ذلك ممن لـه معرفة باللغة العربية) انتهى.

	قلت:. ولقد أوضح الإمام زيد بن علي% معاني هذه الألفاظ: قال أبو خالد الواسطي رحمه لله تعالى: (فسر لنا زيد بن علي% المقبالة: ما قطع طرف من أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: الموسومة والخرقاء المثقوبة الأذن.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 244.

(�) في (أ): المخروقة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/169، برقم (6195)، والأحاديث المختارة: 2/29، 30، سنن ابن ماجة: 2/1051، مسند أحمد: 1/83، 109، المستدرك على الصحيحين: 1/640، 4/248، صحيح ابن خزيمة: 4/293.

(�) في (أ،ب،ج): كسراء القرن.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/170، برقم (6198)، والمستدرك على الصحيحين: 1/641، 4/249، 250، الأحاديث المختارة: 2/36، 37، صحيح ابن خزيمة: 4/293، سنن الدارمي: 2/105، سنن البيهقي الكبرى: 9/275، مصنف عبدالرزاق: 7/347.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، رح معاني الآثار: ج4/168، برقم (6187).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 3/1552، والبخاري: 5/2112، والدارمي: 2/109، وفي مجمع الزوائد: 4/24، وكتاب الآثار: 1/63، والمعجم الأوسط: 9/70.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: ((…إذا كان سميناً)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والنسائي: 2/116، وفي شرح معاني لآثار: ج4/180، برقم (6242)، والسنن الكبرى: 1/301، والمعجم الأوسط: 8/329.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، رح معاني الآثار: ج4/180، برقم (6245).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/272، وفي شرح معاني لآثار: ج4/179، برقم (6236) وفتح الباري: 10/12، وشرح الزرقاني: 3/95.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/259، 267، 287، وأحمد: 6/220، 391، وفي شرح معاني الآثار: ج4/177، برقم (6224) والمستدرك على الصحيحين: 2/425، مجمع الزوائد: 4/22، والمعجم الكبير: 1/311، وشعب الإيمان: 5/474.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 1/325، 5/2112، وابن خزيمة: 2/341، والبيهقي: 3/283، والدارمي: 2/109، وأبو داود: 3/96، وأبو يعلى: 3/325.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 252.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/264، وفي شرح معاني الآثار: 4/177، والمستدرك على الصحيحين: 4/254.

(�) بدون (ما): في (أ،ب،ج).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 245، والأحكام للإمام الهادي%: 1/393.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/186، برقم (6260).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/186، برقم (6279).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/186، برقم (6281).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/188، برقم (6285).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/185، برقم (6266).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/186، برقم (6277).

(�) في (أ): إذا ضحى.

(�) في (أ،ب،ج): بدون بهم.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) والبيهقي: 9/259، 268، وفي شرح معاني الآثار: ج4/177، برقم (6225)، والمستدرك على الصحيحين: 2/425، والمعجم لكبير: 1/311، 312.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/177، برقم (6227)، ومجمع الزوائد: 4/22، وسنن البيهقي الكبرى: 9/268.

(�) شرح معاني الآثار: ج4/177، برقم (6224)، ومجمع الزوائد: 4/22.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/178، برقم (6230) والمستدرك على الصحيحين: 4/254، وسنن البيهقي الكبرى: 9/264، ومسند أحمد: 3/8.

(�) في (ب): فبعيد.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 343.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 9/290، مصنف عبدالرزاق: 3/281، شرح معاني الآثار: 4/184، مسند أحمد: 1/141.

(�) بزيادة (كان) في (أ،ب،ج). 

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 9/166، والبيهقي: 9/295، 296، والدارقطني: 4/284، وأحمد: 4/82.

(�) في (أ): بزيادة ((شاة)).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والترمذي: 4/101، وابن ماجة: 2/1056، وفي المنتقى لابن الجارود: 1/229، والمستدرك على الصحيحين: 4/264.

(�) في (أ): أن.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في مصنف عبدالرزاق: 4/335، وورد في المستدرك على الصحيحين: 3/189، وسنن البيهقي الكبرى: 9/304، أنه÷ سمى الحسن يوم سابعه.

(�) مجمع الزوائد: 3/63، سنن البيهقي الكبرى: 3/382، المعجم الأوسط: 2/274، المعجم الكبير: 10/128، شعب الإيمان: 3/282، 283.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد الخبر في المستدرك على الصحيحين: 4/265، والمنتقى لابن الجارود: 1/229، والأحاديث المختارة: 7/85، ومجمع الزوائد: 4/57، 58، 59، سنن أبي داود: 3/107، مسند أحمد: 5/355، 361، سنن البيهقي لكبرى: 9/299، المعجم الكبير: 3/29.

(�) في (أ): نسخ الأضحى، وفي النسخة (ب): نسخ الأضاحي.

(�) في (أ،ب): بحذف شهر.

(�) في (أ،ب،ج): نسخ.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي في سننه الكبرى: 9/304.

(�) في (ب): جالت.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: 5/27، الجامع الصغير للسيوطي: 1/60، شرح الزرقاني: 4/400، فيض القدير: 5/89.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في التمهيد لابن عبدالبر: 16/225، ولم يرد ذكر هذا، وقد سبق تخريج خبر أن أمير المؤمنين علياً% قال: ((لا يجوز أكل الطافي)).

(�) ما بين المعقوفين ساقط في (أ،ب،ج).

(�) في (ب): بطعمه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وابن حبان: 4/49، 51، 12/62، وفي المستدرك على الصحيحين: 1/237، 239، 240، سنن الترمذي: 1/101، سنن أبي داود: 1/21، السنن الكبرى: 1/75، 3/163، سنن ابن ماجة: 1/136، 137، 2/1081، موطأ مالك: 1/22، 2/495، مصنف عبدالرزاق: 4/504، مسند أحمد: 2/361، 392، 373.

(�) في (أ،ب،ج): لنا.

(�) في (أ): أنه قال.

(�) في (ب،ج): الحشرات.

(�) سبق تخريجه.

(�) مسلم: 3/1542، 1545، البخاري: 5/2104، 6/2677، الترمذي: 4/251، وابن أبي شيبة: 5/123، 124، وأحمد: 2/9، 10، 46، 60، 81، 115، وفي السنن الكبرى: 3/156، وفي شرح معاني الآثار: ج4/200، برقم (6350)، بلفظ: ((…لست بآكله، ولست بمحرمه)) في موطأ مالك: 2/968، مصنف عبدالرزاق: 4/510.

(�) في (ب): خبر: وعن ابن عمر.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/199، برقم (6349).

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج4/201، برقم (6360)، باختلاف يسير، وكذلك في مجمع الزوائد: 3/113، 4/37، مسند أحمد: 6/123، مسند أبي حنيفة: 1/78.

(�) في (أ): لفظ الجلالة (الله) ساقطة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبيهقي: 9/324، وأبو داود: 3/353، مصنف ابن أبي شيبة: 5/123، 125، وفي شرح معاني الآثار: ج4/198، برقم (6343).

(�) ينظر هذا الحديث في كتاب مسند الإمام زيد%: ص250، لوجود نواقص في الحديث.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: 5/126.

(�) بل من القواعد لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

(�) في (أ): تزاد باحته، والصواب ما أثبتناه.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 1/612، بلفظ: نهى عن ركوب الجلالة في: صحيح ابن خزيمة: 4/146، المستدرك على الصحيحين: 2/112، وسنن البيهقي الكبرى: 5/254، وسنن أبي داود: 3/336، وورد بلفظ: عن لبن الجلالة في المنتقى لابن الجارود: 1/223، صحيح ابن حبان: 12/220، سنن أبي داود: 3/351، مسند أحمد: 1/226، 293.

(�) في (أ،ب،ج): على مقدار.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 253.

(�) في (أ،ب،ج): وذي مخلب.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد خ وورد في شرح معاني الآثار: ج4/190، برقم (6289) والأحاديث المختارة: 2/157، 158، مصنف عبدالرزاق: 1/70، مسند أحمد: 1/147، مسند أبي يعلى: 1/195.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/190، برقم (6293).

(�) المنتقى لابن الجارود: 1/224، سنن أبي داود: 3/355، سنن ابن ماجة: 1/1077، سنن البيهقي الكبرى: 9/315، السنن الكبرى: 3/163، شرح معاني الآثار: ج4/190، برقم (6290).

(�) في (ب): الحُسني، وفي (أ): الجشني، والحديث في معاني الآثار: ج4/190، برقم (6295) ومسلم: 3/1533، والمنتقى لابن الجارود: 1/224، وسنن الترمذي: 4/73، سنن أبي داود: 3/355، سنن ابن ماجة: 2/1077، مصنف ابن أبي شيبة: 4/258.

(�) في (أ،ب،ج): سمعت.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) وابن خزيمة: 4/182، وابن حبان: 9/278، والترمذي: 4/252، والدارمي: 2/102، والبيهقي: 5/183، والدارقطني: 2/245، 246، وفي معتصر المختصر: 1/159، وشرح معاني الآثار: ج4/189، (بدون رقم).

(�) المستدرك على الصحيحين: 1/623، سنن الدارمي: 2/102، المنتقى لابن الجارود: 1/115، سنن أبي داود: 3/355، سنن الدارقطني: 2/245، 246، موارد الظمآن: 1/243، سنن البيهقي الكبرى: 5/183، 9/319.

(�) في (أ): مذكياً

(�) في (أ،ب): والبغال.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وأحمد: 4/89، والدارقطني: 4/287، وأبو داود: 3/352، وفي السنن الكبرى: 3/159، 4/151، ومعتصر المختصر: 1/268.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/682، والبخاري: 2/835، 3/1050، 1332، 4/1897، 6/2677، وابن حبان: 10/527، وابن ماجة: 2/932، ومالك: 2/444، وفي شرح معاني الآثار: ج2/26، برقم (3037)، وأيضاً برقم (5337) في ج3/273، والسنن الكبرى: 3/35، 36.

(�) في (ب): يعدوا.

(�) سنن البيهقي الكبرى: 9/327، سنن الدارقطني: 4/288، السنن الكبرى: 3/159، 160، سنن ابن ماجة: 2/1066، مصنف ابن أبي شيبة: 5/121، مصنف عبدالرزاق: 4/526، شرح معاني الآثار: 4/211.

(�) حيث قالت: ذبحنا فرسنا على عهد رسول الله÷ أكلناه، انظر سنن البيهقي الكبرى: 9/327، مصنف عبدالرزاق: 4/526، شرح معاني الآثار: 4/211.

(�) مسلم: 3/1541، البخاري: 4/1544، 5/2102، سنن البيهقي الكبرى: 9/326، سنن أبي داود: 3/356، شرح معاني الآثار: 4/204.

(�) أخرجه مسلم: 1/32، وابن حبان: 12/75، والترمذي: 4/253، والدارقطني: 4/289، وابن أبي شيبة: 5/120، 7/288، وفي شرح معاني الآثار: 4/204، ومعتصر المختصر: 1/268.

(�) في (أ،ب،ج): أهلية.

(�) في (أ،ب،ج): الحمر.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) ومسلم: 2/1028، والدارمي: 2/118، والبيهقي: 7/201، 202، وأحمد: 1/142، وفي شرح معاني الآثار: 3/25، 4/204، برقم (6376) والسنن الكبرى: 3/160.

(�) في (أ،ب،ج): الحمر.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: 2/149، سنن البيهقي الكبرى: 9/125، المعجم الأوسط: 7/102، مسند أبي يعلى: 4/304، المعجم الكبير: 11/91، وفي شرح معاني الآثار: ج4/204، برقم (6377)، بلفظ: ((نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأنسية)). 

(�) في (أ): رافع.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد (خ) ومسلم: 3/1538، والبخاري: 3/1090، 4/1544، وابن حبان: 12/80، وابن أبي شيبة: 5/122، وفي شرح معاني الآثار: ج4/204)، برقم (6378)، مثله، باختلاف لفظ ((الحمر الأهلية)) بدلاً عن ((الحمر الأنسية)) في حديث مجاهد عن ابن عباس، والسنن الكبرى: 3/160،4/152.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) وأبو داود: 3/356، وفي شرح معاني الآثار: 4/203، ومسند الطيالسي: 1/184، والمعجم الكبير: 18/266.

(�) في (أ،ب،ج): صعب.

(�) في (أ): ردة.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله% في شرح التجريد(خ) والبخاري: 2/917، وابن حبان: 1/345، 9/280، والترمذي: 3/206، والدارمي: 2/60، والبيهقي: 5/191، 192، 9/78، وعبد الرزاق: 4/426، وابن أبي شيبة: 3/307، وأحمد: 4/37، وفي شرح معاني الآثار: 4/37.

(�) في (أ): أو لغيره.

(�) في (أ): على كل.

(�) سبق تخريجه فيما يحل للمحرم قتله.

(�) شرح معاني الآثار: 2/166.

(�) في (أ،ب،ج): فلا.

(�) في (أ،ب،ج): لم يبق لها فيه.

(�) في (أ): فيتضيق.

(�) في (أ،ب): في مسألة الخمر.

(�) في (أ،ب،ج): صبّ.

(�) في (أ،ب،ج): الأقوى.

(�) في (أ،ب): وسواء فتش.

(�) في (أ،ب): كلمتان غير معروفتين.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/237، برقم (6602) وورد لفظ: ((من أكل من خضركم...)) في: مسند الحارث (زوائد الهيثمي): 1/256، المعجم الكبير: 10/325.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 3/75، مصنف ابن أبي شيبة: 2/248، 5/136، شرح معاني الآثار: ج4/237، برقم (6603).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 1/394، البخاري: 1/292، 5/2077، 6/2678، سنن أبي داود: 3/360، السنن الكبرى: 4/158، مسند أحمد: 2/262، 283، 3/400، موطأ مالك: 2/44، شرح معاني الآثار: 2/26، 3/273، ج4/241، برقم(6623).

(�) في (أ،ب): أنه قال.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، البخاري: 4/1543، شرح معاني الآثار: ج4/237، برقم (6605).

(�) في (أ): الملك.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 5/46، المعجم الأوسط: 3/95، مسند البزار: (1-3) 2/317. شرح معاني الآثار: ج4/240، برقم (6626).

(�) سبق تخريجه.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله% وورد في بعض المصادر تكملة الحديث بـ (لأجبت) وبعضها تكملة أخرى، تنظر المصادر التالية: البخاري: 5/1985، صحيح ابن حبان: 12/103، الأحاديث المختارة: 7/19، مجمع الزوائد: 4/53، 9/21، سنن البيهقي الكبرى: 6/169، 7/273، السنن الكبرى: 4/140، المعجم الأوسط: 8/69، المعجم الكبير: 11/120.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله% مسلم: 2/1053، البخاري: 5/1985، صحيح ابن حبان: 12/100، سنن الترمذي: 3/404، سنن الدارمي: 2/148، سنن البيهقي الكبرى: 7/262، مسند أحمد: 2/68.

(�) في (ب،ج): كل مسكر خمر� TA \s "كل مسكر خمر" � حرام.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1587، 1588، سنن ابن ماجة: 2/1124، سنن الترمذي: 4/290، صحيح ابن حبان: 12/176، 188، شرح معاني الآثار: ج4/215، برقم (6434).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، وورد عن الشعبي في: سنن البيهقي الكبرى: 8/289، سنن الدارقطني: 4/252، سنن أبي داود: 3/326، ولم يرد عن الشعبي في: صحيح ابن حبان: 12/219، موارد الظمآن: 1/334.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/213، برقم (6423)، مسلم: 4/2322، البخاري: 5/2122.

(�) في (أ): أساقيهم.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1571، 1572، البخاري: 5/2126، مسند الربيع: 1/247، شرح معاني الآثار: ج4/213، 214، برقم (6430)، مسند أبي يعلى: 5/362.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/211، برقم (6419)، مسلم: 3/1573، صحيح ابن حبان: 12/163، سنن أبي داود: 3/327، مسند أحمد: 2/279، 409، 496، 526، مسند أبي يعلى: 10/398، جامع العلوم والحكم: 1/423.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 5/53، سنن البيهقي الكبرى: 8/297، السنن الكبرى: 3/233، 4/180، شعب الإيمان: 5/5، شرح معاني الآثار: ج4/214، برقم (6432).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 338.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1586، البخاري: 1/95، 5/2121، 2125، 2269، صحيح ابن حبان: 12/203، 219، موارد الظمآن: 1/336، سنن الترمذي: 4/291، شرح معاني الآثار: ج4/216، برقم (6444)، بلفظ: ((…أو مفتر)).

(�) شرح معاني الآثار: ج4/216، برقم (6449).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 5/56، سنن البيهقي الكبرى: 8/306، شرح معاني الآثار: 4/216، برقم (6434)، ورقم (6435).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، المنتقى لابن الجارود: 1/218، صحيح ابن حبان: 12/228، مصباح الزجاجة: 4/42، السنن الكبرى: 3/213، شرح معاني الآثار: ج4/215، برقم (6437).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، المنتقى لابن الجارود: 1/219، الأحاديث  المختارة: 3/183، 184، سنن الدارمي: 2/154، سنن البيهقي الكبرى: 8/296، شرح معاني الآثار: ج4/216، 217، برقم (6443)، سنن الدارقطني: 4/251، مصنف ابن أبي شيبة: 5/68، مسند أبي يعلى: 2/55.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 12/187، مجمع الزوائد: 5/53، سنن أبي داود: 3/331، المعجم الأوسط: 7/241، سنن البيهقي الكبرى: 10/213، 221، شرح معاني الآُثار: ج4/216، برقم (6445).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، المنتقى لابن الجارود: 1/219، صحيح ابن حبان: 12/203، موارد الظمآن: 1/336، سنن الدارقطني: 4/255، سنن أبي داود: 3/329، شرح معاني الآثار: 4/216.

(�) شرح التجريد خ للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 8/296، سنن الدارقطني: 4/256، المعجم الأوسط: 9/130.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1587، صحيح ابن حبان: 12/191، سنن البيهقي الكبرى: 8/288، شرح معاني الآثار: ج4/215، برقم (6443)، ورقم: (6453)، ج4/217.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 5/57، شرح معاني الآثار:4/217.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1587، صحيح ابن حبان: 12/183، سنن البيهقي الكبرى: 8/291، سنن النسائي: 8/327.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/217، برقم (6455)، سنن أبي داود: 3/327.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/217، برقم (6457)، البخاري: 4/1579، صحيح ابن حبان: 12/197، السنن الكبرى: 3/215.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 3/235، سنن النسائي: 8/323، شرح معاني الآثار: 4/219.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: 4/218.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/220، برقم (6477).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/37، معتصر المختصر: 1/277.

(�) في (أ): يجوز.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/37، مصنف عبد الرزاق: 9/253، معتصر المختصر: 1/277.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/38.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن الترمذي: 4/278، 279، مجمع الزوائد: 8/80، سنن أبي داود: 3/359، 360، السنن الكبرى: 4/160، سنن ابن ماجة: 1/1102، الترغيب والترهيب: 3/95، 96، 253، مسند أحمد: 3/371، 389، 390.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن الترمذي: 4/299، سنن الدارمي: 2/163، سنن البيهقي الكبرى: 1/28، سنن أبي داود: 3/337، مسند أحمد: 5/404، مسند الطيالسي: 1/57.

(�) شرح التجريد خ للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1634، البخاري: 5/2133، صحيح ابن حبان: 12/160، سنن الدارمي: 2/163، مجمع الزوائد: 5/77، السنن الصغرى: 1/165، 166، معجم أبي يعلى: 1/40.

(�) في (أ،ب): خرج علينا.

(�) في (ب): قطعة حرير.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/250، برقم (6699)، سنن البيهقي الكبرى: 2/425، معتصر المختصر: 2/214، مسند أبي يعلى: 1/235، مسند عبد بن حميد: 1/55.

(�) شرح التجريد خ للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/251، برقم (6703)، معتصر المختصر: 2/214.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/251، وورد عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى، في: سنن البيهقي الكبرى: 4/141، مصنف ابن أبي شيبة: 5/151، وورد عن عبدالله بن عمرو، في: مصباح الزجاجة: 4/84، سنن البيهقي الكبرى: 2/452.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/251، سنن البيهقي الكبرى: 2/425، 3/275، 4/141، السنن الصغرى: 1/227.

(�) في (أ،ب،ج): خمر.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مصنف ابن أبي شيبة: 5/151، 6/368، شرح معاني الآثار: 4/253، 254، مسند أبي يعلى: 1/270، 346، الآحاد والمثاني: 1/142، 143.

(�) في (أ): ولا خلاف.

(�) في (أ)، و (ب): وأما السدا والعلم فلا (أ)، (ب).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/255، برقم (6731)، السنن الصغرى: 1/227، سنن البيهقي الكبرى: 2/424، سنن أبي داود: 4/49، شرح معاني الآثار: 4/255، معتصر المختصر: 2/288، مسند أحمد: 1/218.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/255، برقم (6729)، سنن البيهقي الكبرى: 3/270، سنن أبي داود: 4/49، معتصر المختصر: 2/287.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 3/271، شرح معاني الآثار: 4/256.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1647، سنن البيهقي الكبرى: 5/60، شرح معاني الآثار: 4/249.شرح معاني الآثار: ج4/249، برقم (6689).

(�) في (أ): وعليه.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/249، برقم (6691).

(�) في (أ،ب،ج): بالتلوين.

(�) في (أ): مكروه.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/250، برقم (6653)، بلفظ: ((… المعصفرات)).

(�) في (أ،ب): فنزعه.

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/261، برقم (6775).

(�)شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج4/264، برقم (6795).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: 4/264، مصنف ابن أبي شيبة: 5/192، مصنف عبدالرزاق: 1/346، 347.

(�) في (أ،ب): القلبين، وقال في حاشية النسخة (أ): القلبان: السوار.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: 4/248.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، الأحاديث المختارة: 8/392، مجمع الزوائد: 3/290، الآحاد والمثاني: 1/271.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1677، صحيح ابن حبان: 12/323، مجمع الزوائد: 5/169، السنن الكبرى: 5/421، سنن ابن ماجة: 1/639، معتصر المختصر: 2/388، 389، مسند أحمد: 1/251، 300، مصنف عبد الرزاق: 3/141، مصنف ابن أبي شيبة: 5/201.

(�) الأحكام للإمام الهادي%: 2/414.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 12/294، موارد الظمآن: 1/348.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/282، برقم (6910)، صحيح ابن حبان: 4/5، المستدرك على الصحيحين: 1/278، سنن البيهقي الكبرى: 1/201، مجمع الزوائد: 2/168، سنن أبي داود: 1/58، 4/72.

(�) البخاري: 3/1223، صحيح ابن حبان: 13/171، مجمع الزوائد: 5/173، شرح معاني الآثار: ج4/282، برقم (6915).

(�) ورد عن أبي طلحة، ولم يرد عن طلحة في: مسلم: 3/1665، 1666، البخاري: 3/1179، 1206، 4/1470، صحيح ابن حبان: 13/161، 165، سنن الترمذي: 5/114، 115، سنن أبي داود: 4/73.

(�) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، البخاري: 3/1178، شرح معاني الآثار: ج4/282، برقم (6917).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: 4/283، المعجم الأوسط: 4/13، 9/75، سنن أبي داود: 4/74، السنن الكبرى: 3/147، 148، صحيح ابن حبان: 13/167، مسلم: 3/1664.

(�) كابن عباس، في ج4/282، برقم (6914) من شرح معاني الآثار، وفي: البخاري: 3/1223، مجمع الزوائد: 5/174، سنن البيهقي الكبرى: 5/158، وأسامة بن زيد في شرح معاني الآثار: ج4/284، برقم (6929).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 13/155، موارد الظمآن: 1/357، السنن الكبرى: 5/499، مسند أحمد: 3/335، 384، مسند أبي يعلى: 4/169.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1665، 1666، سنن الترمذي: 4/230، السنن الكبرى: 5/498، 499، موطأ مالك: 2/966، شرح معاني الآثار: 4/284، 285، 287، سنن أبي داود: 4/73، صحيح ابن حبان: 13/161، 162.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/283، برقم (6920)، مسلم: 3/:1666، 1668، البخاري: 5/2221، صحيح ابن حبان: 13/170، السنن الكبرى: 5/501.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 13/162، سنن الترمذي: 4/230، سنن البيهقي الكبرى: 7/271، السنن الكبرى: 5/499، موطأ مالك: 2/966، مسند أحمد: 3/486، مسند الربيع: 1/115، شرح معاني الآثار: ج4/285، برقم(6933).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج4/287، برقم (6946)، وورد بلفظ مقارب في: صحيح ابن حبان: 13/164، 165، سنن الترمذي: 5/115، سنن أبي داود: 4/74.

(�) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، المستدرك على الصحيحين: 2/494، سنن البيهقي الكبرى: 3/267، شرح معاني الآثار: 4/248.

(�) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن الترمذي: 5/252، سنن ابن ماجة: 2/1327، المعجم الأوسط: 1/166.

(�) رواه الإمام الهادي في الأحكام، وأخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد(خ).

(�) في (أ،ب): زيادة: فدل على أن بعض ما لعنوا من أجله أنهم كانوا لا يأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر، فدل على أنهم تركوا واجباً …إلخ.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، وقد سبق تخريجه.

(�) تنظر النسخة (أ): فهناك كلام طويل..

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: رقم 556 ص 243.

(�) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: رقم (557) ص 244.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: رقم (756) ص 243.

(�) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، تهذيب الكمال: 9/519، ورد الحديث في ترجمة زياد بن المنذر الهمداني.

(�) وروي في شرح معاني الآثار: ((دار المسلمين)).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1357، المنتقى لابن الجارود: 1/260، سنن الترمذي: 4/162، سنن الدارمي: 2/285، سنن أبي داود: 3/37، السنن الكبرى: 5/207، 232، مسند أحمد: 5/352، شرح معاني الآثار: ج3/206-207، برقم (5075).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/351.

(�) في النسخة (أ): أنه يجب تأديبه، فإن انتهى وإلا حبس، لأن ذلك أعظم من التهمة، ولأنه رغبة عن نصرة الإسلام، التي أوجبها الله على المسلمين وحال ذلك..إلخ.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 6/89، سنن البيهقي الكبرى: 9/64، مصنف ابن أبي شيبة: 7/360، مصنف عبدالرزاق: 5/204، 206، 352، المعجم الأوسط: 3/230.

(�) المجموع الحديثي والفقهي رقم (537) ص 237.

(�) ما روي في كتاب الأحكام، ج2/508: ((لا يجوز عندنا قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام حق عادل)).

(�) في (أ): وأني محمد.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 13/215، الأحاديث المختارة: 5/278، سنن الترمذي: 5/4، سنن أبي داود: 3/44، مسند أحمد: 3/199، 224، شرح معاني الآثار: ج3/215، برقم 5128.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، وبلفظ مقارب في: شرح معاني الآثار: ج3/216، برقم (5130)، المستدرك على الصحيحين: 4/643، الجامع لمعمر بن راشد: 11/130، مسند أحمد: 5/4، مسند الروياني: 2/111، المعجم الكبير: 19/407، جامع العلوم والحكم: 1/32.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، المستدرك على الصحيحين: 1/52، الأحاديث المختارة: 8/29، مسند الطيالسي: 1/160.

(�) في (أ): بدون ذلك.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 4/1871، صحيح ابن حبان: 15/379، السنن الكبرى: 5/110، 111، شعب الإيمان: 1/88، شرح معاني الآثار: ج3/214، برقم (5123).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 1/52، 53، سنن البيهقي الكبرى: 8/176، السنن الكبرى: 2/280، 3/5، مصنف ابن أبي شيبة: 6/480، المعجم الكبير: 8/318، جامع العلوم والحكم: 1/83، شرح معاني الآثار: ج3/213، برقم (5117).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1357، المنتقى لابن الجارود: 1/260، صحيح ابن حبان: 11/42، سنن الترمذي: 4/162، سنن الدارمي: 2/285، سنن ابن ماجه: 2/953، كتاب الآثار: 1/193، سنن أبي داود: 3/37، مسند أحمد: 5/352، شرح معاني الآثار: ج3/206، برقم (5075).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 4/1872، البخاري: 3/1077، 1096، 1357، 4/1542، مسند أحمد: 5/333، مسند أبي يعلى: 6/152، شرح معاني الآثار: ج3/207، برقم (5080).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 5/304، سنن البيهقي الكبرى: 9/107، مصنف ابن أبي شيبة: 6/476، مسند أحمد: 1/231.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/208، برقم (5090)، مسلم: 1/288، البخاري: 3/1077، صحيح ابن خزيمة: 1/208، صحيح ابن حبان: 11/61، سنن الدارمي: 2/287، مصنف ابن أبي شيبة: 7/393، مسند الشافعي: 1/317، سنن أبي داود: 3/43.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/209، برقم (5097)، مسلم: 3/1356، المستدرك على الصحيحين: 1/60، سنن البيهقي الكبرى: 9/38، 54، 64، 107، المعجم الأوسط: 6/104، مسند أحمد: 2/51.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 15/80، موارد الظمآن: 1/435، سنن الترمذي: 5/365، السنن الكبرى: 6/442، مصنف ابن أبي شيبة: 7/332.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 354-355.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن الترمذي: 4/146، 147، مجمع الزوائد: 6/12، معتصر المختصر: 1/253، المعجم الكبير: 7/149، مصنف ابن أبي شيبة: 6/429، سنن البيهقي الكبرى: 9/190.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 7/172، 9/189، موطأ مالك: 1/278، مسند الشافعي: 1/209، مسند الشاشي: 1/288/ 289.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/221، برقم (5159)، بلفظ: ((النساء والصبيان)) أي تقديم وتأخير، وفي: مجمع الزوائد: 5/315، 316، 6/197، كتاب السنن: 2/281، مسند أحمد: 2/115، مسند أبي يعلى: 2/204.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 9/90، مصنف ابن أبي شيبة: 6/484، شرح معاني الآثار: 3/225، مسند أحمد: 1/300، مسند أبي يعلى: 4/422، المعجم الكبير: 11/224.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/222، برقم (5172)، المستدرك على الصحيحين: 2/133، موارد الظمآن: 1/398، سنن ابن ماجة: 2/948، معتصر المختصر: 1/212، مسند أحمد: 4/178، التمهيد لابن عبدالبر: 16/141.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 4/1943، البخاري: 4/1571، شرح معاني الآثار: 3/224، مسند أبي يعلى: 13/299، وورد بلفظ: ((... فلم ينكر قتله)) في: سنن البيهقي الكبرى: 6/335، 9/51، 91، 92.

(�) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق%: 2/514.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 4/245، سنن البيهقي الكبرى: 9/229، 10/308.

(�) في (أ،ب): زيادة: ((قبل إسلام الرجل، وقد علمنا أن إسلام رجل واحد لا يؤثر في دار الحرب، فيجب أن تكون كما كانت إذا ثبت ذلك وجب أن تكون غنيمة للمسلمين، وكذلك عندنا ودايعه عند أهل الحرب إذا استعلى المسلمون على أهل الحرب تكون فيئاً، ولأن يد المسلم لا تثبت في دار الحرب بالحكم، وإنما ثبتت بالغلبة والحيازة...إلخ.

(�) سبق تخريجه.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، المستدرك على الصحيحين: 3/263، كتاب السنن: 2/100، مصنف عبدالرزاق: 7/168، المعجم الكبير: 19/202.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، المنتقى لابن الجارود: 1/194، 269، المستدرك على الصحيحين: 2/153، سنن أبي داود: 3/80، سنن ابن ماجة: 2/895، معتصر المختصر: 2/126، مصنف ابن أبي شيبة: 5/459، شرح معاني الآثار: ج3/192، برقم (5043)، وتكملة الحديث: ((وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)).

(�) شرح معاني الآثار: ج3/329، وبرقم: (5673) في ج4/58، وبزيادة: ((… ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 8/131، 9/142، سنن أبي داود: 3/45، السنن الكبرى: 4/229، المعجم الكبير: 4/114، شعب الإيمان: 7/40.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 351.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، المعجم الأوسط: 2/108، المعجم الصغير: 2/158، المعجم الكبير: 24/417، 418، 431.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%،، أمالي الإمام أبي طالب%: 52، المستدرك على الصحيحين: 3/150، مجمع الزوائد: 5/186، 6/235، 7/238، مسند الشاشي: 1/342، المعجم الأوسط: 8/213، 9/165.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%.

(�) في (أ): أو بأمره.

(�) في (أ): ص252، و (ب): ص157 زيادة: فلم يوجب القتال إلا بعد الدعاء إلى الصلح، وامتناعهم عن الرجوع إلى أمر الله، ولم يسمهم باسم البغي إلا بعد الدعاء إلى الصلح وامتناعهم من الرجوع إلى أمر الله، هذا أيضاً دليل على أنهم لا يبدؤون بالقتال …إلخ.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 349-350.

(�) ما بين المعكوفين زيادة من مجموع الإمام زيد بن علي×.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 258-260.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 360.

(�) في (أ،ب،ج): تدخلوا.

(�) في (أ،ب): مخنق، أبو مخنف واسمه لوط بن يحيى.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، الأحاديث المختارة: 1/311، سنن البيهقي الكبرى: 9/102، 103، سنن أبي داود: 3/69، فتح الباري: 6/187.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مصنف عبدالرزاق: 6/77، 9/229.

(�) في (أ): منهم.

(�) هكذا في المصفوف عليها والنسخة (ب)، وفي (أ): يدفق، وفي نسخة (د) يذفف.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مصنف ابن أبي شيبة: 7/538، مصنف عبد الرزاق: 10/123.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مصنف ابن أبي شيبة: 6/498،7/549.

(�) في (أ): وأن.

(�) في (أ): ووجهه أن.

(�) في (أ،ب): مدرنا.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/310، سنن أبي داود: 3/71، شرح معاني الآثار: 3/231، مسند أحمد: 6/27، المعجم الكبير: 18/47.

(�) في (أ): يستحقه.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1372، البخاري: 3/1144، صحيح ابن حبان: 11/172، المستدرك على الصحيحين: 3/480، شرح معاني الآثار: 3/227، مسند أحمد: 1/192.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مجمع الزوائد: 5/331، المعجم الكبير: 4/20.

(�) أي فقسمها قدر فواق ناقة، وهو مقدار ما بين الحلبتين تضم فاؤه وتفتح. تمت.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 11/151، المستدرك على الصحيحين: 3/42، سنن البيهقي الكبرى: 6/303، 304، 7/58، سنن أبي داود: 3/152، 153، مصنف ابن أبي شيبة: 6/501، مصنف عبدالرزاق: 5/239.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن الترمذي: 4/130، سنن ابن ماجة: 2/939.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/303، شرح معاني الآثار: 3/302.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 15/373، المستدرك على الصحيحين: 3/119، موارد الظمآن: 1/543، سنن الترمذي: 5/632، مصنف ابن أبي شيبة: 6/372، الآحاد والمثاني: 4/278، المعجم الكبير: 18/128.

(�) مجموع الإمام زيد بن علي%: 356.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/239، برقم (5217)، 3/240، صحيح ابن حبان: 11/165، موارد الظمآن: 1/403، سنن الدارمي: 2/300، سنن ابن ماجه: 2/951، المعجم الأوسط: 4/222، مصباح الزجاجة: 3/174.

(�) كلمة (صوابا) زائدة على ما في النسخ (أ،ب،ج).

(�) شرح معاني الآثار: ج3/240، برقم (5218).

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 11/165، المستدرك على الصحيحين: 2/145، سنن الدارمي: 2/300، سنن البيهقي الكبرى: 6/314، 9/135، سنن أبي داود: 3/79، سنن ابن ماجة: 2/951، مصنف ابن أبي شيبة: 7/391، مصنف عبد الرزاق: 5/189، شرح معاني الآثار: ج3/240، برقم (5220).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، صحيح ابن حبان: 11/193، الأحاديث المختارة: 8/294، 296، موارد الظمآن: 1/410، الآحاد والمثاني: 3/431، شرح معاني الآثار: ج3/240، برقم (5221)، بلفظ: ((… وينفلهم إذا فعلوا الثلث)).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، سنن البيهقي الكبرى: 6/312، شرح معاني الآثار: ج3/241، برقم (5223)، سنن أبي داود: 3/78.

(�) في (أ،ب): وكذلك.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 2/738، البخاري: 4/1575، 1576، مجمع الزوائد: 10/31، السنن الكبرى: 5/87، مصنف ابن أبي شيبة: 7/419، 420، الجامع لمعمر بن راشد: 11/60، 64.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/217-218، برقم (5145)، سنن البيهقي الكبرى: 3/83، السنن المأثورة: 1/439، مصنف ابن أبي شيبة: 7/12.

(�) في (أ،ب): لا سهم.

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/219، برقم (5151)، المستدرك على الصحيحين: 3/644، مصنف ابن أبي شيبة: 6/542، مسند  أبي يعلى: 3/250.

(�) شرح معاني الآثار: ج3/217-218، برقم (5145).

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مسلم: 3/1445، 1446، المنتقى لابن الجارود: 1/273، سنن البيهقي الكبرى: 6/332، معتصر المختصر: 1/232.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، المنتقى لابن الجارود: 1/273، البخاري: 4/1548، صحيح ابن حبان: 11/142، 144، سنن أبي داود: 3/73، المعجم الأوسط: 3/307، سنن البيهقي الكبرى: 6/334، وورد من حديث طويل في شرح معاني الآثار: ج4/244، برقم (5231)، وفيه زيادة بعض الألفاظ على الحديث الموجود.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، وورد عن ابن شهاب عن عمر، في: مجمع الزوائد: 5/340، سنن البيهقي الكبرى: 6/335، 9/50، كتاب السنن: 2/332، مصنف ابن أبي شيبة: 6/493، 494، مصنف عبدالرزاق: 5/302، شرح معاني الآثار: 3/245، مسند ابن الجعد: 1/100، المعجم الكبير: 8/321.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، شرح معاني الآثار: ج3/244، برقم (5232)، معتصر المختصر: 2/370، المعجم الأوسط: 8/233.

(�) في (أ): وعلى هذا لو دخل دار الحرب فارساً، بدلاً عن: ((ولو حضر الوقعة فارساً))

(�) شرح التجريد(خ) للإمام المؤيد بالله%، المعجم الكبير: 20/261، سنن الدارقطني: 4/102، وورد بلفظ يوم خيبر، في: سنن الدارقطني: 4/103.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، مصنف ابن أبي شيبة: 6/489.

(�) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله%، البخاري: 4/1545، سنن الترمذي: 4/124، مجمع الزوائد: 5/340، سنن البيهقي الكبرى: 6/325، سنن الدارقطني: 4/107، مصنف ابن أبي شيبة: 7/278.
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كتاب البيوع- من باب خيار البيعين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب البيوع-من باب خيار البيعين



كتاب البيوع- من باب شروط البيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب البيوع-من باب شروط البيع



كتاب البيوع- من باب الرد بالعيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب البيوع-من باب الرد بالعيب



كتاب البيوع- من باب استحقاق المبيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب البيوع-من باب استحقاق المبيع



كتاب البيوع- من باب الصرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب البيوع-من باب الصرف



كتاب البيوع- من باب السلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب البيوع-من باب السلم







كتاب الشفعة -وباب من تجب عليه الشفعة وكيفية وجوبها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الشفعة -وباب من تجب عليه الشفعة وكيفية وجوبها



كتاب الشفعة -من باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الشفعة -من باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها



من كتاب الشفعة -من باب كيفية أخذ المبيع بالشفعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الشفعة -من باب كيفية أخذ المبيع







كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد



من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد- من باب الأجرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد- من باب ؟لأجرة



من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد- من باب ضمان الأجير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد- من باب ضمان الأجير



من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد- من باب المزارعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد- من باب المزارعة







من كتاب الشركة- وباب شركة المفاوضة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الشركة- وباب شركة المفاوضة



من كتاب الشركة- من باب الشركة على غير المفاوضة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الشركة- من باب الشركة على غير المفاوضة



من كتاب الشركة- من باب المضاربة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الشركة- من باب المضاربة



من كتاب الشركة- من باب شركة السفل والعلو والشوارع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الشركة- من باب شركة السفل والعلو والشوارع



من كتاب الشركة- من باب القسمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الشركة- من باب القسمة







من كتاب الرهن وحكم الرهن- وباب حكم الرهن وتوابعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الرهن وحكم الرهن- وباب حكم الرهن وتوابعه



من كتاب الرهن وحكم الرهن- من باب تلف الرهن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الرهن وحكم الرهن- من باب تلف الرهن







من كتاب الغصوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الغصوب







من كتاب الهبات والصدقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الهبات والصدقات



من كتاب الهبات والصدقات-من باب القول في رجوع الواهب في هبته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الهبات والصدقات- من باب القول في رجوع الواهب في هبته



من كتاب الهبات والصدقات-من باب العمرى والرقبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الهبات والصدقات- من باب العمرى والرقبى



من كتاب الهبات والصدقات-من باب السكنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الهبات والصدقات- من باب السكنى



من كتاب الهبات والصدقات-من باب الوقف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الهبات والصدقات- من باب الوقف



من كتاب الهبات والصدقات-من باب العارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الهبات والصدقات- من باب العارية







من كتاب العتق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب العتق



من كتاب العتق- من باب من أعتق الشقص من مملوكه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب العتق- من باب من أعتق الشقص من مملوكه



من كتاب العتق- من باب التدبـير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب العتق- من باب التدبـير



من كتاب العتق- من باب الكتابة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب العتق- من باب الكتابة



من كتاب العتق- من باب الولاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب العتق- من باب الولاء







من كتاب الأيمان والكفارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الأيمان والكفارات



من كتاب الأيمان والكفارات- من باب كفارة اليمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الأيمان والكفارات- من باب كفارة اليمين







من كتاب الحدود- وباب حد الزاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- وباب حد الزاني



من كتاب الحدود- من باب القول في حد الزناة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- من باب القول في حد الزناة



من كتاب الحدود- من باب الشهادة على الزنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- من باب الشهادة على الزنا



من كتاب الحدود- من باب حد القاذف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- من باب حد القاذف



من كتاب الحدود- باب في حد شارب الخمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- باب في حد شارب الخمر



من كتاب الحدود- من باب حد السارق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- من باب حد السارق



من كتاب الحدود- من باب من يقتل حداً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- من باب من يقتل حداً



من كتاب الحدود- من باب التعزير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الحدود- من باب التعزير







من كتاب الديات- وباب ما يوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- وباب ما يوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة



من كتاب الديات- من باب تحديد الدية وكيفية أخذها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- من باب تحديد الدية وكيفية أخذها



من كتاب الديات- من باب ما يلزم العاقلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- من باب ما يلزم العاقلة



من كتاب الديات- من باب القسامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- من باب القسامة



من كتاب الديات- من باب ما تضمن به النفس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- من باب ما تضمن به النفس



من كتاب الديات- من باب القصاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- من باب القصاص



من كتاب الديات- من باب جنايات المماليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الديات- من باب جنايات المماليك







كتاب الوصايا وباب ما تجوز فيه الوصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الوصايا وباب ما تجوز فيه الوصية



كتاب الوصايا- من باب أحكام الوصايا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الوصايا- من باب أحكام الوصايا







من كتاب الفرائض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض



من كتاب الفرائض- من باب فراض الأولاد وأولاد البنين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب فراض الأولاد وأولاد البنين



من كتاب الفرائض- من باب فرائض الأبوين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب فرائض الأبوين



من كتاب الفرائض- من باب فرائض الأخوة والأخوات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب فرائض الأخوة والأخوات



من كتاب الفرائض- من باب فرائض الجد والجدات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب فرائض الجد والجدات



من كتاب الفرائض- من باب القول في العصبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب القول في العصبة



من كتاب الفرائض- من باب ميراث ذوي الأرحام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب ميراث ذوي الأرحام



من كتاب الفرائض- من باب القول في ميراث الزوجين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب القول في ميراث الزوجين



من كتاب الفرائض- من باب القول في الإرث على الولاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب القول في الإرث على الولاء



من كتاب الفرائض- من باب القول في نوادر المواريث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب القول في نوادر المواريث



من كتاب الفرائض- من باب القول في الذين لا توارث بينهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الفرائض- من باب القول الذين لا توارث بينهم







من كتاب القضاء والأحكام- وباب القول في أدب القاضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- وباب القول في أدب القاضي	



من كتاب القضاء والأحكام- باب في الشاهد واليمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- باب في الشاهد واليمين	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في الدعاوي والبينات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في الدعاوي والبينات	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب الإقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب الإقرار	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب الشهادات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب الشهادات	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب الوكالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب الوكالة	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب الكفالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب الكفالة	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في الصلح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في الصلح	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في التفليس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في التفليس	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في ضمان الوديعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في ضمان الوديعة	



من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في الضوال واللقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب القضاء والأحكام- من باب القول في ضمان الضوال واللقط	







من كتاب الصيد والذبائح- وباب القول في صفة الجوارح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- وباب القول في صفة الجوارح	



من كتاب الصيد والذبائح- من باب صيد الماء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- من باب صيد الماء	



من كتاب الصيد والذبائح- من باب ما اصطيد بالرمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- من باب ما اصطيد بالرمي	



من كتاب الصيد والذبائح- من باب القول في الذبائح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- من باب القول في الذبائح	



من كتاب الصيد والذبائح- من باب القول في الأضاحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- من باب القول في الأضاحي	



من كتاب الصيد والذبائح- من باب القول في الأطعمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- من باب القول في الأطعمة	



من كتاب الصيد والذبائح- من باب الأشربة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من كتاب الصيد والذبائح- من باب الأشربة	



من باب القول في الملابس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب القول في الملابس	



من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام	



من باب محاربة أهل الحرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب محاربة أهل الحرب	



من باب القول في أهل الحرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب القول في أهل الحرب	



من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك	



من باب القول في محاربة أهل البغي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب القول في محاربة أهل البغي	



من باب القول في الغنائم وقسمتها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من باب القول في الغنائم وقسمتها	



تراجم الرواة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراجم الرواة	



الفهارس العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الأحكام



أصول الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهارس العامة	













كتاب البيوع











كتاب الشفعة











كتاب الإجارات











كتاب الشركة











كتاب الرهن وحكم الرهن











كتاب الغصوب











كتاب الهبات والصدقات











كتاب العتق











كتاب الأيمان والكفارات







كتاب الحدود















كتاب الديات











كتاب الوصايا











كتاب الفرائض







كتاب القضاء والأحكام











كتاب الصيد والذبائح














